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 إهداء
لحمد والشكر لله عز وجل الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، وأنار لنا ا

 دروب العلم والنجاح.

 القائل في محكم تنزيله وفوق كل ذي علم عليم 

في هذا المقام أن أتقدم بكبير العرفان لأولئك كما لا يفوتني 
، من نال المخلصين الذين ما فتئوا في تقديم نصائحهم و وتوجيهاتهم

اجل إتمام هذا العمل المتواضع، واخص بالذكر أساتذتي الأفاضل 
 وكل أفراد عائلتي كل باسمه.

كل من وقف معنا من قريب أو بعيد  كما أهدي ثمرة عملي هذا إلى
 كلمة الطيبةبال ولو

 

 



 

 
 

ان   كر وعرف 
 ش 

وجل ونحمده أن أنعم علينا بالتوفيق إلى إنجاز  أولا وقبل كل شيء نشكر الله عز
 هذا العمل الذي نتمنى أن يرقى إلى المستوى الذي كنا نطمح إليه.

 لى إنجازعالذي أطرنا وأشرف  القدير لرقم رشيدللدكتور كما نتوجه بالشكر الجزيل 
، والتوجيهات والنصائحلدعم اللازم، سواء من ناحية المعلومات هذا العمل، وأمدنا با

 أو من ناحية التحفيز والتشجيع من أجل المضي قدما لبلوغ قمة النجاح.

 .قديرفألف شكر أستاذنا ال

 ، وكل من علمنا ولوالذين قدموا لنا دعما منقطع النظيركما نشكر جميع الأساتذة 
الذين قبلوا مناقشة هذا العمل  كل باسمه قشةوعلى رأسهم لجنة المنا ،واحدا حرفا
 تردد.دون 

 .ودعمكم لنافشكرا جزيلا لكم الأساتذة الأفاضل على صبركم 

ل اللازم في ك وفي الأخير نشكر كل من ساعدنا ووقف إلى جانبنا، وأمدنا بالدعم
 انجاز هذه الأطروحة. لن مراحممرحلة 
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لذلك  ،أهم أدوات الممارسة الديمقراطية أحديختلف اثنان في أن الانتخاب يشكل اليوم  لا      
ضعها الأنظمة السياسية ت مما جعل أضحت هذه الآلية تحتل مكانة بارزة في الحياة السياسية،

في صلب اهتماماتها، وتطورت في ضوء ذلك التشريعات المنظمة لأحكامها، حتى أصبح 
 خابات يمثل نظاما مستقلا.مجال الانت

ذا كان الانتخاب من بين الطرق الديمقراطية لإسناد السلطة أو البقاء فيها، فأنه لا        وا 
يمكن أن يتسم بالمصداقية والنزاهة إلا إذا أقترن بوجود نظام انتخابي عادل ونزيه يضمن 

جهة  ن منوالمترشحي للناخب حق التصويت والترشح، ويحقق المساواة بين الناخبين من جهة،
فالنظام الانتخابي النزيه هو ذاك النظام الذي يتحرى معايير الشفافية والعدالة في جميع أخرى، 

آلية يمارس بموجبها الشعب سيادته  أبرزيمثل  كون الانتخاب مراحل العملية الانتخابية،
 المكرسة دستوريا عن طريق ممثليه المنتخبين.

قترا،، مراحل التي يمر بها الاتخابية كمصطلح قانوني إلى جميع الوتنصرف العملية الان      
التسجيل والشطب في قوائم الناخبين، وا عداد  وفتح بابمن صدور قرار دعوة الناخبين،  اءبد

صويت، الترشح واحترام مبادئ التالانتخابية وتقديم ملف  وتقسيم الدوائرية القوائم الانتخاب
ل تجاوز ك والطعن في، وفتح باب الاعتراض وا علان النتائجفرز ووصولا إلى سلامة عمليات ال

قد  يوالخروقات التأو مخالفة قد تمس بمعايير سلامة ونزاهة الانتخابات وفي كل التجاوزات 
 ل العملية الانتخابية وتطعن في مصداقيتها وشرعيتها.  اتط

افية قدرا من المصداقية والشفففي الدول الديمقراطية يكون الرهان دوما متجها إلى ضمان       
والبحث عن أفضل وأنجع الضمانات والآليات القانونية التي  ،والنزاهة على العملية الانتخابية

تضمن حماية أصوات الناخبين ومنع التلاعب بها، حتى بات الفقهاء والمختصين في المجال 
ترجمة  مقراطيا ما لم يكن، فلا يمكن تصور قيام نظاما ديوالديمقراطيةيقرنون بين الانتخاب 

 وتعبيرا صريحا عن إرادة الناخبين دون تحريف أو تزوير.  
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لنزاهة العملية الانتخابية هو فتح  والضمانات المقررةواهم الآليات  أبرزما من شك أن       
باب الطعن ضد كل المخالفات والانتهاكات التي قد تطال الإجراءات المنظمة لها في جميع 

 .ذكرناها أعلاهتي مراحلها ال

القضائية المختصة  والطعن الانتخابي وسيلة قانونية تمكن من إثارة النزا، أمام الجهة      
يهدف إلى تصويب الأخطاء والإجراءات والقرارات المخالفة للقانون، قصد إضفاء بالفصل، 

ملها معايير م تشوهذه الأخيرة لا يمكن وصفها بالنزيهة ما ل النزاهة على العملية الانتخابية،
النزاهة لاسيما حرية الانتخاب وشموليته، إضافة إلى اتصافه بالشفافية وتنظيمه دوريا ضمن 

على اعتبار أن نزاهة الانتخابات وسلامتها تقوي من مركز أجال معقولة يحددها القانون، 
تناز، ل بذلك يشكالمنتخب وتعزز مكانته السياسية كممثل شرعي للشعب، فالطعن الانتخابي 

 يثار في صحة وشرعية إجراء أو مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. 

ونظرا لأهمية الطعون الانتخابية في إرساء مؤسسات تمثيلية حقيقية تعبر عن إرادة       
ة التي ، وتولت القوانين الانتخابيالانتخابي ناخبيها، فقد كفل الدستور الجزائري حق الطعن

جراءاته والآثار المترتبة على مباشرته. شهدتها الجزائر ضبط   مجاله وا 

وعرف التنظيم القانوني للانتخابات في الجزائر مرحلتين مختلفتين تتمثل المرحلة الأولى       
( ورغم انعدام عنصر التنافس في هذه المرحلة و 2989-2991في مرحلة الحزب الواحد )

ن ذلك لم يمنع المشر، الجزائري من تكريس الذي كان مقتصرا على أعضاء الحزب الواحد، إلا إ
 82/28من القانون رقم  12حق الطعن في بعض مراحل العملية الانتخابية حيث أشارت المادة 

المتضمن قانون الانتخابات إلى إمكانية الاعتراض والطعن ضد عمليات التسجيل والشطب 
ه لكل ناخب حق الاعتراض على من القانون ذات 229في القوائم الانتخابية، كما خولت المادة 

مشروعية عمليات التصويت بإيدا، عريضة لدى المجلس الأعلى، وفضلا عن ذلك منحت 
من القانون نفسه للجنة الانتخابية الوطنية صلاحيات القيام بالتعديلات  229المادة 

 والتصحيحات الضرورية واثبات النتائج النهائية لانتخابات رئيس الجمهورية.
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إلى غاية كتابة هذه الأسطر( هي المرحلة اللاحقة على تبني  2989ا المرحلة الثانية )أم      
، الذي 2989فيفري  11التعددية الحزبية في الجزائر وفتح المجال السياسي بعد صدور دستور

حمل مستجدات عديدة على جميع الأصعدة بما في ذلك إسناد صلاحيات مراقبة صحة 
وري شريعية وتلقي الطعون بشأنها وا علان نتائجها النهائية للمجلس الدستالانتخابات الرئاسية والت

لإمكانية الطعن في نتائج الانتخابات  2989باعتباره قاض انتخابات ليؤسس بذلك دستور
 منه. 251المذكورة لأول مرة في التجربة الدستورية الجزائرية بموجب أحكام المادة 

ت السلطات في الجزائر بعديد الإصلاحات التشريعية ، قام2989وكنتيجة لصدور دستور      
حتى تتماشى مع الوضع الجديد للبلاد، وكان قانون الانتخابات من بين القوانين التي مسها 

الإصلاح، حيث تبلور عن ذلك صدور أول قانون انتخابي في ظل التعددية هو القانون هذا 
ولم  مع الواقع التعددي الجديد، الذي جاء منسجما، 2989أوت  20المؤرخ في 89/21رقم 

تنظيم الأحكام المتعلقة بالطعون الانتخابية حيث  82/28يغفل هو الأخر على غرار القانون 
كفل حق الاعتراض والطعن في مرحلة التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية، و منح كذلك 

لمختصة أمام المحكمة الكل مترشح رفض ملفه في الانتخابات المحلية والتشريعية حق الطعن 
محليا بحكم نهائي غير قابل للطعن، في حين جعل اختصاص نظر الطعون المثارة ضد صحة 
عمليات التصويت في الانتخابات المحلية من صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية التي تصدر 

القانون  من 222قرارا نهائيا في هذه المسألة غير قابل للطعن حسب ما جاء في نص المادة 
السالف الذكر، بينما يؤول اختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد صحة  89/21رقم 

 عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للمجلس الدستوري.

تحت تأثير إفرازات  أين تم إلغاءه 2990سنة و استمر هذا القانون في السريان إلى غاية       
 2999سنة  2989و تعديل دستور  ،من جهة التي شهدتها البلاد منيةالأزمة السياسية و الأ

، الذي تضمن 2990مارس 29المؤرخ  90/20ر رقم الأم بذلكمن جهة أخرى، وصدر 
السالف الذكر، وزيادة على ذلك  89/21الأحكام نفسها التي كانت معتمدة في ضوء القانون 
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بعد إنشاء هذا الأخير  -الأمة خص المشر، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس 
، بأحكام هي نفسها تقريبا المقررة في انتخابات المجلس الشعبي -2999بموجب دستور

الوطني، حيث يختص القضاء العادي بنظر الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح، ويؤول 
 نظر الطعون الموجهة ضد صحة عمليات التصويت للمجلس الدستوري. 

 20المؤرخ في 22/22 رقم القانون العضوي وقع تحول هام بصدور  1222وفي سنة       
بإدراج هيئة قضائية جديدة يؤول إليها اختصاص  90/20المعدل والمتمم للامر 1222 فبراير

نظر الطعون المرفوعة ضد منازعات التسجيل والشطب و قرارات رفض الترشح في الانتخابات 
دستور  الإداري كنتيجة لتبني الازدواجية القضائية بموجب التشريعية والمحلية تتمثل في القضاء

2999. 

عزز المشر، الجزائري من النظام  29/22و  21/22وبصدور القانونين العضويين       
القانوني المتعلق بالطعون الانتخابية، لما اسند اختصاص نظر الطعون المثارة ضد عمليات 

في قرارات رفض الترشح للانتخابات المحلية التسجيل والشطب للقضاء العادي، و الطعن 
والتشريعية للقضاء الإداري، بينما وز، المشر، اختصاص نظر الطعون المتعلقة بصحة عمليات 

حسب  ،قبل استبداله بالمحكمة الدستورية التصويت بين المحاكم الإدارية والمجلس الدستوري 
 بنظرها لما تجد منازعة يختصقوصية فبهذه الخصنو، الانتخاب، لتنفرد المنازعة الانتخابية 

 . القضاء العادي والإداري والدستوري كل من 

القضاء العادي يختص بالنظر في الطعون المقترنة بمرحلة التسجيل والشطب في القائمة  -
 الانتخابية. 

القضاء الإداري يختص بالطعون في جميع المراحل الأخرى للعملية الانتخابية بالنسبة  -
  .لأخيرةاهذه نتائج ات المحلية والتشريعية باستثناء المنازعات الخاصة بإعلان للانتخاب
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 التي جاءت كبديل للمجلس الدستوري  القضاء الدستوري المتمثل في المحكمة الدستورية -
 يختص بالفصل في المنازعات الخاصة بنتائج 1212والمستحدثة في التعديل الدستوري لسنة 

 لتشريعية.وا الانتخابات الرئاسية

، المتمم المعدل و المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات 22-12الأمر وبصدور      
 نتخابية،لتعزيز نزاهة العملية الا عزز المشر، مرة أخرى في النظام القانوني للطعون الانتخابية،

قاضي التمستجدات هامة في مجال الطعون الانتخابية لاسيما إقرار حق  حيث حمل هذا الأخير
 على درجتين في بعض مراحل العملية الانتخابية لأول مرة في التجربة الانتخابية الجزائرية. 

تعزيز وتوسيع حق الطعن مع كل قانون انتخابي  اللافت في هذا الإطار انه ورغم     
تردد مع كل مناسبة انتخابية أن الانتخابات غير  بقيتجديد إلا أن أصوات الطبقة السياسية 

زيهة ولا تتمتع بالمصداقية المطلوبة، وشابتها خروقات أثرت على إفرازاتها، وهو ما يدعوا ن
لنظام االتي قام بها المشر، الجزائري في  المتعاقبة التعديلات فعاليةللتساؤل حول كفاية و 

 ة.الانتخابيلطعون الانتخابية كضمانة من الضمانات المقررة لنزاهة العملية القانوني ل

 أهمية الموضوع  أولا:

قانون، وال السياسةأن موضو، الطعون الانتخابية يحضا باهتمام طائفة واسعة من رجال       
 (.1( وأخرى عملية )2يكتسي أهمية نظرية )وهو بذلك والقضاء على السواء 

 

 الأهمية النظرية :0

ل لكن ج ننكر أن موضو، الطعون الانتخابية قد تمت معالجته من بعض جوانبه، لا     
الدراسات لم تول الموضو، الأهمية التي يستحقها، ولم يدرس إلا بشكل جزئي، خاصة وان 

دون التوسع للحديث على جميع الانتخابات العامة  انتخابات معينة جل الدراسات ركزت على
هذه  اليةفعومدى كفاية و  العلاقة بين الطعون الانتخابية ونزاهة الانتخاباتو  ،على السواء

لدلك  ،عون في إرساء هيئات منتخبة تتمتع بالمصداقية وتعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبينالط
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تاج إلى الذي يحو ، يهتظهر أهمية الموضو، من الناحية النظرية في إلقاء المزيد من الضوء عل
ي ثري الفقه الوطني والعربي الإحاطة به بالشكل الذيدراسات واسعة، ومعمقة ومحايدة بغية 

 ذا المجال . في ه

 الأهمية العملية  -2

في إسقاط النظام القانوني للطعون الانتخابية على  إن لهذه الدراسة أهمية عملية تكمن      
الواقع العملي ومدى ملامسته لأهم الإشكالات المثارة في هذا الصدد، وفضلا عن ذلك تكمن 

برالواقع العمليالكتب على ا اطناستخراج وعرض ما في ب هذه الأهمية أيضا في ز ، وا 
خصوصية التي تكتسيها المنازعة الانتخابية، كونها من المنازعات التي يختص بها كل من ال

لا تقتصر على دراسة المنظومة  ادي والإداري والدستوري، كما أن هذه الدراسةالقضاء الع
ومدى  ةالانتخابية فقط بل تتعدى ذلك إلى بيان دور القضاء في مجال الطعون الانتخابي

مساهمته في تحقيق سلامة العملية الانتخابية بما يعيد الثقة للمواطن سواء كان ناخبا أو مرشحا 
استنباط  إلىة الدراس هذه تسعى ، وبالتاليومن تم تشجيعهم على الانخراط في الحياة السياسية

 أهم الإشكالات المثارة في هذا الصدد، واقتراح البدائل الممكنة .

 اختيار الموضوع:  ثانيا: أسباب

 .(21) وموضوعية (22) ذاتية الأسباب،يمكن أن نميز بصددها بين نوعين من      

 الأسباب الذاتية -1

إن معالجة هذا الموضو، تبرره أسباب كثيرة دفعتنا لاختياره دون غيره من المواضيع التي      
الأولية  تبر من العواملفالرغبة الملحة في دراسة موضو، ما والبحث فيه يع تستحق البحث،

التي تساهم في نجاحه، ولعل هذه الرغبة تزداد كوني سبق لي خوض غمار الانتخابات المحلية 
والتشريعية في الجزائر، وباعتباري منتخب محلي سابق، ومن ثم جاءت الرغبة في تناول هذا 

نزاهة  ر علىالتي تؤثالموضو، والإحاطة به من كل جوانبه وتبيان مواطن القصور والخلل 
 عامة.بصفة  العملية الانتخابية
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 الأسباب الموضوعية -2

ي الرغبة ف أساسا تتمثلإن أهم الأسباب الموضوعية التي دفعتنا لاختيار هذا الموضو،       
سياسي، ني والقضائي والالملحة في اختيار موضو، يثير نقاش واسع على المستويين القانو 

تعتبر في نظر البعض من اكبر الضمانات التي أقرتها القوانين  الطعون الانتخابية لاسيما وان
الانتخابية لضمان شفافية ونزاهة الانتخاب ،إضافة إلى إبراز دور القاضي الانتخابي في تحقيق 
سلامة الإجراءات الانتخابية، باعتبار أن القضاء هو الضامن للحقوق والحريات، وهو مما 

القضاء من خلال أحكامه وقراراته في إضفاء الشرعية يستوجب علينا إظهار مدى مساهمة 
 والنزاهة على العملية الانتخابية .

كما تتمثل أهم الأسباب في قلة المؤلفات القانونية الجزائرية التي تناولت موضو، دور      
الطعون الانتخابية في نزاهة الانتخاب بالدراسة المستفيضة بالشكل الذي يبرز مكانتها في 

رورة إثراء ، ومن ثم رأينا ضمؤسسات تمثيلية تتمتع بالمصداقية وتعكس الإرادة الشعبيةإرساء 
تح المجال من شأنه أن يف وعربي و توفير مرجع جزائري  جالالفكر القانوني الوطني في هذا الم

وضح حد للإشكالات والانتهاكات التي كثيرا ما تساهم في  ، وإلى دراسات أخرى تتعلق به
 ونزاهتها.ة الانتخابية وأثرت على مصداقيتها طالت العملي

 ثالثا: إشكالية الدراسة 

 في خضم ما تم ذكره تتضح لنا جليا معالم الإشكالية الرئيسية المستهدفة والمتمثلة في:     

نزاهة العملية  ضمانل المقررة قانونا الطعون الانتخابية فعاليةما مدى        
  ؟ي في التشريع الجزائر  الانتخابية

 لأهميةاإن هذه الإشكالية لجديرة بالدراسة والاهتمام، خاصة وأنها تعالج مسألة في غاية       
الية يتعين ، وللإجابة على هذه الإشكفي الجزائر بمصداقية وشرعية المؤسسات التمثيليةمرتبطة 
 :تتمثل فيالفرعية تساؤلات طرح جملة من العلينا 
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ي الناخب من خلال الطعون الانتخابية المقررة في المرحلة هل مكن المشر، الجزائر  -      
 ؟.    الشكلية التحضيرية للانتخاب من الرقابة على إجراءاتها بما يكفل نزاهتها

) الناخب، المترشح، الإدارة  الدعوى الانتخابيةهل كفل المشر، الجزائري لأطراف و  -      
من ممارسة الطعن الانتخابي بالشكل الذي يض في مرحلة الترشح حقوقا تمكنهم منالانتخابية( 

 ؟ .نزاهة العملية الانتخابية 

إلى أي مدى استطا، المشر، الجزائري من خلال الأحكام المقررة في مرحلة ثم  -      
 التصويت من حماية مبادئ التصويت بالشكل الذي يضفي الشفافية والنزاهة على هذه المرحلة

 .؟

هم كل من المشر، و القضاء في مرحلة إعلان نتائج الانتخاب في إلى أي مدى ساثم  -     
 عكس إرادة الناخبين ؟.ت بإفراز نتائجإرساء ضوابط وأحكام كفيلة 

 رابعا: أهداف الموضوع

 ترمي دراسة موضو، الطعون الانتخابية  بالأساس إلى:    

ها في بادئ المستقر عليالارتقاء بنظام الطعون الانتخابية في الجزائر بما يتماشى مع الم -
 بعض الأنظمة الديمقراطية المقارنة.

إلى الوقوف على مختلف النصوص القانونية  -إن شاء الله  -كما تسعى دراستنا هذه  -
، يهاف ، من خلال استقراء الأحكام والضوابط الموجودةالجزائرية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية

ية التي تثار بشأن الطعون الانتخابية في مختلف مراحل أهم الإشكالات القانونتبيان من أجل 
ونسعى في دراستنا هذه فضلا عن ذلك إلى إبراز أهم المبادئ القضائية  -العملية الانتخابية  

 نظر الطعون الانتخابية .بالتي أرستها الجهات القضائية المختصة 

نقص والفراغ الذي تعانيه إبراز ال علاوة على ما سبق كما سنحاول من خلال هذه الدراسة -
المنظومة القانونية الانتخابية من أجل محاولة الوصول إعطاء حلول واقتراحات من شانها أن 
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إفراز  و تعزز من شفافية ونزاهة الانتخاب و تساهم بذلك في الارتقاء بالعملية الانتخابية
 . تعكس الإرادة الشعبية منتخبة مؤسسات

 خامسا: نطاق الدراسة 

إن نطاق دراستنا يقتصر على الطعون في الانتخابات السياسية، والمتمثلة في الانتخابات       
المحلية والتشريعية والرئاسية لتقاطعها في نقاط كثيرة وباعتبارها الانتخابات التي يختار فيها 

ابات وبالتالي فان دراستنا تستثني الانتخ أو غير مباشرة الشعب من يمثله بطريقة مباشرة،
ا غياب طرف لاسيم لاختلافها في كثير من النقاط عن الانتخابات السالفة الذكر ةستفتائيالا

 .التي قررها المشر، له الضماناتهام في العملية هو المترشح وكل 

أمام القضاء المختص والتظلمات الإدارية  كما أن دراستنا تقتصر على الطعون المدنية      
 خابيةة والمخالفات المتعلقة بالحملة الانتالجزائي الشكاوى  لخوض فيادون  أمام الإدارة الانتخابية

اج انطلاقنا من قناعتنا أن البحث في الجرائم الانتخابية يحت التي تدخل ضمن الجرائم الانتخابية
وفضلا عن ذلك فان الهدف المتوخى من بحثنا يختلف عن الهدف  ،إلى دراسات مستقلة

 .نتخابية بصفة عامةجريمة الاالمستهدف من دراسة ال

 12/22وعلاوة على ذلك فان هذه الدراسة ترتكز على الأحكام التي تضمنها الامر      
المعدل والمتمم مع الرجو، أحيانا إلى القوانين الانتخابية السابقة قصد تبيان تطور المنظومة 

السالف  12/22الانتخابية الجزائرية واستخلاص المستجدات التشريعية التي جاء بها الامر
  الذكر.

 

 سادسا: الدراسات السابقة 

على الرغم من وجود بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضو، الطعون الانتخابية في      
في ، ائيجر والإبعض جزئياته، إلا أنه يلاحظ أن ما يتوفر منها أنصب على الجانب النظري 

 ى مساهمة الطعون الانتخابية فيدراسات متخصصة تناولت بالدراسة المستفيضة مد غياب
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تحقيق نزاهة الانتخابات، فلا يكاد يوجد مرجع تناول الطعون الانتخابية بالتفصيل أمام القضاء 
رساء مالعادي والإداري والدستوري بالشكل الذي يبرز دورها في نزاهة الانتخابات،  ؤسسات وا 

ل ضمانة أن الطعون الانتخابية تشك منتخبة شرعية منبثقة عن الإرادة الحرة للناخبين، باعتبار
سلامة الانتخاب وتحافظ على إرادة الناخب من التزوير في  من تعززهامة، بل أهم ضمانة 
 الأنظمة الديمقراطية .

بعض الدراسات التي تقترب من دراستنا حيث تناولت  نقر بوجودلكن وجب علينا أن       
احث والرئاسية دون المحلية، على غرار رسالة البالطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية 

الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب  ب "شوقي يعيش تمام الموسومة 
 "المغرب(-تونس-العربي )الجزائر

حيث تناول الطعون النيابية بصفة عامة، من خلال التعريج على مراحل العملية       
النصوص التي تنظم هذه المراحل مع نظيرتها في كل من تونس  ومقارنة مختلف  ،الانتخابية
 ضرورة تعزيز النظام القانوني للطعون الانتخابية و إلىوالتي توصل فيها الباحث  والمغرب،

نذكر  وكذلك محايدة من شانها إضفاء النزاهة على الانتخابات، انتخابية إدارةضرورة اعتماد 
رقت حيث تط ب " ضمانة حرية و نزاهة الانتخاب"،سومة دراسة للباحثة نونة بليل المأيضا 

ي نزاهة الانتخاب بما ف لتي اقرها المشر، الجزائري لضمان حرية وإلى مختلف الضمانات ا
ذلك التطرق عرضا إلى الطعون الانتخابية، دون إحاطتها بالدراسة المستفيضة على اعتبار 

 . اتنتخابلنزاهة الا المقررة أنها تشكل احد اكبر الضمانات

لكن ورغم ما ذكرناه فان هذه الدراسات تقريبا تختلف عن دراستنا كون هذه الدراسة       
تعمقت في الإحاطة بمختلف الطعون الانتخابية سواء في الانتخابات المحلية أو التشريعية أو 

لشعبية، تعكس الإرادة ا إفرازات انتخابيةمساهمتها في مدى كفايتها ونجاعتها، و  الرئاسية و
 وتبلور لنا تصور جديد للنظام السياسي والانتخابي في الجزائر.

 :نذكر والتي تقترب من مجال دراستناومن الدراسات التي تحصلنا عليها      
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ي وفرنسا ف ، المنازعة الانتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائرسماعين لعبادي .22
انون نيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قالانتخابات الرئاسية والتشريعية، أطروحة ل

 .1221-1221عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة  الجزائر، 

، دور القضاء في العملية الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري جمال الدين دندن .21
حقوق، ه في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الوالتشريع الفرنسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا 

 . 1220-1229، الجزائر، 22جامعة الجزائر 

 سابعا: صعوبات الدراسة

أهم إشكال صادفنا خلال انجاز هذه الدراسة هو غياب ما يسمى بالأمن القانوني  إن      
انين ذات و ض القعالتي طرأت على القانون الانتخابي وب نظير التعديلات العديدة والمتكررة

 22قوانين انتخابية مسها أكثر من  28الاستقلال  ذحيث صدر في الجزائر من الصلة،
ة مؤلفات قانوني إيجاد الإحاطة بالموضو،، وفضلا عن ذلك تعديلات، وهو ما صعب علينا

ولو بشكل جزئي موضو، رسالتنا، وكذلك صعوبة الحصول على  حديثة عالجتمتخصصة 
صيلة تصدت للطعون الانتخابية بشتى أنواعها خاصة وان إبراز أحكام وقرارات قضائية أ

 الممارسة القضائية في هذا الصدد تقتضي الحصول على أحكام وقرارات قضائية عديدة،
وفضلا عن ذلك فان طبيعة هذا الموضو، تقتضي منا في كثير من الأحيان التطرق إلى 

ة وملامس عل الإحاطة بالموضو،مما يج الجانب السياسي له، فضلا عن جانبه القانوني،
 ما ذكرناه .صعبة المنال في ضوء إشكالاته 

 سابعا: المنهج المعتمد 

على إشكالية الموضو، نستخدم بالأساس منهج تحليل الموضو،، والذي يتجلى  للإجابة     
من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية بصفة عامة، والطعون 

إلى جانب الاستعانة بالمنهج الوصفي، الذي يهتم بالحقائق  ابية على وجه الخصوص،الانتخ
العلمية ويصفها كما هي بغية الوصول إلى استنتاجات من شأنها أن تساهم في الإحاطة 
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بالمفاهيم المتعلقة بالطعون الانتخابية، وعلاوة على ذلك من الأهمية بمكان المقارنة بين 
ي هذا ستفادة من خبرتها فوبعض الأنظمة الانتخابية المقارنة، قصد الامنظومتنا الانتخابية 

 .المجال

 ثامنا: تقسيم الموضوع 

في  ولتتنابابين مقاربة هذا الموضو، الهام تستلزم أن نعمل على دراسته من خلال  إن      
 لسابقةاللطعون  ، حيث تطرقتالتحضيرية للانتخاببالعمليات  الطعون المتعلقة أولهما

اول الفصل الأول، وخصصت الفصل الثاني لتنفي  والمقترنة بمرحلة إعداد القوائم الانتخابية
 .لطعون المقترنة بمرحلة الترشحل

الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية إلى معالجة  الباب الثانيعمدت في ثم     
لية المتعلقة بتنظيم عمالأحكام القانونية أولهما عالجت في ، من خلال فصلين، التصويت

تائج للطعون المرتبطة بإعلان ن ، وخصصت الفصل الثانيالتصويت والطعون المرتبطة بها
 التصويت في التشريع الجزائري.
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  للانتخاب بالعمليات التحضيريةالباب الأول: الطعون المتعلقة 

تشكل المرحلة التحضيرية للانتخابات محور العملية الانتخابية نظرا للارتباط الوثيق بينها      
وبين مختلف مراحل الاقترا، الأخرى اللاحقة، فصحة نتائج التصويت تتوقف على سلامة 

ك الإجراءات تعرف بأنها تل للانتخابات، هذه الأخيرة  حضيريةالإجراءات المقررة في المرحلة الت
التي تسبق عمليات التصويت، وتتضمن مجموعة من العمليات التحضيرية تمهيدا لعملية 

لأطراف لالضيق، ونظرا لأهمية هذه المرحلة فقد اقر المشر، الجزائري  بمفهومه نتخابالا
إمكانية التظلم والاعتراض والطعن حسب الحالة في مختلف المعنية بالعملية الانتخابية 

 .ابيةالانتخبهذه المرحلة كضمانة من الضمانات المقررة لنزاهة العملية الإجراءات المقترنة 

 تبدأ باستدعاء الهيئة الناخبة، فلا يمكن العملياتوتندرج ضمن هذه المرحلة مجموعة من      
إجراء انتخابات إلا بناءا على قرار أو مرسوم يدعو لذلك، ويتبعها مجموعة من الإجراءات 

ة الدوائر الانتخابية على الشكل الذي يحقق المساواة في التمثيل، إضاف الأخرى تتمثل في تقسيم
 إلى عمليات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية ومرحلة الترشح. 

سابقة الللطعون لذلك سنحاول أن نتناول هذا الباب من خلال فصلين، نخصص أولهما       
لطعون الفصل الأول ( ثم نعرج في الثاني على ) ا القوائم الانتخابيةإعداد مرحلة والمقترنة ب

 .) الفصل الثاني(المتعلقة بمرحلة الترشح 

 



       

 

 الفصل الأول
 

سابقة الطعون ال
 إعدادمرحلة والمقترنة ب

  القوائم الانتخابية
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 يةالقوائم الانتخابإعداد بمرحلة  لسابقة والمقترنةاالطعون  الفصل الأول:

، حضيريةالت العمليات الانتخابية مجموعة من ب بمفهومه الضيقتسبق كل عملية انتخا     
د نقطة بداية واختلف الفقه في تحدي، الانتخاب بمفهومه الواسعتعتبر ضرورية وجوهرية لسلامة 

مكن يعلى اعتبار انه لا العملية الانتخابية، فمنهم من ربطها بصدور قرار دعوة الناخبين، 
ذلك  أو التصويت وغير مع التوقيعات اللازمة للترشح،لأي شخص تقديم ملف ترشحه، أو ج

الهيئة الناخبة للانتخاب سواء كانت  دعوةمن الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية دون 
 أو محلية.تشريعية انتخابية رئاسية أو 

 تخابيةمراجعة القوائم الان تبدأ بإعلانالعمليات الانتخابية  أن أخراعتبر فريق  في حين     
    .التي تتم مع كل مناسبة انتخابية

ى إل أولهماوعلى هذا الأساس سنتناول هذا الموضو، من خلال مبحثين: نتطرق في      
المبحث ص خص، ونفي التشريع الجزائري  الدوائر الانتخابية حديدوت استدعاء الهيئة الناخبة

 نتخابية.لطعون المتعلقة بعمليات التسجيل والشطب في القوائم الال الثاني

يع في التشر الدوائر الانتخابية حديدوت استدعاء الهيئة الناخبة المبحث الأول:

 الجزائري

تعرف القرارات التحضيرية للعملية الانتخابية، بأنها تلك التصرفات الإدارية الضرورية      
دء ، قبل الب، أو هي مجموعة من الأعمال الإدارية التي تهيئ لعملية الاقترا 1للعملية الانتخابية

ن يشارك في عملية التصويت والترشح من تلقاء أفلا يمكن لأي مواطن في الدولة ب ،2فيه

                                                           
1-GHEVONTIANE Richard, un labyrinthe juridique: le contentieux des actes préparatoires en matière d’élection 

politique, R.F.D.A ,1994. p794. 

ة للمنازعات المجلة المغربي، "دور دعوى الإلغاء في حماية نزاهة القرارات الممهدة للانتخابات التشريعية"، بوجمعة بوعزيزي  -2
 .68ص  ،5332، الدار البيضاء، 30و  30العدد القانونية،



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

12 
 

صادر عن السلطة التنفيذية أو الإدارية بموجبه  أو قرار نفسه، بل يتوقف ذلك على مرسوم
 .1تدعو كل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا لممارسة حقه السياسي

بر هذا الإجراء الصادر عن السلطات المختصة ضروري وجوهري لسلامة لذلك يعت     
يثار التساؤل حول الجهة المختصة بإصدار قرار دعوة  وعلى هذا الأساسالعمليات الانتخابية، 

الناخبين؟، وهل يمكن الطعن فيه أمام القضاء إذا جاء على نحو مخالف للقانون؟ أم أن الجهة 
 .تحصنه خلف غطاء السيادة؟بسبب تصرف المختصة لا تسأل عن هذا ال

ة ومرتبطة عملية أخرى مكمل يلي قرار دعوة الهيئة الناخبة بعض المناسبات الانتخابيةوفي      
بالعملية الانتخابية ارتباطا وثيقا تتمثل في تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب 

مي إليها اخب معرفة الدائرة الانتخابية التي ينتشغلها في كل دائرة انتخابية، كونها تتيح لكل ن
 ضون الانتخابات المزمع تنظيمها.و وعدد مقاعدها والمرشحين الذين سيخ

 لمرسومل الأول ي المطلبسنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال مطلبين نتطرق ف     
الانتخابية  ديد الدوائرلتح المطلب الثاني ونخصص، ةاستدعاء الهيئة الناخب المتضمن الرئاسي

 . وعدد المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية

ري: اختصاص حصري لرئيس استدعاء الهيئة الناخبة في التشريع الجزائالمطلب الأول: 

 الجمهورية

يرى الأستاذ سامي جمال الدين أن قرار دعوة الهيئة الناخبة يندرج ضمن علاقة الحكومة      
حيث استقر الفقه والقضاء الإداريين على اعتبار قرار دعوة الناخبين يندرج ضمن 2مع البرلمان،

القرارات الصادرة عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليس سلطة إدارية، فاغلب التشريعات 

                                                           
 ، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية،احمد بنيني -1

-5332السنة الجامعية الجزائر، ، 30، جامعة الحاج لخضر، باتنة-قسم العلوم القانونية-كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .68، ص 5338

، الطعون الانتخابية البرلمانية لعضوية مجلسي الشعب والشورى، دار الجامعة الجديدة، سامي جمال الدين - 2
 .86، ص5300الإسكندرية،
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تسند هذه المهام إلى السلطة التنفيذية مع الاختلاف في تحديد الجهة المخولة بذلك والتي 
الات بين كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنحصر في اغلب الح

 حسب الحالة و وزير الداخلية.

ويختلف مضمون مرسوم أو قرار استدعاء الهيئة الناخبة من دولة إلى أخرى وحسب      
 الجهة المخول لها إصدار ذلك.

لجهة المختصة لنخصص الفر، الأول فرو،:  21لذلك سنتناول هذه النقطة من خلال      
اني ، بينما نبرز في الفر، الثاستدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالبإصدار 
الرقابة  الثالفر، الثونتناول في ، استدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالمضمون 

 استدعاء الهيئة الناخبة. الرئاسي المتضمن مرسومالالقضائية على 

   استدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالالجهة المخول لها إصدار الفرع الأول: 

م في تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار أو مرسو  المقارنة تختلف التشريعات الانتخابية     
استدعاء الهيئة الناخبة فمنهم من اسند هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية، بينما يؤول 

  .1أخرى إلى السلطة التشريعية أو إلى سلطات أخرى مستقلةالاختصاص في تشريعات 

تجدد كل سنتين، تجرى على  2958ففي فرنسا كانت الجمعية الوطنية والى غاية سنة      
، وبعد صدور دستور الجمهورية الفرنسية 2إثرها انتخابات بدعوى من الجمعية وليس من الملك

لسلطة التنفيذية، أسندت مهام إصدار قرار والذي وسع من صلاحيات ا ،2958 الخامسة سنة
، أما بالنسبة للانتخابات 3دعوة الناخبين في الانتخابات العامة والاستفتائية لرئيس الجمهورية

                                                           
مصر ) دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل  -، نظم الانتخاب ودورها في عملية التحول الديمقراطي، الجزائررشيد لرقم -1

، 30لعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينةشهادة دكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق وا
 .520، ص 5302-5308الجزائر، السنة الجامعية 

2 - MASCLET Jean Claude, Le droit des élections politiques, 1er édition, P. U. F, coll « Que sais-je », 2991, p 

291. 

 .62احمد بنيني، مرجع سابق، ص  -3
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التشريعية فقد أوكلت صلاحيات استدعاء الهيئة الناخبة للوزير الأول بناءا على اقتراح من 
 .1وزير الداخلية

من التعديل الدستوري لجمهورية مصر العربية  2502مادة أسندت ال فقد مصر أما في     
اختصاص إصدار قرار دعوة الناخبين لرئيس الجمهورية في المسائل التي تتصل  1222لسنة 

بمصالح البلاد العليا، أما في حالة الانتخابات الرئاسية والنيابية فيؤول اختصاص دعوة الناخبين 
 .3للهيئة الوطنية للانتخابات

استثار رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في مختلف  ي الجزائرفو      
المتضمن القانون العضوي  ،90/204القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر، فقد اسند الأمر 

( مهام استدعاء الهيئة 1212-1229-1221للانتخابات ومختلف القوانين الانتخابية اللاحقة )
رئيس الجمهورية في مختلف الاستحقاقات التي شهدتها الجزائر رئاسية، أو تشريعية، الناخبة ل

أو محلية، وحتى استفتائية، حيث يستدعي رئيس الجمهورية بموجب هذا المرسوم الهيئة الناخبة 
 لإجراء انتخابات معينة.

لذي عاشته ري اوبالرجو، إلى أول انتخابات نظمتها الجزائر بعد الفراغ السياسي والدستو      
، تنص على أن القوائم الانتخابية 90/20من الأمر ،295بداية التسعينات، نجد أن المادة 

يمكن مراجعتها استثناءا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلقة 

                                                           
، الصادر بتاريخ 226-5305في فرنسا، رقم  5305انظر في ذلك مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية  -1

 .5305افريل  52
" لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في  5300من التعديل لجمهورية مصر العربية لسنة  22جاء في المادة  -2

 الح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور."المسائل التي تتصل بمص
 .520انظر لمزيد من التفاصيل، رشيد لرقم، مرجع سابق، ص -3
الصادرة  05 ج.ر.ج.ج، عدد المتضمن قانون الانتخابات ) الملغى(، 0882-30-38الصادر بتاريخ  32 -82أمر رقم  -4

 .0882مارس  38بتاريخ 
على ما يلي " إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من  82/32مر من الأ 08تنص المادة  -5

 كل سنة، كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلقة باقترا، ما".
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وم تستدعى بمرسمن ذات القانون على أن الهيئة الانتخابية  ،191باقترا، ما، كما نصت المادة 
 رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخاب.

، نجد أن الشخص الوحيد المختص بتوقيع 29992من دستور 00/29وبالرجو، إلى المادة      
 المراسيم الرئاسية هو رئيس الجمهورية.

صريح النص لرئيس ، اسند المؤسس الدستوري ب1212وفي إطار التعديل الدستوري لسنة      
في فقرتها  92الجمهورية صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة، حسب ما تضمنته أحكام المادة 

العاشرة، ومن تم يمكن القول أن المشر، الجزائري خص صراحة رئيس الجمهورية بصلاحية 
نتخابات ، أما بالنسبة للا3إصدار مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية لكل الاستحقاقات الانتخابية

نصت  2999من دستور 80الجزئية أو التكميلية فلم يرد بشأنها نص صريح، إلا أن المادة 
على أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يفوض اختصاصه في الدعوة إلى الاستفتاء أو إجراء 
انتخابات تشريعية مسبقة، مما يوحي انه ترك لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في تفويض 

المعدل  22/224رقم  صه في باقي الاستحقاقات، لكن وبالرجو، إلى قانون البلديةاختصا

                                                           
يئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي ما يلي " تستدعى اله 82/32من الأمر  58جاء في المادة  -1

 تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون".
بتاريخ  88/006 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم0888دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -2

، 28عدد  ج.ر.ج.ج،، 56/00/0888، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 32/05/0888
 ، المعدل و المتمم بموجب:0888ديسمبر 36الصادرة بتاريخ 

 .5335افريل  00، المؤرخة في 52، عدد ج.ر.ج.ج، 5335افريل  03، المؤرخ في 35/30القانون رقم  -

 .5336نوفمبر 08، المؤرخة في 80عدد  ج.ر.ج.ج،، 5336نوفمبر 02، المؤرخ في 36/08لقانون رقم ا -

 .5308مارس  32، المؤرخة في 00عدد  ج.ر.ج.ج،، 5308مارس  38، المؤرخ في 08/30القانون رقم  -

ري المصادق عليه في ، يتعلق بإصدار التعديل الدستو 03/05/5353، الصادر بتاريخ 005-53المرسوم الرئاسي رقم  -
 .5353ديسمبر 03الصادرة بتاريخ  65، عدد ج.ر.ج.ج، 5353استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .03، ص5306، المنازعات الانتخابية في الجزائر، النشر الجامعي الجديد، الجزائر عبد الرحمان حملة -3
 .30/32/5300، الصادرة في02.ج، عدد، يتضمن قانون البلدية، ج.ر.ج50/38/5300، المؤرخ في00/03قانون رقم  -4
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، نجد أنها اشترطت في حالة حل المجلس الشعبي 21/201 رقم قانون الولايةكذا  والمتمم، و
من  28و 29إذا توفرت الحالات التي ذكرتها المادتان  -البلدي أو المجلس الشعبي الولائي

ضرورة صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على  -ية على التواليقانون البلدية والولا
، من 202تقرير من وزير الداخلية وتتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 

 قانون البلدية وهي نفس المادة في قانون والولاية.

م الناخبة بموجب مرسو  وشهدت أخر انتخابات محلية عرفتها الجزائر استدعاء الهيئة     
، على غرار ما كان معمول به سابقا، لذلك يمكن القول أن قرار دعوة الناخبين أو 3رئاسي

مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لجميع الانتخابات العامة في الجزائر تتم بموجب مرسوم صادر 
ه رئيسا بار عن رئيس الجمهورية في الظروف العادية، بينما يتولى رئيس مجلس الأمة باعت

للدولة مهام استدعاء الهيئة الناخبة في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو عجزه البدني المثبت 
قانونا، وفي حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة يتولى رئيس 

و ، وينطبق الأمر كذلك على الانتخابات الجزئية أ4المحكمة الدستورية وظائف رئيس الدولة
 .5المسبقة

 

                                                           
، الصادرة في 05، يتضمن قانون الولاية ، ج.ر.ج.ج، عدد 50/35/5300، المؤرخ في 05/32قانون رقم  - 1

58/35/5300. 
 يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجيده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية . -2
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات 5350غشت سنة 56مؤرخ في  50/008ي رقم انظر المرسوم الرئاس -3

 .5350غشت  58الصادر بتاريخ  08مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، ج.ر.ج.ج، عدد 
بتاريخ  005-53م ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رق5353من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  030انظر المادة  -4

 ج.ر.ج.ج، عدد، 5353، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 03-05-5353
 . 5353-05-03الصادرة بتاريخ  65

يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء  5355جويلية  02، المؤرخ في 55/588انظر المرسوم الرئاسي رقم  -5
، وانظر كذلك المرسوم الرئاسي رقم 5355جويلية  02الصادرة بتاريخ  06عدد  ج.ر.ج.ج،ض المجالس الشعبية بلدية، بع
 ج، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 5350مارس سنة  00المؤرخ في  50-88

 .  5350لسنة  06عدد  رج ج
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 استدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالمضمون : الفرع الثاني

رأينا فيما سبق انفراد رئيس الجمهورية بصلاحية إصدار مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية      
سوم ر الاستحقاقات الانتخابية العامة أو الجزئية في الجزائر، المباشرة وغير المباشرة، هذا الم لكل

هذه كون  ،يترتب على تخلفه فساد العملية الانتخابية بجميع مراحلهايعد إجراء شكليا جوهريا 
الأخيرة تعد عملية مركبة ومترابطة تمر بخطوات إجرائية تحضيرية تبدأ بصدور قرار دعوة 

 .1الناخبين وتنتهي بإعلان النتائج والفصل في الطعون 

حقه السياسي سواء الترشح أو التصويت دون صدور فلا يمكن لأي مواطن أن يمارس       
 استدعاء الهيئة الناخبة.  الرئاسي المتضمن مرسومال

وبالنظر إلى الاستحقاقات الأخيرة التي شهدتها الجزائر، نجد أن مرسوم استدعاء الهيئة      
 أساسية:نقاط  22الناخبة تضمن 

 تحديد تاريخ إجراء الانتخابات.: أولا

استدعاء الهيئة الناخبة تاريخ إجراء الانتخاب المزمع  الرئاسي المتضمن مرسوملايتضمن      
تاريخ إجراء الانتخابات  29/125تنظيمه بدقة، فقدت حددت المادة الأولى من المرسوم 

لعهدة االرئاسية، والذي يجب أن تجرى كأصل عام في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء 
حسب  التاريخ المحدد للتصويتيوما قبل  92هيئة الناخبة في ظرف بعد استدعاء ال الرئاسية
 12/223من الأمر  129و  125، وتتضمن المواد 29/222من القانون العضوي  219المادة 

                                                           
الانتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا  في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أطروحة ، المنازعة سماعين لعبادي -1

لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .68، ص 5300-5305الجزائر، 

، يتعلق بنظام الانتخابات، 5308-36-52مؤرخ في  03-08ون العضوي رقم من القان 008و  002انظر المواد  -2
 .5308-36-56الصادرة في  23 عدد، ج.ر.ج.ج

 .30-50من الأمر رقم  508، 502انظر المواد  -3
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السالفة الذكر، وهو الأمر الذي  219و  215نفس الأحكام السابقة التي ذكرت في المواد 
 .2، وكذا انتخابات مجلس الأمة1حليةينطبق كذلك على الانتخابات التشريعية والم

 لانتخابات الرئاسية عند الاقتضاءثانيا: تحديد تاريخ إجراء الدور الثاني في ا

استدعاء الهيئة الناخبة تاريخ إجراء الدورة  الرئاسي المتضمن مرسوماليتضمن كذلك      
ليوم الخامس عشر بعد ، ويجري الدور الثاني في ا3الثانية إذا ما استدعت نتيجة الانتخاب ذلك

إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين 
، وهي نفس 12/224من الأمر  150الأول والثاني ثلاثين يوما حسب ما جاء في المادة 

شح ، وفي حالة وفاة متر 29/22من القانون العضوي  292/22الآجال التي جاءت في المادة 
في الدور الأول أو حدوث مانع خطير له بعد موافقة المحكمة الدستورية ونشره في الجريدة 

 يوما. 25الرسمية يتم تأجيل الاقترا، لمدة أقصاها 

ما يمكن ملاحظته أن المشر، الجزائري تجاهل الحديث عن أجال إجراء الدور الثاني في      
شح أو حدوث مانع قانوني، على خلاف القانون قانون الانتخابات الأخير، في حالة وفاة مر 

انه في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي  229/21، حيث جاء في المادة 29/22العضوي 
لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني يمدد المجلس الدستوري أجال تنظيم الانتخابات 

 الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما.

                                                           
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء 5350مارس سنة  00مؤرخ في  50/88انظر المرسوم الرئاسي رقم  -1

 58مؤرخ في 50/008، وانظر كذلك المرسوم الرئاسي رقم 5350لسنة  06الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية عدد المجلس
 .ر.ج.ج،ج، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، 5350أوت سنة 

 .5350لسنة  88 عدد
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف 5350ديسمبر سنة  55، مؤرخ في 50/002انظر المرسوم الرئاسي رقم  -2

الصادرة بتاريخ  ،82عدد ج.ر.ج.ج،أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، 
 .5350ديسمبر  50

 .528رشيد لرقم، مرجع سابق، ص  -3
، مرجع سابق، وانظر كذلك المادة الأولى الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي 50/30من الأمر  022انظر المادة  -4

 ، مرجع سابق.08/502
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نظيره الفرنسي في مجال انتخاب رئيس الجمهورية وان كانت  وقد ساير المشر، الجزائري      
 من نظيرتها في التشريع الجزائري، أما في مصر ورغم تعدد أقصرالآجال في القانون الفرنسي 

 الجهات التي تصدر قرار دعوة الناخبين للانتخابات، إلا أن مضمونه يبقى مشابها تقريبا لما
 ختلافا وجود ستدعاء الهيئة الناخبة في الجزائر، مععليه المرسوم الرئاسي المتضمن ا هو

في تحديد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على اعتبار أن التسجيل في مصر مفتوح 
 .1طوال السنة

 الاستثنائية للقوائم الانتخابية ثالثا: تحديد تاريخ بداية ونهاية المراجعة

ضلا ف استدعاء الهيئة الناخبة في الانتخابات العامة نالرئاسي المتضم مرسوماليتضمن      
 .تاريخ بداية المراجعة الاستثنائية واختتامها عما تم ذكره

بل كل عملية قعمليات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية تفتتح  أنوجدير بالتذكير      
ه ما جرى العمل ب اقترا،، إضافة إلى مراجعة سنوية في الثلاثي الأخير من كل سنة، حسب

، ويتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واحد في الجزائر، تدوم في العادة شهرا
، 2إعلان فترة افتتاح المراجعة واختتامها بكل الوسائل الممكنة، ويتم نشرها على أوسع نطاق

عضاء أ ن من كو أما بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة فالأمر يختلف كون الهيئة الناخبة تت
 المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.   

 ميةفي الجريدة الرس الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة رابعا: الإشارة إلى إلزامية نشر المرسوم

في  استدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالفي جميع الحالات وجب أن ينشر      
دة الرسمية لان قرارات السلطة المركزية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بنشرها في الجريدة الجري

، 3الرسمية، فالنشر يعتبر إجراء شكليا وجوهريا يقصد بها إعلام الكافة حتى يسري في حقهم
انون ما لم يقضي الق والأصل أن للإدارة حرية اختيار وسيلة النشر المناسبة لإعلان الجمهور

                                                           
 .528لمزيد من التفاصيل انظر رشيد لرقم، مرجع سابق، ص  -1
 . 50/30من الأمر رقم   82انظر المادة  -2
 . 68أيضا احمد بنيني، مرجع سابق، ص ، وانظر 03انظر لمزيد من التفاصيل عبد الرحمان حملة، مرجع سابق، ص  -3
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 أن لان النشر يجب ك، لكن بالنسبة لهذه الحالة فالأمر يختلف عن الأصل العامبخلاف ذل
، وهو ما سار عليه القضاء الفرنسي كذلك حيث قضى يكون حصريا في الجريدة الرسمية

مجلس الدولة الفرنسي بان الإعلان عن قرار دعوة الناخبين في وسائل الإعلام المكتوبة 
ف لتحقيق علم هيئة الناخبين للمشاركة في الاستحقاقات والمسموعة والمرئية أمر غير كا

 .1الانتخابية ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية

 بين الحصانة و الرقابة القضائية استدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالالفرع الثالث: 

ا تشكل ة القانون، كمتعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى الركائز الأساسية لدول     
ضمانة أساسية لسمو الدستور، وكفالة احترام أحكامه من جهة، و حماية حقوق وحريات الأفراد 

 المضمونة بموجبه من جهة أخرى.

وفضلا عن ذلك يعد مبدأ المشروعية ضمانة حقيقية لحفظ حقوق الأفراد و حرياتهم داخل      
لتنفيذية أثناء قيامها بأعمالها، وهو يقضي المجتمع من أي اعتداء قد يصدر من السلطة ا

باحترام القانون من الحكام والمحكومين وخضو، السلطة التنفيذية لما تسنه السلطة التشريعية 
، خاصة وان اشد السلطات خطرا على الحقوق والحريات العامة هي 2من نصوص وقوانين

 .3د تمس بحقوق الأشخاصالسلطة التنفيذية لما تملكه من إمكانيات وصلاحيات كبيرة ق

وباعتبار أن قرار دعوة الهيئة الناخبة تختص به السلطة التنفيذية في الجزائر ممثلة في      
شخص رئيس الجمهورية، فقد يقوم هذا الأخير باستعمال سلطته على نحو مخالف للقانون أو 

ن مبرر ة دو يتعسف في استعمال سلطته، كأن يقوم بإصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخب
لذلك يثار التساؤل حول مدى قانوني، أو يدعو لإجراء انتخابات في غير موعدها القانوني، 

مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة من أية رقابة تحت غطاء الحصانة حتى ولو كان غير  انفلات

                                                           
1 -TRICOT Bernard, HADAS Lebel, Les institutions politiques françaises, Dalloz, Paris, 1985 , P 194.  

  

 .00، ص5330، اللوائح الإدارية، وضمانة الرقابة القضائية، منشاة المعارف، الإسكندرية، سامي جمال الدين -2
 .32، ص0862دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  القضاء الإداري، لو،ماجد راغب الح -3
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 ردستوري وغير مشرو،؟ أم يمكن أن تكون هذه المراسيم محل رقابة قضائية لمخالفتها للدستو 
 والنصوص القانونية ؟.

 نيانتناول ثاسنناقش هذا الأمر من خلال التطرق أولا إلى أعمال السيادة أو الحكومة، ثم      
 استدعاء الهيئة الناخبة. الرئاسي المتضمن مرسومالالرقابة على 

 الحكومة أو السيادة أولا: أعمال

تتفق على أنها أعمال تصدر عن لا يوجد تعريف موحد لأعمال السيادة، وان كانت جلها      
السلطة التنفيذية وتخرج عن رقابة القضاء، وقد اختلف الفقه في تحديد أعمال السيادة وتمييزها 

 عن أعمال الإدارة وتعددت المعايير المعتمدة في هذا الصدد.

 تعريف أعمال السيادة -10

 ةقرارات إداريعبارة  هي ءالفقها بعض يسميها كما الحكومة أعمال أو السيادة أعمال إن     
هي القاضي بسط رقابته عليها، و  يستطيع لا لكن الإداري  القرار عناصر جميع على تحتوي 

من صنع القضاء الإداري الفرنسي، حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي أن هناك طائفة من 
روعيتها، شالأعمال تفلت من الرقابة القضائية عليها، فلا تكون بذلك محلا للإلغاء، أو فحص م

ويرجع بعض الفقهاء سبب ظهور هذه النظرية إلى مقابل قدمه مجلس الدولة الفرنسي للحكومة 
، وعرفها البعض استنادا لمدى علاقة هذه 28011نظير تمكينه من القضاء المفوض في عام 

 الأعمال بالدولة بقولهم " تلك الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي
تتخذها الحكومة بما لها من سلطة عليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل 

                                                           
 22، ص 0888عبد الله، القضاء الإداري، منشاة المعارف، الإسكندرية،  عبد الغني بسيوني،انظر لمزيد من التفاصيل -1

 وما يليها. 
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، وهناك من عرفها على اعتبار أنها عمل حكومي، كون أن العمل الحكومي هو  1والخارج"
 .2ذاك العمل الذي تجريه السلطة الإدارية في أحوال خاصة لا يمكن إخضاعه للرقابة القضائية

مال السيادة بهذا المفهوم تخرج عن القواعد القانونية التي يتضمنها مبدأ المشروعية، إذا فأع     
 وتكون بذلك في منأى عن ولاية القاضي فلا تكون له أية رقابة حيالها.

 معايير تمييز أعمال السيادة -12

 تعددت المعايير التي تم التطرق إليها في هذا الشأن، فهناك من اخذ في تحديد هذه     
الأعمال بالباعث السياسي، بينما ذهب آخرون إلى تبني معيار طبيعة العمل أو موضوعه، 
 فيما اعتمد تيار أخر على معيار القائمة القضائية أو تحديد هذه الأعمال على سبيل الحصر.

 معيار الباعث السياسي -أ

القضاء إذا  ن رقابةويعد أول معيار تبناه مجلس الدولة الفرنسي، وبموجبه ينفلت العمل م     
كان الباعث عليه سياسيا، بينما يخضع لرقابة القضاء متى تخلف هذا الباعث، إلا أن هذا 

، وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذا المعيار ثم هجره 3المعيار انتقد لافتقاره للدقة والتحديد
حريات، لعدم ، خاصة بعد أن أدى إلى توسيع دائرة الخطر على الحقوق وال28054منذ سنة 

 .5وجود ضوابط دقيقة تحدد معالم فكرة الباعث السياسي

 

                                                           
 .500، ص 5336القاهرة،  ، الأسس العامة للقرارات الإدارية، دار لكتاب الحديث،عبد العزيز خليفة -1
، منشورات 30، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، دراسة تاصيلية مقارنة في ضوء الفقه والاجتهاد، طعصام نعمة إسماعيل -2

 .088، ص5338الحلبي الحقوقية، لبنان 
، جامعة محمد بوضياف، سانيةمجلة العلوم الاجتماعية والإن، "الرقابة على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة"، احمد بنيني -3

 .502، ص 5338، 00 ، العدد32المجلد ، المسيلة، الجزائر
، 30، دور مجلس الدولة الفرنسي في حماية الحقوق والحريات العامة، مطابع سجل العرب، الجزءفاروق عبد البر -4

 .08، ص0866
نون، حة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القا، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، أطرو السعيد سليماني -5

 .082، ص 5308كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر 
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 معيار طبيعة العمل -ب

ومفاده أن أعمال السيادة تتحدد بطبيعة العمل ذاته بغض النظر عن الباعث عليه، وقد      
اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تحديد هذه الأعمال بدقة، مما جعل هذا المعيار يكتنفه 

 الوضوح. الغموض وعدم

 معيار القائمة القضائية -ج

نتيجة لفشل المحاولات السابقة في تحديد أعمال السيادة تبنى اتجاه أخر معيار القائمة      
القضائية باستقراء مجموعة من الضوابط اعتمادا على الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء 

در وي عمل السيادة بأنه عمل يصالفرنسي في هذا الشأن، وفي هذا الصدد عرف سليمان الطما
عن السلطة التنفيذية، وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الداخل أو الخارج، ويخرج 

 .1عن رقابة المحاكم متى قرر له القضاء هذه الصفة

 :2وتم تحديد قائمة من هذه الأعمال أطلق عليها القائمة القضائية، ومن أهمها 

 قة الحكومة بالبرلمان.الأعمال المنظمة لعلا -

 الأعمال المرتبطة بالشؤون الخارجية للدولة. -

 التدابير والإجراءات المرتبطة بسلامة الدولة. -

 الأعمال المتعلقة بالحرب. -

وعموما فان القاسم المشترك بين هذه الأعمال يتمثل في تحصينها من رقابة القضاء إلغاء      
 .3الإداري ثغرة في بناء المشروعية وتعويضا، وعلى ذلك اعتبرها الفقه

                                                           
 .050، ص 0882 ، دعوى الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرةسليمان الطماوي  -1
 .030نيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، مرجع سابق، صلمزيد من التفاصيل راجع احمد ب -2
المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  سعاد ميمونة، -3

 .00، ص 5306
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ورغم هذه الاجتهادات المقدمة بخصوص أعمال السيادة إلا أن هذه النظرية تمثل مساسا      
خطيرا بالحقوق والحريات، وتعد صارخ على مبدأ المشروعية، لذلك أصبحت نظرية أعمال 

حساسة ائل الالسيادة في تقلص مستمر، وبقت مقتصرة فقط في بعض الأنظمة على المس
 المرتبطة بالعلاقات الخارجية كالحروب.

 استدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالالرقابة القضائية على ثانيا: 

تولى ت بضمان احترام الدستور، وفضلا عن ذلك في الجزائر المحكمة الدستوريةتختص      
والاستفتاء  اسية التشريعية والرئنتخابات النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للا

كان المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة من  إذاو  ،وتعلن النتائج النهائية لها
التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية ومن الإجراءات التحضيرية الضرورية والجوهرية 

، ظيماتلرقابة الدستورية كغيره من التن للعملية الانتخابية فانه من الناحية القانونية يخضع
   .قاض انتخابات اباعتبارهيقع تحت طائلة رقابة المحكمة الدستورية  وفضلا عن ذلك

في المقابل تعتبر المراسيم الرئاسية أعمال وقرارات إدارية، تخضع للنظام القانوني للقرارات      
لجزائر سواء في ا المختص لقضاء الإداري الإدارية، وبذلك تكون مبدئيا قابلة للمخاصمة أمام ا

 أو في بعض الأنظمة المقارنة على غرار مصر وفرنسا.

لكن قد يصطدم كل من القضاء الإداري والقضاء الدستوري بنظرية السيادة التي يلفت      
بموجبها طائفة من القرارات من هذه الرقابة، لذلك سنتطرق إلى مدى إمكانية خضو، مرسوم 

 والقضاء الدستوري. القضاء الإداري لهيئة الناخبة إلى الرقابة أمام كل من استدعاء ا

: خضوع رقابة المحكمة الدستورية للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة -10

 المرسوم لرقابة الدستورية 

كمة محلرقابة مزدوجة من قبل ال المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة يخضع     
لعملية ل و إجراء تحضيريا مرسوما تنظيميا صادر عن رئيس الجمهورية الدستورية كونه يعد

  .الانتخابية
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 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبةالرقابة على دستورية المرسوم الرئاسي  -أ

تختص المحكمة الدستورية بنظر مدى دستورية التنظيمات التي تصدر عن رئيس      
، وذلك إذا أخطرت من قبل 1212من التعديل الدستوري لسنة  2921للمادة الجمهورية طبقا 

في اجل شهر من تاريخ  من الدستور 291 لمادةا جهات الإخطار المنصوص عليها بموجب
صدور النص في الجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حق تحريك الرقابة، مع بقاء طريق الدفع 

 .2صوص عليها قانونابعدم الدستورية إذا تحققت شروطه المن

فإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص التنظيمي فان القرار الصادر عنها      
يكون له حجية مطلقة، حيث يتعدى أثره إلى الكافة ولا يقتصر على الجهات التي حركته وتلزم 

ى الحقوق عل ، ويفقد النص التنظيمي أثره ابتداء من تاريخ صدوره، حفاظا3به جميع السلطات
د تصل ، وهي المدة التي قةاريخ صدور قرار المحكمة الدستوريالمكتسبة بين فترة صدوره وت

 .4إلى شهرين

السابقة الذكر إلى ثلاثة أنوا، من  291وبالتالي فان التنظيمات تخضع حسب المادة      
اريخ ر من تالرقابة أمام المحكمة الدستورية، فهي تخضع لرقابة دستورية لاحقة خلال شه

في الدفع  لمثتترقابة لاحقة  نشرها وكذلك الأمر بالنسبة لتوافقها مع المعاهدات، إضافة إلى

                                                           
ا يلي "بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها م 5353التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  083جاء في المادة  -1

  .صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات
 يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.

حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ضمن الشروط المحددة على التوالي في  تفصل المحكمة الدستورية بقرار
 أعلاه....." 30و 35الفقرتين  

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية "، 2020" الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري لسنة ، أحسن غربي -2
 .52، ص5353 لسنة ،30 ، العدد00د المجل الجزائر، سكيكدة، 0822أوت  53جامعة 

 .080، ص 5303، ،الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرةرائد صالح احمد قنديل -3
 .00أحسن غربي مرج سابق، ص  -4
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، حيث 292-11القانون العضوي ه ، حسب ما تضمن1بعدم الدستورية متى توافرت شروطه
شروط يتوجب على القاضي المثار أمامه الدفع التأكد منها قبل إرسال الدفع  بين هذا الأخير

 .3ن عدمهم

وباعتبار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة يدخل ضمن التنظيمات التي تطرقت إليها المادة      
 291فانه يخضع لرقابة جوازية لاحقة بناء على إخطار من الجهات المذكورة في المادة  292

 معدم دستورية مرسو  السابقة الذكر، ومن تم فان إمكانية إخطار المحكمة الدستورية بشأن
استدعاء الهيئة الناخبة يبقى رهينا للعلاقة بين رئيس الجمهورية وهذه الجهات في ضوء وجود 

 .4أغلبية برلمانية أو رئاسية مساندة للرئيس

استدعاء الهيئة الناخبة باعتباره من  الرئاسي المتضمن مرسومالرقابة المحكمة الدستورية على  -ب

 العمليات التحضيرية للعملية الانتخابية

مؤقتة بنظر الطعون التي تتلقاها حول النتائج الكما رأينا سابقا  تختص المحكمة الدستورية     
وتختص  ،5للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن نتائج هذه العمليات

ه نأيضا بنظر الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح في الانتخابات الرئاسية حسب ما تضم
يتعدى إلى باقي  لاالمحكمة الدستورية اختصاص ومنه فان  ،المعدل والمتمم 12/22الامر

مراحل العملية الانتخابية بما فيها مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة باعتباره من الأعمال 
تائج الانتخابات نيقف عند حد الفصل في الطعون المتعلقة ب، بل التحضيرية للعملية الانتخابية

، كما يعود لها اختصاص نظر الطعون المثارة ضد قرارات السلطة الوطنية تشريعيةاسية والالرئ

                                                           
جلة المجلس الدستوري م ،" اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة "،جمال رواب -1

 .020، ص 5350، 02، عدد الجزائري 
إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة ، يحدد 5355 يوليو 52مؤرخ في  08-55 رقم قانون عضوي  -2

 .00/32/5355، الصادرة بتاريخ 20عدد  ج.ر.ج.ج،، الدستورية
ى الدفع بعدم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسة، النموذج ، دعو جمال بن سالمانظر لمزيد من التفاصيل،  -3

 .008، ص 5353الجزائر  ،، بيت الأفكار، الدار البيضاء01‘الجزائري، 
 .580رشيد لرقم، مرجع سابق، ص  -4
 .5353من التعديل الدستوري لسنة  080انظر المادة  -5



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

19 
 

المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال بسط رقابتها على 
 . مدى سلامة قرارات السلطة المستقلة في هذا الصدد

ي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة يعتبران من فرغم أن مرحلة الترشح والمرسوم الرئاس     
العمليات التحضيرية للاقترا،، فان المشر، تعامل بمكيالين بخصوص نظر الطعون المثارة 

نفلت ي بشأنهما لما اسند اختصاص نظر الطعون المتعلقة بالترشح للمحكمة الدستورية، في حين
 .رقابتها  المرسوم الرئاسي من

ن للمحكمة الدستورية مراقبة دستورية مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في المقابل يمك     
باعتباره من التنظيمات التي تخضع للرقابة الدستورية اللاحقة، وتبث في مدى دستورية النص 

 التنظيمي من عدم دستوريته في اجل شهر من تاريخ إخطارها.

بة، ة مرسوم استدعاء الهيئة الناخعدم دستوريقررت فإذا افترضنا أن المحكمة الدستورية      
فما هي الآثار المرتبة عن ذلك؟. وما مصير الإجراءات الانتخابية التي تمت في اجل شهرين 

 قبل صدور القرار؟.

من الدستور على أن النص التنظيمي يفقد أثره بأثر فوري دون  298/21تنص المادة      
مرسوم توقف العمليات الانتخابية بسبب فقدان الالسابقة التي رتبها، وهنا ت الرجو، إلى الآثار

رية بعدم المحكمة الدستو  ررلأثره، لكن عمليات التسجيل والشطب التي تم إجراءها قبل أن تق
 .السالفة الذكر 298دستورية المرسوم الرئاسي تبقى صحيحة بمفهوم المادة 

ت الدعوة التي تمابات وقد سبق للمجلس الدستوري وان قرر حفظ ملفات الترشح للانتخ     
، بعد أن تم تأجيل 1لكونها أصبحت بدون موضو، ،29/28إليها بموجب المرسوم الرئاسي 

                                                           
 . 5308مارس  00، الصادرة بتاريخ 08عدد  ج.ر.ج.ج، ،5308مارس سنة  00مؤرخ في  08/ق.م.د/32قرار رقم -1
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 29/28، وسحب المرسوم الرئاسي 1229ريل با 28الانتخابات التي كانت ستجرى في 
 .29/911بموجب المرسوم الرئاسي 

: قرار سيادي ة أمام مجلس الدولةاستدعاء الهيئة الناخبالرئاسي المتضمن  مرسومالمخاصمة  -12

 غير قابل للمخاصمة 

 بتجربة القضاء الإداري لبعض الجزائري القضاء الإداري بداية لا يمكننا مقارنة تجربة      
فرنسي ال القضاء الإداري  الأنظمة المقارنة التي لها تجارب كثيرة في هذا الصدد، على غرار

 مجلس الدولة الجزائري حديث النشأة، وبالنظر المصري، بالنظر إلى أن الإداري والقضاء 
ة ، فقد عرف مجلس الدولمقارنة بالتجارب المذكورة يهإلى عدد القضايا المعروضة عل كذلك

، فقضى بعدم 2الفرنسي تطورا بخصوص طبيعة الطعن في القرارات الممهدة للعملية الانتخابية
الوحيدة المخول لها نظر الطعون  متحججا بان البرلمان هو الجهة 2958اختصاصه قبل سنة 

، وهذا تجنبا للخلاف 3سواء كانت موجهة ضد الأعضاء في البرلمان أو الأعمال التحضيرية
، كما رفض أيضا التمسك 4والتناقض الذي قد يحدث بين البرلمان والقضاء الإداري 

استدعاء ببالاختصاص في قضية دالماس المعروفة، اثر الطعن الذي أثير أمامه فيما يتعلق 
، موضحا 2982 هيئة الناخبين للانتخابات التشريعية الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية سنة

 .5أن الاختصاص في مثل هذه النزاعات يؤول للمجلس الدستوري باعتباره قاض انتخابات

وتغير موقف مجلس الدولة الفرنسي قليلا لاحقا أين اعتمد فكرة القرارات الإدارية القابلة      
، وفتح بذلك المجال للطعن في القرارات المنفصلة بموجب دعوى تجاوز السلطة 6للانفصال

                                                           
، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس 08/85مرسوم رئاسي رقم  -1

 .5308ارس م 00، الصادرة بتاريخ 02 ، عددج.ر.ج.جالجمهورية، 
 .80سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص -2

3- ROUSSEAU Dominique, Droit du Contentieux Constitutionnel, L.G.D.J, Paris,1990, P 300. 
4- SALOMON Jean, Les opérations préparant les élections devant e Juge de l’excès de pouvoirs, R.D.P, 1957, 

P605. 

 .82سماعين لعبادي، مرجع سابق ، ص  -5
القابلة للانفصال في الأصل من إنشاء القضاء الإداري الفرنسي، حيث يتمكن بموجبها القاضي  تعد فكرة القرارات الإدارية -6

الإداري في دعوى الإلغاء من بسط رقابته على التصرفات التي تقوم بها الإدارة داخل عمليات قانونية مركبة، بفصل هذا 
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حين تمسك  2991ضد الأعمال الإدارية المنفصلة عن الانتخابات التشريعية سنة 
 .1بالاختصاص في دعاوى متعلقة ببرامج تلفزيونية خاصة بالحملة الانتخابية

ي من نظرية أعمال السيادة وبسط رقابته على أما في مصر فقد تملص القضاء المصر      
قرار دعوة الناخبين لكل الاستحقاقات الانتخابية، بعد التعديلات الهامة التي جاء بها الدستور 

، والتي بموجبه أصبحت الهيئة العليا للانتخابات مختصة بقرار دعوة 1222المصري لسنة 
س ت من الصلاحيات الحصرية لرئيالناخبين باستثناء العلميات الاستفتائية التي بقي

 .2الجمهورية

أما في الجزائر، فلم تشهد التجربة الجزائرية في هذا الصدد أي سوابق قضائية فيما يخص      
الهيئة الناخبة سواء في عهد القضاء الموحد  الرئاسي المتضمن استدعاء مرسومالالطعن في 

نشاء مجلس الدولة كهيئة  ،2999ستور د بموجب للازدواجية القضائيةأو بعد تبني الجزائر  وا 
على هرم القضاء الإداري يختص بالفصل في الاستئناف المرفو، أمامه ضد الأحكام الصادرة 
عن المحكمة الإدارية، ويختص بالنظر في دعوى إلغاء وفحص مشروعية القرارات الصادرة 

 عن الهيئات المركزية للدولة. 

لا أننا نستشف من بعض إ ،في هذا الصدد بالذاتلكن ورغم غياب سوابق قضائية      
القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وكذا مجلس الدولة أن المشر، الجزائري 

 تبنى نظرية السيادة، وجعل المراسيم الرئاسية محصنة من الرقابة القضائية.

                                                           

ول يا وفق أسس معينة، لكن وان كان الاتفاق واضحا حالقرار عن باقي العمليات المركبة وتفكيكها وتحليلها تحليلا قانون
الطبيعة التحضيرية لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، فان تصنيفه ضمن القرارات القابلة للانفصال يبقى محل جدال فقهي 

ات المركبة ر وقانوني على اعتبار أن هذا القرار يعتبر قرار إداريا مركب، وحتى وان كان في بعض الحالات يمكن فصل القرا
إلا إن الفقه الفرنسي اعتبر أن القرارات الإدارية المركبة المرتبطة بالانتخابات التشريعية من القرارات المركبة التي لا يمكن 

ين علم ، نظرية القرارات الإدارية بعمار عوابديفصلها في جميع الأحوال عن العملية الانتخابية، انظر لمزيد من التفاصيل، 
 .80، الجزائر، ص 0888 الجزائر، لقانون الإداري، دار هومة،الإدارة وا

1- BUFFET Séverine, Le contentieux électoral devant les juridictions administratives et le conseil constitutionnel, 

Thèse de Doctorat en droit public, Université Jean moulin, Faculté  de droit Lyon, 2007, P 173. 

 . 520-523 ص انظر لمزيد من التفاصيل، رشيد لرقم، مرجع سابق، ص -2



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

21 
 

 سبقيث حالوضوح،  بنو، من مسالةال هذه إلى العليا للمحكمة الإدارية الغرفة فقد تطرقت     
خ بتاري  "1ب.ج.ي"قضية في الموضو، هذا اتجاه موقفها وضحت هذه الغرفة وان
 ريةالإدا الغرفة عن الصادر القضائي القرار فيها أثار التي القضيةوهي  20/22/2982

 يفيةالك أو بالطريقة يتعلق فيما خاص نقاش محور ، وكانقانونية مشاكل العليا عدة للمحكمة
 لاختصاصبعدم ا التصريح في المتمثل النهائي قراره للوصول إلى القاضي استعملها التي

 هذا في لللفص التالية الحيثيات على ارتكز القاضي وقد العليا، للمحكمة الإدارية للغرفة
 نأ لا يمكن الإدارة أعمال على الإداري  القاضي يباشرها التي الرقابة أن الموضو، " حيث

 ةالمتعلق إحدى الصلاحيات يعد العملة وسحب وتداول إصدار أن ومطلقة، حيث مةتكون عا
 طريق بأية هفي للطعن قابل غير سياسي باعث من المستوفى القرار أن السيادة، حيث بممارسة
نال من طرق   المالية وزير عن الصادر  28/22/1982القرار الحكومي المؤرخ في  طعن، وا 
 عمل طابع يانيكتس سياسيان قراران هما خارج الأجل بالتبديل خيصالتر  قواعد تحديد المتضمن

 اشرةمب ولا شرعيتها مدى الأعلى فحص المجلس اختصاص من ليس فإنه ثم الحكومة، ومن
 ."التطبيق مدى على تهرقاب

ويرى في ذلك الأستاذ خلوفي رشيد انه ليس كل القرارات الإدارية قابلة للرقابة القضائية      
لك أعمال السيادة المحددة حسب المعيار السياسي الذي اعتمده القضاء الفرنسي سنة ومثال ذ
28902. 

                                                           
علم السيد" ي ج ب" وهو خارج الوطن أن السلطة الإدارية الجزائرية  00/30/0865أنه بتاريخ  في تتلخص وقائعها -1

وكان بحوزته أوراق  05/30/0865و03دج من التداول في الفترة ما بين  233اتخذت إجراء سحب الأوراق المالية من فئة 
زائر، فرفع تظلما لوزير المالية ومحافظ بنك الج و أخرى مودعة لدى البنك الجزائري، لم يتمكن من تبديلها ، من هذا الصنف،
، كان موضو، دعوى إلغاء أمام المحكمة العليا، وقضت 58/32/0865انتهى بالرفض بقرار صادر في  لتمكينه من ذلك،

 في القضية المرفوعة أمامها.ارية للمحكمة العليا بعدم اختصاصها النوعي الغرفة الإد
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 35، ط5الدعاوى وطرق الطعن الإدارية، ج-، قانون المنازعات الإداريةخلوفي رشيد -2

 .82، ص 5300
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 12/22/12291رفض مجلس الدولة التصدي لدعوى رفعت بتاريخ  وفي هذا الصدد     
المتضمن تعيين أعضاء  12/21/1229مؤرخ في  29/2222قصد إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 

صاص النوعي، وقد أسس قضاة مجلس الدولة قراراهم على أن الحكومة، وقضى بعدم الاخت
إعمالا  ه لعدم مشروعيته اتخذئالمطالب بالغا الصادر عن رئيس الجمهورية و المرسوم الرئاسي
من الدستور، ومن ثم فانه يدخل بطبيعته ضمن  91/22والمادة  92/25بأحكام المادة 

دستوريا لتشكيل وتنظيم المؤسسات  الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية المخولة له
السياسية للدولة وهو بذلك يتمتع بالحصانة القضائية التي ينفلت بموجبها من رقابة القضاء 

 الإداري.

حيث جاء في حيثياته " ....حيث أن المرسوم المتضمن تعيين أعضاء الحكومة اتخذ      
ه، ومن تم فان هذا المرسوم من 22ف 91من الدستور والمادة  25ف 92إعمالا لنص المادة 

يدخل بطبيعته القانونية في الصلاحيات التي يستثار بها رئيس الجمهورية والمخولة له دستوريا 
لتشكيل وتنظيم المؤسسات السياسية للدولة وهو بذلك يمتاز بالحصانة القضائية ولا يخضع 

لا ينضوي  عية المرسوم لأنهبالنتيجة لرقابة القضاء الإداري، الذي لا يسوغ له التحقق من مشرو 
ضمن مجال سن التنظيم الذي يعد مجالا مشتركا بين رئيس الجمهورية والوزير الأول أو 
أعضاء الحكومة، وهو الحال الذي يدخل في اختصاص القضاء الإداري فيما يخص مراقبة 

 مشروعية القرار الصادر عنه.

                                                           
 ) غير منشور( 08/30/5353، بتاريخ 020803الغرفة الخامسة، رقم  -قرار صادر عن مجلس الدولة -1
، الصادرة 12عدد ج.ر.ج.ج، ، يتضمن تعيين أعضاء لحكومة، 12/21/1229، مؤرخ في 29/222مرسوم رئاسي رقم  -2

 .12/21/1229بتاريخ 
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مكرر من  9221غاء طبقا لأحكام المادة نه تبعا لما تم ذكره أعلاه فان دعوى الإلأحيث      
المعدل والمتمم تخص فقط القرارات الإدارية التي  28/29قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

تباشرها الدولة في إطار ممارسة وظيفتها الإدارية والتي لا تعتبر أعمالا سياسية ولا تدخل 
 ". عمال السيادةضمن ما يتعارف عليه في الفقه القانوني والدستوري بأ

 يستخلص من قرار مجلس الدولة انه فرق بين حالتين:

: ويستبعد فيها القضاء من الرقابة على المراسيم الرئاسية التي تصدر عن طريق الحالة الأولى
باعث سياسي ومن بينها المراسيم التي تنظم المؤسسات السياسية للدولة، حيث تمتع بالحصانة 

جبها من رقابة القضاء الإداري، وهو المعيار الذي اخذ به مجلس القضائية التي تنفلت بمو 
الدولة الفرنسي في مراحله الأولى تم تخلى عنه، حيث يقوم معيار الباعث السياسي على أساس 
الغاية والغرض الذي أدى إلى إصداره، فمتى كان الدافع لذلك سياسيا استبعد من النظر في 

اري أما إذا كان الغرض منه غير سياسي فانه يعد بذلك مدى مشروعيته من قبل القضاء الإد
 عملا إداريا يخضع لرقابة القضاء .

: يتصدى القضاء الإداري للمراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية متى كانت الحالة الثانية
تنضوي ضمن مجال سن التنظيم الذي يعد مجالا مشتركا بين رئيس الجمهورية والوزير الأول 

، والتي تباشر في إطار ممارسة الوظيفة الإدارية، وتصبح بذلك قابلة 2الحكومةأو أعضاء 

                                                           
، المؤرخ في 29-28، يعدل ويتمم القانون رقم 1211جويلية  21، المؤرخ في 11/21قانون رقم من  922انظر المادة  -1

جويلية  20، الصادرة بتاريخ 28، عدد ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 1228نة فيفري س 15
1211. 

تعرف القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بأنها قرارات إدارية عامة وغير شخصية وملزمة التطبيق، وتصنف حسب  -2
لحكومة ا لتي تصدر عن رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيسالتنظيم التسلسلي للسلطات، فالمراسيم هي القرارات ا

حسب الحالة وتختم بتوقيعهما، والقرارات الوزارية تصدر عن الوزراء، و تصدر أيضا قرارات عن السلطات المحلية، ولائية 
مرجع  ي جمال الدين،صادرة عن الوالي، وبلدية صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، انظر لمزيد من التفاصيل، سام

 .08سابق، ص 
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للإلغاء بسبب عيب عدم المشروعية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار قابل للطعن أمام 
 .1مجلس الدولة

وبالتالي فقد تبنى مجلس الدولة الجزائري نظرية السيادة مرتكزا على معيار الباعث      
ياسي في القرار المذكور سابقا رغم أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة والى غاية التعديل الس

 لم تفسح المجال للعمل بنظرية السيادة. 1212الدستوري الأخير لسنة 

كما تتملص زيادة على ذلك المراسيم الرئاسية الفردية المتضمنة التعيين في بعض      
نهاء المهام من اق لعدم وجود نصوص قانونية تنظم كيفيات الالتح ة القضائيةالرقاب المناصب وا 

نهاء المهام منها، وكذلك عدم إمكانية القاضي الإداري من بسط رقابته على  بهذه المناصب وا 
العمل الإداري التي تراه الإدارة ملائما للسير الحسن للمرفق العام، وهو ما انتصر إليه قضاء 

لدولة نذكر منها قرار مجلس ابعد ان تمسك باختصاصه، اته، مجلس الدولة في العديد من قرار 
بين بو.، و وزير التعليم العالي، حيث جاء في إحدى حيثياته ما يلي "...حيث  2902212رقم 

ن أن طلب المدعي بإعادة إرجاعه إلى منصبه الأصلي كمدير جامعة غير مستساغ قانونا لأ
ة التعيين، ولها كل الصلاحيات بإنهاء مهامه، ولا إنهاء المهام تم من السلطة التي لها صلاحي

                                                           
تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات والمنظمات  -1

الوطنية ابتدائيا بموجب قرار قضائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، وقد كان هذا الأخير كقاضي اختصاص ابتدائيا و 
 هائيا في المنازعات التي تثور بشأن القرارات الصادرة عن السلطات و الهيئات و المنظمات المركزية الوطنية.ن

، 11/22من القانون العضوي  21المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة  22-98من القانون العضوي رقم  29و تنص المادة 
، والمتعلق بتنظيم مجلس 2998ماي  12، المؤرخ في 98/22وي ، يعدل ويتمم القانون العض1211جوان  29المؤرخ في 

 الدولة وسيره واختصاصه، على ما يلي :

" يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى 
دارية المركزية، و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإ

 المهنية الوطنية".

  ) غير منشور( 00/03/5350، بتاريخ 082005القسم الثاني، رقم  –الغرفة الثانية  -قرار صادر عن مجلس الدولة -2
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يمكن للقاضي الإداري أن يفرض رقابته على العمل الإداري التي تراه الإدارة ملائما للسير 
 للحسن للمرفق العام  مما يجعل طلب المدعي غير مؤسس قانونا..."  

شف أن قضاة مجلس ، فإننا نست201912وبالرجو، إلى قرار مجلس الدولة السابق رقم      
بين الحالات التي يمارس فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لتشكيل  االدولة فرقو 

وتنظيم المؤسسات السياسية، بان جعلها محصنة من الرقابة القضائية، وبين الحالات التي 
من  222يمارس فيها رئيس الجمهورية الوظيفة الإدارية ضمن مجال سن التنظيم طبقا للمادة 

، والتي يمكن الطعن فيها بالإلغاء لعيب المشروعية مثاله مراسيم 1212الدستوري لسنة التعديل 
 .1إنشاء المرافق العامة، أو المراسيم الخاصة بالضبط الإداري 

لكن من جهة أخرى وبالرجو، إلى الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة، نجد أن هذا      
اف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الأخير يختص بالفصل في استئن

الجزائر، في دعوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات 
السالف  11/22المركزية، وهي الاختصاصات التي كان يمارسها قبل صدور القانون العضوي 

، المتضمن قانون الإجراءات 29-28ل والمتمم للقانون ، المعد11/21الذكر، وكذا القانون رقم 
وبالتالي يقع تحت طائلة الرقابة القضائية جميع القرارات والأعمال التي   المدنية و الإدارية،

تمارسها السلطة التنفيذية بباعث سياسي، أو تلك التي تمارسها في إطار وظيفتها الإدارية، بل 
 لإلغاء إذا كانت مشوبة بعيب عدم المشروعية.جعلت كل المهام تحت طائلة دعوى ا

وباعتبار أن مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة يعتبر قرار إداري فانه يخضع للنظام القانوني      
للقرارات الإدارية، ومبدئيا يكون محلا لدعوى الإلغاء أو فحص المشروعية أمام المحكمة 

مكرر من قانون الإجراءات المدنية  922ادة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة طبقا للم

                                                           
ة الجزائر دكتوراه في القانون العام، جامع ، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، أطروحةأحسن رابحي -1

 .008، ص 5332/5338
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، المعدل والمتمم، بقرار قابل للاستئناف 98/22من القانون العضوي  29والإدارية وكذا المادة 
 أمام مجلس الدولة على خلاف ما ذهب إليه قضاة مجلس الدولة في قراراهم المذكور سابقا. 

 م الرئاسية عموما باعتبارها قرارات تنظيميةإذا مما تقدم يتضح لنا أن أمر إخضا، المراسي     
بما فيها مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري يقتصر 
على الرقابة اللاحقة ضمن الآجال المنصوص عليها إذا توافرت الشروط المنصوص عليها 

حضيرية رقابة باعتباره يندرج ضمن الأعمال التقانونا، بينما ينفلت قرار دعوة الناخبين من هذه ال
للانتخابات، على عكس ما هو معمول به في فرنسا أين يختص المجلس الدستوري بمراقبة 

 .  1قرار دعوة الناخبين، مستمدا ذلك من اختصاصه بالسهر على صحة الانتخابات

ه من أعمال باعتبار  داري الإبينما يتحصن مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة من رقابة القضاء      
السيادة حسب ما ذهب إليه قضاء مجلس الدولة والمحكمة العليا حتى في غياب التنصيص 

 على هذه النظرية في الدستور الجزائري.

لكن وفي إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها فانه من الضروري إخضا،      
ره ناخبين لرقابة القضاء الإداري، على اعتبار توفاستدعاء هيئة ال الرئاسي المتضمن مرسومال

ن أعلى جميع عناصر القرار الإداري، خاصة إذا تعسف رئيس الجمهورية في استعمال حقه ك
يدعو إلى إجراء انتخابات خارج الآجال المنصوص عليها قانونا، أو يمتنع عن الدعوة لإجراء 

انتخابات في ظروف سياسية لا تسمح الانتخابات دون مبرر قانوني، أو أن يدعو لإجراء 
ملصا من بنظرية السيادة ت التذر،بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ففي هذه الحالات لا يمكن 

 الرقابة على هذا القرار المشوب بعدم المشروعية.

                                                           
1-« un décret ne peut être attaqué devant le juge constitutionnel. Toutefois, celui-ci a déclaré admissible un tel 

recours en 1981, mais uniquement parce qu'ils’ agissait d'un décret de convocation des électeurs après la 

dissolution de l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ayant compétence pour veiller à la régularité de 

l'élection des députés, il a estimé qu'il fallait examiner la constitutionnalité d'un texte qui risquait de vicier 

l'ensemble des élections », Favreau, L, La justice constitutionnelle en France. Les Cahiers de droit, 26(2), 1985, 

p314. 
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وفضلا عن ذلك، ولإعطاء مصداقية أكثر للعمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وسلامتها،      
شر، أن يعيد النظر في الجهة المختصة بإصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة على حريا بالم

غرار ما هو معمول به في مصر، بإسناد هذا الاختصاص الذي ظل حكرا على رئيس 
عتبر استحداث هده الهيئة يالجمهورية إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة وان  

في مجال الإصلاح السياسي والانتخابي في الجزائر، ويشكل خطوه هامة وفريدة من نوعها 
احد أهم الضمانات المستحدثة  لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وهو الأمر المعمول به في 

المحكمة الإدارية العليا بأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب  جمهورية مصر العربية، حيث قضت
إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يعد من أعمال السيادة التي  أعضاء السلطة التشريعية هو قرار

قضائية  59لسنة  21829تنأى عن رقابة القضاء، وهو ما ثبت بنص حكمها بالطعن رقم 
 .12211أبريل  12عليا بتاريخ 

 وعدد المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية الدوائر الانتخابية حديدالمطلب الثاني: ت

موضو، تقسيم الدائرة الانتخابية من العمليات التحضيرية أو الإجراءات الشكلية يعد      
للعملية الانتخابية، وأحد أهم مراحلها، نظرا لاعتبار الدائرة الانتخابية الإطار المكاني التي 
تجرى فيه مختلف العمليات الانتخابية، فلا يمكن أن تتصف العملية الانتخابية بالنزاهة ما لم 

 الدوائر الانتخابية وفق أساليب تضمن تمثيلا عادلا بين مختلف أطياف المجتمع.تقسم 

كما أن تقسيم الدوائر الانتخابية وفق معايير غير مدروسة من شانه أن يؤثر بصورة      
باينت مختلف التشريعات اهتماما بالغا و ت هامباشرة على نتائج العملية الانتخابية، لذلك أولت

المختصة بتقسيم الدوائر بالشكل الذي يكفل المساواة بين الجميع من جهة،  في تحديد الجهة
ابة قويضمن حدود المنافسة الانتخابية النزيهة من جهة ثانية، وكذا إخضا، هذا التقسيم لر 

                                                           
، 1221افريل  12قضائية، الصادر بتاريخ  59لسنة  21829انظر لمزيد من التفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم  -1

 . 2522ابريل  50، تاريخ التصفح  eg.com-https://alamiria.laa ‹يالموقع الإلكترون

 

https://alamiria.laa-eg.com/?fbclid=IwAR074OIRHlV6xaaiMv0nQGLOcIBztManmU0tT-sK8rUZcBgAiWQgjJiexuA
https://alamiria.laa-eg.com/?fbclid=IwAR074OIRHlV6xaaiMv0nQGLOcIBztManmU0tT-sK8rUZcBgAiWQgjJiexuA


التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

29 
 

من له صلاحية ذلك في استعمال حقه والانحراف على الشكل الذي يؤثر  تضمن عدم تعسف
 ا من جهة أخرى.على نزاهة الانتخابات وسلامته

 فرع أول(،)لذلك سنتناول في هذا المطلب مفهوم الدائرة الانتخابية وأساليب تقسيمها في      
الجهة م نبين ث في )فرع ثاني(،الدوائر الانتخابية  حديدثم نتطرق إلى المعايير المعتمدة في ت
نزاهة الانتخابية بالدوائر  حديدت و علاقة )فرع ثالث(المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية

فرع ي ) الدوائر الانتخابية ف حديدوأخيرا نعرج على الرقابة على ت ) فرع رابع(الانتخابات في
 (. خامس

 تحديدهاالفرع الأول: مفهوم الدائرة الانتخابية وأساليب 

اختلف الفقهاء في تعريف الدائرة الانتخابية كل من وجهة نظره، وان كانت في مضامينها     
على أنها عبارة عن وحدة انتخابية قائمة بذاتها يتيح فيها المشر، للأفراد المقيدين في  متفقة

قوائمها الانتخابية انتخاب من يمثلهم في مختلف المجالس الانتخابية، وتختلف أساليب تحديدها 
 .حسب النظم الانتخابية المعتمدة في كل دولة

 أولا: مفهوم الدائرة الانتخابية

نما تركت ذلك للفقه لم تعطي       مختلف التشريعات تعريفا دقيقا وواضحا للدائرة الانتخابية، وا 
 الذي أعطى لها مدلولات مختلفة وان كانت مضامينها واحدة.

 ريف الدائرة الانتخابيةتع -أ

تشكل الدائرة الانتخابية حسب الفقهاء الإطار المكاني الذي يتم من خلاله إجراء انتخاب      
أعضاء المجالس البرلمانية، ونتيجة لدلك تظهر كأساس وطريقة حقيقية لممارسة  قصد اختيار
 .1الديمقراطية

                                                           
1--FICHET Guillaume. L’encadrement constitutionnel de la révision des circonscriptions électorales - Étude de 

droit comparé. Thèse de doctorat en Droit. Université Panthéon-Assas Paris II, 2016.p37. 
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لكن هدا التعريف يقتصر فقط على انتخابات المجالس النيابية دون انتخابات المجالس      
، وعلى ضوء ذلك تعرف الدائرة الانتخابية بأنها الحيز الجغرافي الذي تجرى فيه 1المحلية
 .2ة الانتخابية بكل مراحلهاالعملي

إذا فالدائرة الانتخابية هي بمثابة الإطار والحيز الذي بموجبه يمكن للمترشح أن يمارس      
حقه خلال الحملات الانتخابية، وهي تمثل بذلك الإطار الذي يتعرف من خلاله الناخب على 

 .3البرنامج الانتخابي لأي مترشح

ز تطرق إلى تعريف الدائرة الانتخابية، واكتفى فقط بتحديد الحيأما المشر، الجزائري فلم ي     
حيث  12/22من الأمر 212الجغرافي لها سواء في القانون العضوي، كما جاء في المادة 

نصت على أن تشكيل الدائرة الانتخابية يتكون من شطر بلدية، أو من عدة بلديات، وذكرت 
 .4ري في الدائرة الانتخابيةمن نفس القانون أن الاقترا، يج 215المادة 

ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف التشريعي انه اعتمد في تعريف الدائرة الانتخابية على    
التحديد الجغرافي دون اعتماد العنصر الديموغرافي للسكان، على خلاف التعاريف التي أعطاها 

 .   5الفقه للدائرة الانتخابية

 ب: أهمية الدائرة الانتخابية

                                                           
 .116، مرجع سابق، ص احمد بنيني -1
رة، مصر، ، دار النهضة العربية، القاه35ط، نظم الانتخاب في العالم وفي مصر، سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف -2

 .236، ص1994
ي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ف-دراسة مقارنة -، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسيةزهيرة بن علي -3

، ص 5300/5302القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 
505. 

، حيث جاء 08/03أو القانون العضوي  05/30القانون العضوي  س المدلول الذي تضمنته في هذا الصدد أحكاموهو نف -4
 " يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو بلدية أو من عدة بلديات". 05/30من القانون  58في المادة 

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون دستوري،، النظام القانوني للدوائر الانتخابية، نبيل ايت شعلال -5
، ص 5353-5308السنة الجامعية الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

08. 
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 ،يجب قبل أن نتطرق إلى أهمية الدائرة الانتخابية أن نميز بين انتخابات رئيس الجمهورية     
لتي تتطلب تقسيم ا والمحلية تشريعيةتعتبر الدولة ككل دائرة انتخابية واحدة، والانتخابات ال حيث

 ضح على، حيث أن تقسيم الدوائر الانتخابية، له انعكاس وا1الدولة إلى عدة دوائر انتخابية
سيرة العملية الانتخابية ونزاهتها، وللدائرة الانتخابية أهمية سياسية وأخرى إدارية تساهم بشكل 

 . أو بأخر في ضمان السير الحسن للانتخاب

كما أن تقسيم الدوائر الانتخابية يؤثر على النتائج النهائية، وتستطيع السلطة الحاكمة أن      
 .2زها في الانتخاباتتستغل هذا التقسيم حتى تضمن فو 

 مية السياسية للدائرة الانتخابيةالأه -22

إن للدائرة الانتخابية أهمية سياسية بالغة، كون التقسيم العادل والعقلاني للدوائر الانتخابية      
من شانه أن يحقق التوازنات السياسية، وان يضع مختلف التشكيلات السياسية على مسافة 

 ابات ونزاهتها.واحدة من شفافية الانتخ

يشكل التقطيع الانتخابي أهمية مركزية في رسم السياسات الانتخابية في إطار الأنظمة و      
الانتخابية الديمقراطية والتنافسية، حيث يتحول إلى أداة لمنح مختلف المرشحين حظوظا 

ية سياسية لمتساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو المؤسسات المحلية المنتخبة، وهو يشكل بذلك آ
لذلك يعد من العوامل الأساسية المؤثرة في الانتخابية، إذ يحدث أثرا  ،قبل أن يكون آلية تقنية

 .3مباشرا على نتائجها

                                                           
 .538، مرجع سابق، ص لرقم درشيانظر  -1
دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام  –تخابية ، النظم الانعصام نعمة إسماعيل علي مقلد،، عبدو سعد -2

 . 86، ص 5332بيروت، لبنان،  الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، -الانتخابي
، التقطيع الانتخابي بين المنظور القانوني، والفعل السياسي، مقال صادر بالموقع الالكتروني زين الدين دمحمانظر  -3

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138733، 5336جوان  50، بتاريخ 5050العدد  الحوار المتمدن،

 50/51/1511تاريخ التصفح 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138733
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أن  نهأإذا فمن الواضح والمؤكد أن التقسيم الصحيح والعادل للدوائر الانتخابية، من ش     
 يعكسية حرية، فتقسيم الدوائر الانتخابمكن الناخبين من اختيار مرشحيهم اختيارا سليما بكل ي

 .1الجدية في العملية الانتخابية، وضرورة تعبيرها عن إرادة الشعب

 الأهمية الإدارية للدائرة الانتخابية -12

إضافة إلى الأهمية السياسية للدائرة الانتخابية، لها أهمية إدارية تتمثل أساسا في كونها      
، 2المرشح والناخب في ممارسة دورهما في الانتخابات العامة تشكل حيزا جغرافيا ينطلق منه

وتعد مسالة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية من أهم العوامل التي تؤثر في العملية الانتخابية، 
، كما تتجلى أيضا أهمية تقسيم الدولة 3الانتخابات نتائج لما لهذا التقسيم وعدالته من تأثير على

في أن هذا التقسيم هو تنظيم إداري يهدف من وراءه تحقيق نتائج جيدة في  إلى دوائر انتخابية
الانتخابات، وتفادي الفوارق بين الدوائر الانتخابية، من اجل تحقيق المساواة بين جميع الناخبين 

 .4والمترشحين

ية العمل تائج مهمة فين ولة إلى دوائر انتخابية ينجر عنهفان تقسيم الد وعلاوة على ذلك     
والتي تعتبر من خصائص التصويت في الوقت  ، وهي مسالة التصويت المكاني،الانتخابية
فالأصل أن يدلي الناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد في قائمتها الانتخابية،  ،الحاضر

 . 5وليس في أي دائرة أخرى 

                                                           
 .08ايت شعلال، مرجع سابق، ص لانظر نبي -1
 .532انظر رشيد لرقم، مرجع سابق ، ص  -2
نيل شهادة مذكرة ل -دراسة حالة الجزائر-، الدوائر الانتخابية وأثرها في حسم نتائج الانتخاباتعبد الكريم  رزازقيانظر  -3

 .00، ص 5302-5308، السنة الجامعية، 30الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
تخابات في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ، النظام القانوني للانمحمد بوديار في ذلك، انظر -4

 .02، ص 5336، 30كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .53ايت شعلال، مرجع سابق، ص لانظر نبي -5
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ل عملية هذه الأخيرة تسه وتتجلى أيضا الأهمية الإدارية لتقسيم الدوائر الانتخابية كون      
الانتخاب، وتمكن الناخب من التعرف على مرشحيه وبرامجهم من جهة، كما تساعد الهيئات 

فرازاتها.  المشرفة على العملية الانتخابية على التحكم في مجريات هذه الأخيرة وا 

 الدوائر الانتخابية. حديدثانيا: أساليب ت

دائرة الدوائر الانتخابية، أحداهما يعتبر إقليم الدولة ك تعتمد الدول على أسلوبين في تقسيم     
  .انتخابية واحدة، والثاني يقوم على نظام تعدد الدوائر الانتخابية

 نظام الدائرة الانتخابية الواحدة -10

وهو أسلوب يعتبر الدولة بجميع حدودها دائرة انتخابية واحدة، حيث يعتبر النائب ممثلا      
يعتمد هذا الأسلوب خاصة في الدول ذات المساحة الصغيرة، وقد تخلت معظم ، و 1للأمة قاطبة

، وعدم ضمان تمثيل حقيقي في ضوءه الدول على هذا الأسلوب لعدم جدية الانتخابات
الصغيرة، ورغم  ، نظرا لمساحته2الكيان الصهيوني باستثناء البعض على غرارللمواطنين، 
ي دولة يتصور نجاحها ف فانه لالما سبق ذكره  لأخيرلعمل بهذه الطريقة في هذه ااستمرار ا

ذات مساحة جغرافية شاسعة، لتباين احتياجات كل منطقة، وهو ما يفسر لجوء اغلب الدول 
 .3إلى اعتماد الأسلوب الثاني المتمثل في تعدد الدوائر الانتخابية

 نظام الدوائر الانتخابية المتعددة    -12

ر العالم أسلوب تعدد الدوائر الانتخابية، نظرا لزيادة عدد السكان اعتمدت مختلف الدول عب     
فيها، حيث يعتمد هذا الأسلوب على تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية، ومن المفيد الإشارة 
إلى أن الأخذ بهذا الأسلوب ينتح عنه وجود علاقة بين المترشح والناخب، لكن هذه العلاقة 

                                                           
 .08عبد الكريم  رزازقي، مرجع سابق، ص   -1
 وما بعدها. 00انظر لمزيد من التفاصيل  نبيل ايت شعلال، مرجع سابق، ص  -2
-تونس -دراسة لنماذج ) الجزائر -، الضمانات القانونية للانتخابات النيابية في الأنظمة المغاربيةشعيب محمد توفيق -3

المغرب(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
ص  مرجع سابق، ، وانظر كذلك احمد بنيني،02، ص 5353-5308ة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، السنة الجامعي

006. 
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، 1الانتخابي المعتمد من حيث كونه نظام انتخاب فردي أو بالقائمة تتأثر حسب طبيعة النظام
فتكون الدائرة الانتخابية صغيرة، وبالتالي يزداد عددها، ويقل سكانها في نمط الانتخاب الفردي، 
وتكون الدائرة الانتخابية كبيرة من حيث المساحة مع قلة عددها وزيادة سكانها في حالة اعتماد 

 .2قائمةنمط الانتخاب بال

وقد أخذت الجزائر على غرار معظم دول العالم بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة سواء      
 في عهد الحزب الواحد أو بعد تبني التعددية الحزبية.

 الدوائر الانتخابية حديدالفرع الثاني: طرق ت

سب طبيعة تخابية حالدوائر الان تحديدتختلف الطرق التي اعتمدتها مختلف دول العالم في      
 النظام السياسي والانتخابي المعتمد فيها.

 الدوائر الانتخابية حديدة في تأولا: المعايير المعتمد

طبيعة النظام وحجم الدائرة الانتخابية ب ي تستعملها الدول في تعيين حدودترتبط الطريقة الت     
، 3دالقرارات السياسية في البلاالانتخابي المعتمد في هذه الدول، ويعتبر هذا العمل من أهم 

فكل نظام سياسي يختار الطريقة التي تتلاءم مع تركيبته وبيئته السياسية والاجتماعية، بالشكل 
الذي يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على إرادة الناخب من التزوير 

س والمقومات تباين الأس منها والتحريف، وسبب الاختلاف يرجع إلى عدة عوامل

                                                           
بذلك  و الانتخاب الفردي هو الذي بمقتضاه يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد يمثلهم في البرلمان -1

ع عدد يتطابق عدد هذه الدوائر ميقسم إقليم الدولة في نظام الانتخاب الفردي إلى دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن 
أما في الانتخاب بطريق القائمة فيقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب عدة نواب يمثلونهم في ، المقاعد في البرلمان

يم يشكل لو بذلك يقسم إقليم الدولة في نظام الانتخاب بالقائمة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة )عادة كل إق ،البرلمان
 ، أهمها نمط القائمة المغلقة ونمط القائمة المفتوحة. و للانتخاب بطريق القائمة عدة أشكال، دائرة انتخابية(

دراسة  –،" نظام الدوائر الانتخابية كإجراء ممهد لعملية الاقترا،  شوقي يعيش تمام،محمد جغامانظر لمزيد من التفاصيل  -2
، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تندوف، الجزائر، ت القانونية والسياسيةمجلة معالم للدراسا، -مقارنة " 

 .028ص 5306، ديسمبر 32العدد 
 .08نبيل ايت شعلال، مرجع سابق، ص  -3
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والإيديولوجيات والفلسفات التي يرتكز عليها كل نظام سياسي، إلى جانب اختلاف الظروف 
وترتكز أهم المعايير في تحديد الدوائر  ، 1السياسية والاجتماعي والاقتصادية لكل مجتمع

الانتخابية على عدد نواب المجالس المنتخبة، أو حسب عدد السكان، وهناك معيار أخر يجمع 
 ينهما، أما المشر، الجزائري فتبنى معيار تقسيم الدوائر الانتخابية حسب عدد السكان.ب

 الدوائر الانتخابية حسب عدد أعضاء المجالس المنتخبة  حديد: ت10

تنص في العادة الدساتير في الدول التي تعتمد على هذا المعيار على عدد نواب البرلمان،      
بية استنادا إلى هذا العدد، حيث يكون عدد الدوائر الانتخابية وتقسم الدولة إلى دوائر انتخا

مساويا لعدد النواب ويختار نائب عن كل دائرة انتخابية، ويترتب عن ذلك أن يكون عدد النواب 
، ويجري الانتخاب في ضوء هذا النمط حسب 2ثابت لا يتغير بتغير عدد السكان زيادة ونقصانا

الدولة، فإذا كان فرديا فان عدد الدوائر يكون مساوي لعدد النواب، النظام الانتخابي المعتمد في 
 .3و إذا كان الانتخاب بالقائمة، فان عدد الدوائر يكون اقل من عدد النواب

 الدوائر الانتخابية حسب عدد السكان حديد: ت12

بالتالي و  وبمقتضى هذه الطريقة يتم تقسيم الدوائر الانتخابية في الدولة حسب عدد السكان،     
فان عدد الدوائر الانتخابية يتغير بالزيادة والنقصان حسب تغير التعداد السكاني لكل منطقة، 
 فيتولى الدستور أو القانون حسب هذا المعيار بتحديد نائب عن كل عدد معين من السكان،

                                                           
الطبعة  -دراسة تاصيلية تحليلية -، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العلياجورجي شفيق ساري  -1
 . 80، ص5332ثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ال
 .088 ، ص0862، النظم والإجراءات الانتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة، انظر صلاح الدين فوزي  -2
لأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا30ط، الوسيط في النظم السياسية، والقانون الدستوري، نعمان احمد الخطيب -3

 .032، ص 5338
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ول دبعد تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية، والملاحظ أن هذه الطريقة هي التي اعتمدتها  
 .1المغرب العربي

 : المعيار المختلط10

وهو المعيار الذي يجمع بين المعيارين السابقين، والذي على أساسه يتم ربط عدد أعضاء      
، 2قصانازيادة ون المجالس النيابية بعدد السكان، شريطة عدم مخالفة العدد المحدد في الدستور

 ية.وبناء على ذلك يتم تحديد عدد الدوائر الانتخاب

 الدوائر الانتخابية المعتمد في التشريع الجزائري  حديدثانيا: معيار ت

نبغي التمييز يتبنى المشر، الجزائري المعيار السكاني في تحديد عدد الدوائر الانتخابية، و      
 والانتخابية المحلية. تشريعيةالانتخابات ال بين هنا

 في التشريع الجزائري تشريعيةبات المعيار تحديد الدائرة الانتخابية في الانتخا -10

 ،3يتشكل البرلمان الجزائري حاليا من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة     
حيث يشكلان السلطة التشريعية في الجزائر، ويضم كل منهما مجموعة من النواب يتم انتخاب 

من أعضاء  1/1تخب نواب المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقترا، المباشر، بينما ين
مجلس الأمة عن طريق الاقترا، غير المباشر، لذلك سنتطرق إلى معيار تحديد الدوائر 

 الانتخابية في كليهما.

 انتخابات المجلس الشعبي الوطنيمعيار تحديد الدوائر الانتخابية في  -أ

                                                           
(، أطروحة المغرب-تونس-، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائرشوقي يعيش تمام -1

بسكرة،  ،تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ،لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق 
 . 50، ص 5300-5300الجزائر 

من الدستور المصري مقارنة مع النظام في  85، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة انظر داود الباز -2
 .00، ص 5338فرنسا، دار الفكر الجامعي، مصر، 

لنيل  روحة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطعقيلة خرباشيلمزيد من التفاصيل انظر في ذلك  -3
دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 وما بعدها. 02، ص 5338/5303السنة الجامعية 
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انتخابات بية في تخالم يكن انتهاج المشر، الجزائري للمعيار السكاني في توزيع الدوائر الان      
، 1وليد مرحلة التعددية الحزبية، بل تم اعتماده في مرحلة الأحادية المجلس الشعبي الوطني

، هذا المعيار، بعد أن جعل كل دائرة، دائرة انتخابية، 29822حيث تبنى قانون الانتخابات لسنة 
د واحد، وتحصل نسمة مقع 82222ومنح لكل دائرة انتخابية يقل أو يساوي عدد سكانها عن 

كل دائرة انتخابية عن مقعد إضافي واحد إذا بقي لها زيادة عن العدد المذكور بأكثر من 
 .3نسمة 12222

يات جديدة، تراجع المشر، ، أين تم إقرار بلد29824لكن وبعد التقسيم الإداري للبلاد سنة      
الذي  89/1955مرسوم الرئاسي عن تحديد الدائرة الإدارية كدائرة انتخابية، بموجب الي الجزائر 

يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، 
واعتمد بدلا عن ذلك على الدوائر الإدارية الكبرى التي تضم عدة دوائر ببلدياتها، كدائرة 

إلى  2982ري الأخير لسنة انتخابية، فمثلا ولاية جيجل التي كانت مقسمة حسب التقسيم الإدا
دوائر انتخابية، وحدد لكل دائرة انتخابية مقعدين  21دائرة، تم تقسيمها إلى  22بلدية و  18

 مقاعد للولاية.   29بمجمو، 

، المتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية، اغفل المشر، المعيار 80/32لكن بصدور القانون      
رتكز على العامل الديموغرافي بالدرجة الأولى، حيث المعمول به في جل دول العالم والذي ي

لم يشير إلى المقاييس المعتمدة في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتبنى بذلك المعيار الجغرافي، 
                                                           

 .58عبد الكريم  رزازقي، مرجع سابق ، ص  -1
، الصادرة بتاريخ 22، عدد ج.ر.ج.جتضمن قانون الانتخابات، ، ي15/22/2982، مؤرخ في 82/28قانون رقم  - 2

18/22/2982. 

 .63/36من القانون  86انظر المادة  -3
، الصادرة 29، عدد ج.ر.ج.ج، يتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، 2982فيفري سنة  22، المؤرخ في 82/29قانون رقم  -4

 .20/21/2982بتاريخ 

، وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب ة، يحدد الدوائر الانتخابي18/22/2989 ، مؤرخ في89/195مرسوم رقم  -5
 .19/22/2989، الصادرة بتاريخ 22، عدد ج.ر.ج.جالمجلس الشعبي الوطني، 
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الذي يتنافى مع مبدأ المساواة المكرس دستوريا، فقد منح هذا القانون على سبيل المثال لولاية 
مقاعد  38نسمة، بينما خص ولاية ادرار ب  022666وز مقاعد بتعداد سكاني يتجا 36عنابة 

، حيث أثار هذا التقسيم حفيظة بعض الأحزاب 1نسمة 502826وعدد سكانها لم يتعدى 
السياسية على غرار الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي رأت أن التقسيم لم يكن عادلا حيث أطلق 

 . 2ساب أحزاب المعارضةالعنان لصالح حزب السلطة جبهة التحرير الوطني على ح

، 92/20أشهر من صدور القانون  29لكن سرعان ما تدارك المشر، الجزائري الأمر بعد      
، ليعود بنا إلى اعتماد المعيار السكاني في تقسيم الدائرة الانتخابية، 92/283حيث جاء القانون 

دوائر او بين الرغم التجاوزات التي جاء بها بعدم تطبيقه للمقياس السكاني بشكل متس
نسمة مقعدا لكل  122222 ، حيث خصص للمدن التي يزيد عدد سكانها عن4الانتخابية

نسمة، بينما خصص الولايات الشمال مقعدا لكل شريحة  82222شريحة سكانية تتكون من 
نسمة، وولايات الجنوب مقعدا لكل شريحة سكانية تتكون من  92222سكانية تتكون من 

نسمة، بينما خص  25222يات الجنوب مقعدا لكل شريحة تتكون من نسمة، ولولا 55222
 .5نسمة 15222ولايات الجنوب الأقصى بمقعد لكل شريحة سكانية تتكون من 

وبعد الانتقادات التي وجهت للسلطة من خلال المقاييس المعتمدة في تقسيم الدوائر      
عيد النظر في حدود الدائرة ، لي90/286، جاء الأمر92/28الانتخابية في ضوء المرسوم 

                                                           
، مجالي القانون والتنظيم في دساتير الجزائر، رسالة من اجل نيل شهادة مهار صحراوي انظر لمزيد من التفاصيل،  -1

 .582، ص 5306-5302، الجزائر، السنة الجامعية، 30اه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الدكتور 
 .503انظر لمعلومات أكثر، رشيد لرقم، مرجع سابق، ص  -2
س لمجل، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد ا2992أكتوبر  25المؤرخ في  28-92قانون رقم  -3

 .29/22/2992الصادرة بتاريخ  29، عدد ج.ر.ج.جالشعبي الوطني، 

 .06انظر لمعلومات أكثر، عبد الكريم  رزازقي، مرجع سابق، ص  -4
 ، مرجع سابق.06-80من القانون  35انظر المادة  -5
غلها في انتخابات ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب ش2990مارس  29، مؤرخ في28-90أمر رقم  -6

 .2990مارس  29، الصادرة بتاريخ 21، عددج.ر.ج.جالبرلمان، 
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من  222و 12الانتخابية والمقاييس المعتمدة في تحديد المقاعد، طبقا لأحكام المادتين 
منه أن الدائرة الانتخابية  21المتضمن قانون الانتخابات، حيث جاء في المادة  90/201الأمر

المتعلق  29-82للقانون بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني تحدد بالحدود الإقليمية للولاية وفقا 
 بالتنظيم الإقليمي للبلاد المعدل.

وانتهج المشر، الجزائري صراحة المعيار السكاني في توزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية      
حيث حدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية  ،من ذات الأمر 21حسب ما صرحت به المادة 

نسمة، على أن يخصص مقعد  82222ضمن على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تت
في فقرتها الثالثة انه  21إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف نسمة، وأشارت المادة 

بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها  22لا يمكن في جميع الحالات أن يقل عدد المقاعد عن 
 نسمة. 15222عن 

، نفس الأحكام تقريبا، حيث كرس 09/28الذي ألغى الأمر  21/222وتضمن الأمر     
المعيار السكاني في تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية، والإضافة 
التي جاء بها فقط تتعلق بتخصيص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد 

 منه. 21حسب المادة  90/28المقاعد منذ تنفيذ الامر

لانتخابات، حافظ المشر، لنظام االمتضمن القانون العضوي  223-29 بصدور القانون و      
أن الدائرة الانتخابية تحدد حسب  82/22الجزائري على نفس المعيار، حيث أكد في المادة 

الحدود الإقليمية للولاية، غير انه يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا 

                                                           
، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 2990مارس  29، مؤرخ في 28-90أمر رقم  -1

 .2990مارس  29، الصادرة بتاريخ 21، عددج.ر.ج.جالبرلمان، 

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 21/12/1221، مؤرخ في 21/22أمر  -2
 .25/21/1221، الصادرة بتاريخ 28، عدد ج.ر.ج.ج

 ، مرجع سابق.03-08قانون عضوي  -3
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ثافة السكانية، مع احترام التواصل الجغرافي داخل الولاية حسب مقتضيات الفقرة لمعيار الك
 أعلاه. 82الخامسة من المادة 

كما وضح المشر، الجزائري في الفقرة السادسة من نفس المادة، على انه لا يمكن أن يقل      
ة، في نسم 152222( في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 5عدد المقاعد عن خمسة )

محاولة منه لخلق توازن في التمثيل النيابي بين الولايات الشمالية والجنوبية، على اعتبار أن 
الولايات الجنوبية وعلى وجه الخصوص الولايات الواقعة في أقصى الجنوب تكون فيها الكثافة 

 السكانية قليلة مقارنة بباقي الولايات الأخرى. 

، نفس الأحكام تقريبا، حيث كرس هو 21/22ى الأمرالذي ألغ 12/211وتضمن الأمر      
الأخر المعيار السكاني في تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية، 

منه، بان المقاعد في الانتخابات التشريعية توز،  بحسب عدد سكان  21حيث جاء في المادة 
ة على أساس تخصيص مقعد واحد لكل كل ولاية، ويحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابي

، على 1221نسمة التي كانت معتمدة سنة  822222نسمة عوض  212222حصة تتضمن 
نسمة  22222نسمة عوض  92222أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل  

، في حين لا يمكن 21/22الذي كان يخصص على ضوءها المقعد الإضافي في ضوء الأمر 
نسمة  122222عد عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن أن يقل عدد المقا

 .12/21من الأمر  21/21حسب المادة 

جدلا واسعا حول تمثيلية المجلس الشعبي الوطني الذي  12/21وقد خلق الأمر الجديد      
دد ع سينتخب وفقا لهذا التقسيم من حيث العدد، إذ استغرب السياسيين ورجال القانون تخفيض

النواب بالغرفة السفلى للبرلمان، في الوقت الذي كان ينتظر أن يرتفع بسبب الارتفا، المحسوس 

                                                           
رلمان، الب ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات29/21/1212مؤرخ في  21-12أمر رقم  -1

 .29/21/1212، الصادرة بتاريخ 29، عدد ج.ر.ج.ج
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نائب ليأتي الأمر  291الملغى ب  21/22منذ إقرار عدد النواب في الأمر  1لعدد السكان
 .220 عندنائبا، ليستقر عدد النواب  55ويخفض العدد ب 12/22

ائرية المقيمة في المهجر، فاعتمد المشر، الجزائري عل نفس أما بالنسبة للجالية الجز      
على التنظيم في كيفيات تطبيق المادة،  25مقاعد وأحالتنا المادة  28المعيار، حيث منح لها 
 22السالفة الذكر، أين أسس لهذا الغرض  25، تطبيقا للمادة 21/892وجاء المرسوم التنفيذي 

من  21تضمنته المادة  احسب م (21مقعدين )ها مناطق جغرافية، يخصص لكل واحدة من
 .السابق الذكر المرسوم

نفس الأحكام وحافظ على نفس المقاعد ونفس  212-12وتضمن المرسوم التنفيذي      
 .  (21) مناطق جغرافية، خصص لكل منطقة مقعدين 22مقاعد و  28التقسيمات 

مقاعد نيابية للجالية الوطنية في لا شك أن هذا الإجراء الأخير المتمثل في تخصيص      
الخارج، يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني، رغم 
أن جل الأنظمة الدستورية المقارنة لا تسمح بتمثيل المواطنين المقيمين في الخارج في البرلمان، 

صائيات لده، ناهيك عن غياب إحعلى أساس أن النائب يفترض أن ينتخب في إقليم يقع داخل ب
دقيقة لعدد الجالية الجزائرية في المهجر، والأكثر من ذلك أن عدد كبير منهم يتمتعون بجنسية 

نتخاب البرلماني، حيث يعتبر هذا الأخير همزة وصل الا، وهذا يتنافى مع الغاية من 3مزدوجة
 ه والدفا، عنها.بين الشعب والسلطة، ويسهر على نقل انشغالات الشعب واهتمامات

 معيار تحديد الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة -ب

                                                           
، وفق ما صرح به مدير السكان بوزارة الصحة عمر والي، خلال 5350مليون نسمة سنة  02عدد سكان الجزائر بلغ  -1

 . 5350 /32/ 00مؤتمر عقد بمناسبة اليوم العالمي للسكان بتاريخ 

 ج.ر.ج.ج،، 21/22من الأمر  25، يحدد كيفيات تطبيق المادة 19/21/1221، مؤرخ في 89/21مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .19/21/1221، الصادرة بتاريخ 22عدد 

 .00انظر عبد الكريم  رزازقي، مرجع سابق ، ص  -3
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اعتمد المشر، الجزائري في انتخابات مجلس الأمة على مبدأ التساوي في التمثيل بين كل      
الولايات، حيث خصص مقعدين لكل ولاية مكرسا بذلك المعيار الجغرافي بغض النظر عن 

من التعديل الدستوري لسنة  2121حسب ما تضمنته أحكام المادة  عدد سكان الولاية، وهذا
1212. 

مقعدا قبل التقسيم الإقليمي الجديد الذي جاء به الأمر  222وكان مجلس الأمة يضم      
سيناتور ينتخبون  99، منهم ولاية 58ولاية إلى  28، والذي رفع عدد الولايات من 12-212

باشر من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أي عن طريق الاقترا، السري غير الم
كما يتم تنظيم انتخابات  سيناتور، 28أي  2/1، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين الثلث1/1

 سنوات لتجديد نصف أعضاء المجلس. 1التجديد كل 

في ضوء  ارتفع، حيث 3ولايات جديدة 22وبناء على التقسيم الإداري الجديد، تم استحداث      
عضوا، بالموازاة  229عضوا إلى  99ذلك عدد أعضاء مجلس الأمة عن التجديد النصفي من 

 58أعضاء أيضا، ليصبح  22عدد الأعضاء المعينين وفقا للثلث الرئاسي، بـ ارتفعمع ذلك 
 202عضوا، وذلك لتحقيق التوازن مع ثلثي التجديد النصفي، ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 

 عضوا.

                                                           
على ما يلي " ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق  5353من التعديل الدستوري لسنة  050تنص المادة  -1

 عام المباشر والسري.الاقترا، ال
أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقترا، غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس  5/0ينتخب

 الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية .
ت الوطنية في المجالات الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءا  0/0يعين رئيس الجمهورية الثلث 

 العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية ".
 ،ج.ر.ج.جالإقليمي للبلاد،  م، المتعلق بالتنظي29-82، يعدل ويتمم القانون رقم 1212مارس 15، مؤرخ في 21-12امر -2

 .21/1212/ 15، الصادرة بتاريخ 11عدد 

قزام، تقرت، جانت، المغير،  عينصالح،  عيند جلال، بني عباس، تميمون، برج باجي مختار، أولا ويتعلق الأمر بـ: -3
 .المنيعة
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المحدد لعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد  90/281مرمن الأ 29وجاء في المادة      
المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان أن تحديد الدائرة الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس 

 الأمة يكون بالحدود الإقليمية للولاية.

تخابات ائرة الانتخابية في انوقد حافظ المشر، الجزائري على نفس المعيار في تحديد الد     
من  82/29مجلس الأمة بجعل الولاية كدائرة انتخابية وفقا للتقسيم المعتمد بموجب القانون 

 .12/212، وكذا الأمر 21/22من الأمر  29خلال ما تضمنته أحكام المادة 

نتخابات ا إذا نلاحظ مما سبق أن المشر، الجزائري اعتمد في تحديد الدوائر الانتخابية في     
ن جعل الولاية هي الدائرة الانتخابية ، وخص كل ولاية أمجلس الأمة على البعد الجغرافي ب

بمقعدين، بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد السكان بين الولايات، خاصة بين الولايات 
ي ف الشمالية والجنوبية، وهذا ما جعل البعض يعترض على اعتماد مبدأ المساواة في التمثيل

 مثل هكذا حالات.

لكن لا ريب أن ما يقف من وراء هذا المقتضى هو طبيعة التمثيل داخل الغرفة الثانية،      
الذي يتجه إلى تمثيل الأقاليم أو الولايات وليس تمثيل السكان، والقول بخلاف ذلك يؤدي بنا 

من مجلس ، الذي يجعل 3إلى استنساخ غرفة أخرى من نفس نمط المجلس الشعبي الوطني
 . 4الأمة كهيئة دستورية، يخرج عن الغاية من وراء إنشاءه

 معيار تحديد الدائرة الانتخابية في الانتخابات المحلية في التشريع الجزائري -12

                                                           
 ، مرجع سابق.28 -90أمر رقم  -1

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 1212مارس  29مؤرخ في  21-12أمر رقم  -2
 .1212مارس29، الصادرة بتاريخ 29، عددج.ر.ج.جالبرلمان، 

 .05انظر عبد الكريم  رزازقي، مرجع سابق، ص  -3
تتمثل أهم المبررات التي جعلت الجزائر تتبنى نظام الغرفتين أساسا في تحسين التمثيل، ترقية العمل التشريعي، وخلق  -4

 دها.وما بع 80التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انظر لمزيد من التفاصيل، عقيلي خرباشي، مرجع سابق، ص 
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عن قاعدة المعيار السكاني فيما يخص تحديد الدوائر الانتخابية  لم يشذ المشر، الجزائري      
ول انتخابات محلية تعددية في تاريخ الجزائر، فقد حدد القانون ، حتى قبل أ1للانتخابات المحلية

عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية  89-252
والولائية معتمدا على المعيار السكاني في تحديد عدد المقاعد في كل مجلس، حيث نصت 

:" تتكون الدائرة الانتخابية من مجمو، تراب البلدية فيما من القانون على ما يلي 21المادة 
يخص الانتخابات المقبلة للمجالس الشعبية البلدية "، وهو نفس المعيار المكرس في الأمر 

منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية يتغير حسب  90، حيث جاء في المادة 90-20
تعداد الوطني الرسمي الأخير" وهي نفس الأحكام تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية ال

 ، بالنسبة لعدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية.993التي جاءت بها المادة 

، 224-21في القانون العضوي للانتخابات  على نفس المعيار المشر، الجزائري  وحافظ     
 لشعبية البلدية، أو في انتخابات، سواء في انتخابات المجالس ا5و في القوانين الانتخابية اللاحقة

المجالس الشعبية الولائية، مع رفع عدد المقاعد نتيجة ارتفا، عدد السكان، حيث تراوح عدد 
عضو حسب عدد سكان البلدية، وبين  11و  21المقاعد في المجالس الشعبية البلدية بين 

 عضو بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية. 55و  15

ظة أن المشر، الجزائري جعل البلدية كدائرة انتخابية في انتخابات المجالس جدير بالملاح     
الشعبية البلدية والولاية كدائرة انتخابية المجالس الشعبية الولائية، ويقدر عدد البلديات في 

                                                           
 .02انظر عبد الكريم  رزازقي، مرجع سابق ، ص  -1
، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس 2989أوت  11، مؤرخ في 25-89قانون رقم  -2

 .11/28/2989، الصادرة بتاريخ 15، عدد ج.ر.ج.جالشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائيةّ، 

 ، مرجع سابق.32-82من الأمر 88و  82مواد انظر ال -3
، الصادرة 22عدد  ج.ر.ج.ج،، المتعلق بنظام الانتخابات، 1221جانفي 21، المؤرخ في  22-21قانون عضوي رقم  -4

 . 22/22/1221بتاريخ 

  068و  062، و المواد 03-08من القانون العضوي  65و 63، والمواد 30-05من القانون  65و  28انظر المواد  -5
 .30-50من الأمر 
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ولاية في التقسيم الإداري الأخير، بعد  58بلدية، بينما أصبح عدد الولايات  2522الجزائر ب 
 ولاية.  28الولايات أن كان عدد 

إذا ما يمكن قوله أن المشر، الجزائري اعتمد على المعيار السكاني في تحديد عدد المقاعد      
المطلوب شغلها سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية، حيث جعل البلدية كدائرة انتخابية 

المجالس  سواء في انتخابات في انتخابات المجالس الشعبية البلدية، والولاية كدائرة انتخابية
 الشعبية الولائية، أو في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني.

بينما اعتمد على المعيار الجغرافي في الانتخابات نواب مجلس الأمة، نظرا لمبررات      
إنشاء هذه المؤسسة الدستورية، التي من بينها تمثيل كل الأقاليم تمثيلا متساو، بغض النظر 

 تعداد السكاني لهذه الأقاليم.عن ال

 الفرع الثالث: الجهة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية

تحديد الجهة التي تختص بتقسيم الدوائر  بشأناختلفت الأنظمة الدستورية المقارنة      
الانتخابية، فمنها من اسند الاختصاص للسلطة التشريعية، باعتبار أن العمل التشريعي 

ها، فيما منحت أخرى للسلطة التنفيذية صلاحيات تقسيم الدوائر الانتخابية، اختصاص أصيل ل
 بينما دأبت أنظمة دستورية على منح الاختصاص لجهة محايدة.

 أولا: اختصاص السلطة التشريعية بتحديد الدوائر الانتخابية

يعية، لما ر أسندت العديد من الدول صلاحيات تحديد الدوائر الانتخابية إلى السلطة التش     
لهدا الأمر من ضمانات على التقسيم العادل والمتوازن للدوائر الانتخابية، وبالنظر أيضا 
للاختصاص التشريعي الذي يجنب نظريا تفضيل بعض الآراء السياسية على حساب البعض 

، لكن في المقابل انتقد بعض الفقه هذه المسالة لما لها من أثار سلبية خاصة في 1الأخر
 ة التي لا تتمتع فيها المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من ممارسة وظيفتها البرلمانية.الأنظم
ونظرا للسلبيات التي أبانت عنها التجارب التي تبنت هذا الخيار، اجتهد بعض الفقه في      

إيجاد حلول لهذه الإشكالات، فقال جانب من الفقه المصري " أن الضمانة الحقيقة تكمن في 
                                                           

 .50، ص 5303، منازعات انتخابات البرلمان ) دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر، حسن محمد هند -1
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تقسيم الدوائر بصفة دائمة بحيث لا يتغير بتغير الحكومات، أو تغير عدد السكان، وان ثبات 
 ".  1يكون متناسبا بقدر الإمكان مع التقسيم الإداري للدولة

أما الفقه الفرنسي فاقترح جانب منه لتجاوز هذه الإشكالات أن تسند عملية تحديد الدوائر      
اختيارها من أعضاء الهيئات القضائية، زيادة على اعتماد  الانتخابية إلى شخصيات محايدة يتم

 .2التقسيم الإداري للدولة كأساس لتقسيم الدوائر بغض النظر عن مبدأ المساواة بينها
لكن وأمام إشكالية حياد السلطة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية، وا هدار مبدأ المساواة،      

، انه من اجل ضمان حياد سلطة التقسيم وضمان 3reuLouis Favoاقترح الفقيه الفرنسي 
 .نزاهتها لا بد من إخضاعها للرقابة من قبل جهة مستقلة

إلا أن هذا الأمر عرف تحولا هاما في فرنسا بموجب التعديل الدستوري الفرنسي لسنة      
لدوائر ا، حيث أنشأت لجنة مستقلة تتولى إبداء الرأي حول مشاريع القوانين التي تحدد 5336

 .4الانتخابية في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، أو تعديل حدودها
اختصاص السلطة التشريعية بتحديد الدوائر  بوأمام الإشكالات التي نتجت بسب     

الانتخابية، لجأت دولا أخرى إلى إسناد هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية، حتى تضمن نوعا 
 وائر الانتخابية في البلد.من المساواة، بين الد

 ثانيا: اختصاص السلطة التنفيذية بتحديد الدوائر الانتخابية

أسندت العديد من الدول اختصاص تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب      
شغلها إلى السلطة التنفيذية، نتيجة تعسف السلطة التشريعية أحيانا في استعمال حقها وتمرير 

لى إلا تحضا بإجما، مختلف التشكيلات السياسية، كضمانة من الضمانات الهادفة قوانين 
 .على الانتخاباتنزاهة اللشفافية و إضفاء اكبر حد من ا

                                                           
 .083داود الباز، مرجع سابق، ص  -1
خصص تضمانة حرية و نزاهة الانتخاب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  في العلوم القانونية،  ،نونة بليل -2

-1228الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعية،  22قانون دستوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .12ص ، 1229

3-Favoreu- Louis et autres, Droit constitutionnel, 9ème éd, Dalloz, 2007, p, 547. 

 .50نونة بليل، مرجع سابق، ص -4
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غير أن اختصاص السلطة التنفيذية ليس اقل سوءا من اختصاص السلطة التشريعية،      
ائر إلى التلاعب في تحديد الدو  فقد تعمد العديد من الأنظمة اعتمادا على أجهزتها التنفيذية

الانتخابية، حسب توجهاتها وأهدافها، خاصة للحيلولة دون تمكين المعارضة من ممارسة مهامها 
، وقد تبث تاريخيا أن السلطة التنفيذية كانت تتجه دائما إلى تفتيت وتشتيت 1على أحسن وجه

صوت ة تؤدي إلى إهدار قيمة الالدوائر التي تضم العديد من أنصار التيارات المعارضة، بطريق
، وهذا ما جعل بعض الأنظمة تسند هذا الاختصاص إلى جهات 2الانتخابي لهذه الدوائر

 محايدة بعيدا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 ثالثا: اختصاص جهة محايدة بتحديد الدوائر الانتخابية

ى الدوائر الانتخابية إل في ضوء الاختلالات التي نتجت عن إسناد اختصاص تقسيم     
السلطتين التنفيذية والتشريعية، لجأت بعض الأنظمة إلى إناطة هذا الاختصاص إلى جهة 
محايدة، وهو ما يمكن اعتباره جزء من تحول عالمي نحو إبعاد عملية تحديد الدائرة الانتخابية 

، ومصر وغيرها من ، وتبنت هذا الخيار عديد الأنظمة المقارنة كانجلترا وكندا3عن السياسة
 53004الدول، ففي مصر مثلا ثم إسناد اختصاص تقسيم الدوائر الانتخابية بعد صدور دستور 

إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تعمل هذه الأخيرة على ضمان حق الاقترا، لكل ناخب 
ر الانتخابية ئوالمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين ولها زيادة على ذلك اقتراح تقسيم الدوا

 أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 رابعا: الجهة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الجزائر

                                                           
 .56تمام، مرجع سابق، صانظر شوقي يعيش  -1
 .26نبيل ايت شعلال، مرجع سابق، ص -2
 .58شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص  -3
، الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات في 5302لسنة  086، جاء القانون رقم 5300بعد صدور الدستور المصري لسنة  -4

لوطنية يم الدوائر الانتخابية وتعديلها، وأصبحت بذلك الهيئة امصر، التي أسندت لها زيادة على مهامها الدستورية، اقتراح تقس
 للانتخابات هي المسيطرة على العملية الانتخابية من اجل إعطاء ضمانات دستورية حقيقية لنزاهة الانتخابات.
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يمكن القول أن إسناد اختصاص تحديد الدوائر الانتخابية للهيئة التشريعية هو اتجاه      
تاريخ الرجو، إلى الشرعية،  0882ترة الممتدة من سنة ، فبالعودة إلى الف1متجدر في الجزائر

جراء أول انتخابات تشريعية ومحلية بعد الفراغ الدستوري الرهيب الذي شهدته الجزائر بداية  وا 
المتضمن القانون العضوي  50/30، تاريخ صدور الأمر رقم 5350التسعينات، إلى غاية سنة 

الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في  المحدد للدوائر 50/35للانتخابات، والأمر 
، 05/30، الأمر 82/36أوامر رئاسية في هذا الصدد، الأمر 30انتخابات البرلمان، صدرت 

 .50/35الأمر 
ما يمكن ملاحظته من أول وهلة استثار رئيس الجمهورية بالتشريع في هذا المجال طبقا      

طني، ع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الو لصلاحياته الدستورية التي تجيز له التشري
 أو بين دورات المجلس.

يبدو مبررا لغياب  0882لكن فإذا كان قانون تقسيم الدوائر بموجب أمر رئاسي سنة      
، الذي جاء 50/35، وأيضا بالنسبة للامر2البرلمان في هذه الفترة بعد توقيف المسار الانتخابي

، فان حالة صدور 50/223طني بموجب المرسوم الرئاسي رقم بعد حل المجلس الشعبي الو 
بموجب أمرية رئاسية ليس لها ما يبررها، خاصة وان البرلمان صادق على عدة  05/30الأمر 

قوانين  عضوية آنذاك على غرار قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون توسيع حظوظ 

                                                           
خابية، نتفي ظل التعددية الحزبية تطرق إلى مسالة الجهة المختصة بتحديد الدوائر الا دستور لأو  0868كان دستور  -1

" يحدد القانون كيفيات انتخاب النواب، لاسيما عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي  82حيث جاء في مادته 
المتضمن قانون الانتخابات، الذي يعتبر  68/00مع العضوية في المجلس، وفعلا وتطبيقا لأحكام الدستور جاء القانون رقم 

الدستور الجديد، والذي حددت بموجبه كيفيات توزيع المقاعد بالنسبة للمجالس المحلية، وكذلك أول قانون انتخابي بعد تبني 
دائرة ، وكذلك عدد المقاعد المطلوب  582دائرة بدلا من  205، الذي حدد الدوائر الانتخابية ب 80/32صدور القانون 

 ما بعدها.و  62شغلها، راجع لمزيد من التفاصيل، نبيل ايت شعلال، مرجع سابق، ص 
 .50نونة بليل، مرجع سابق، ص  -2
، 22عددج.ر.ج.ج، ، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني،12/21/1212، مؤرخ في 00-12مرسوم رئاسي رقم -3

 .18/21/1212الصادرة بتاريخ 
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ر، تأجيل المصادقة على قانون تقسيم الدوائتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في حين تم 
 ليصدر لاحقا بموجب أمر رئاسي.

، قد ضيق من 5308وقبله تعديل  5353الأكثر من ذلك أن التعديل الدستوري لسنة      
صلاحيات رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، وربطها بحالة الاستعجال، ورغم ذلك صدر 

 .50/35 بموجب الأمروعدد المقاعد المطلوب شغلها  الدوائر الانتخابية حديدقانون ت
 ،1ما يمكن ملاحظته مما سبق أن تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر يحدد بموجب قانون      

هو من الموضوعات المشتركة في الجزائر بين رئيس الجمهورية، والبرلمان، بل ينفرد به عمليا و 
 82/36مرثة مرات متتالية بمناسبة صدور الأثلا، وهو الأمر الذي وقع ل2رئيس الجمهورية

 .50/35، وكذلك الأمر 05/30والأمر 
 الدوائر الانتخابية بنزاهة الانتخابات حديدالفرع الرابع: علاقة ت

تشكل الدائرة الانتخابية الإطار الجغرافي لممارسة حق الانتخاب، يجرى في إطارها التعبير      
مقاعد، وهذا ما يطرح بشدة إشكالية عدالتها في إطار  عن الأصوات وكذلك ترجمتها إلى

، وعلى هذا الأساس تشكل عملية تحديد الدوائر الانتخابية، في 3ضمان المساواة الانتخابية
الأنظمة التي تنتهج أسلوب تعدد الدوائر الانتخابية، مسالة في غاية الأهمية، فعلى أساسها 

، فتقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل الصحيح الذي 4كليتوقف نجاح أو فشل العملية الانتخابية ك
يراعي المساواة، يعتبر احد أهم ضمانات نزاهة وشفافية الانتخاب، فكثيرا ما نشبت احتجاجات 
وانتقادات لاذعة من الطبقة السياسية للسلطة التنفيذية نظير تقسيمها للدوائر الانتخابية على 

، حين قام الحزب الحاكم آنذاك بتعديل 0880ر، سنة مقاسها، على غرار ما وقع في الجزائ
قانون الانتخابات وا عادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدمه، حيث حدد القانون 

                                                           
مر من الأ 050، والمادة 08/03من القانون العضوي  058، والمادة 05/30من القانون العضوي  58انظر المواد  -1

50/30. 
 .50نونة بليل، مرجع سابق، ص - 2
امعة حمة ، ج مجلة العلوم القانونية والسياسية ليندة اونيسي، " الدائرة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري "، -3

 . 56، ص5306، افريل 30، العدد00لخضر، الوادي، المجلد 
 . 060شوقي يعيش تمام، محمد جغام، مرجع سابق، ص  -4
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مقعد، وهذا خدمة  582من  مقعدا بدلا 205عدد المقاعد البرلمانية المراد شغلها ب 80/32
ضعافا للمعارضة الذي كانت تر  النظام لمصالح  .1تكز بقوة في العديد من الدوائر الانتخابيةوا 
لذلك يشكل التقطيع الانتخابي أهمية مركزية في رسم السياسات الانتخابية في إطار      

الأنظمة الانتخابية الديمقراطية والتنافسية، حيث يشكل وسيلة لوضع المترشحين على مسافة 
لية، منتخبة، فالأمر هنا لا يتعلق بمسألة شكواحدة للفوز بمقاعد البرلمان أو المجالس المحلية ال

بل بعامل أساسي في توجيه الانتخابات، فهو آلية سياسية قبل أن يكون آلية تقنية لذلك يعتبر 
 .2من الأعمال المؤثرة مباشرة في نتائج العملية الانتخابية

 ليات منومن هذا المنطلق، سعت العديد من الأنظمة السياسية في العالم إلى وضع آ     
شانها أن تضع حد لتعسف السلطة التنفيذية في تحديد الدوائر الانتخابية بما يحافظ على 
مصالحها، وحصر هذا الاختصاص في السلطة التشريعية مع مراعاة مبدأ التناسب بين عدد 
الناخبين وعدد النواب وعدد الدوائر الانتخابية من خلال الاستعانة بخرائط المساحة في كل 

 .3سكانية لمعرفة مساحة كل دائرة انتخابية وعدد سكانها منطقة
وفي خضم ما ذكرناه يتضح لنا جليا أن تقسيم الدوائر الانتخابية له تأثير مباشر على      

النتائج النهائية للانتخاب، ويمكن استغلال هذه الآلية لتوجيه الانتخاب بما يخدم تيارات معينة 
 على حساب أخرى. 

 الدوائر الانتخابية. حديدالرقابة على ت الفرع الخامس:

هم الضمانات أ  أحد لعملية تحديد الدوائر الانتخابية تعتبر الرقابة الدستورية والقضائية     
المقررة قانونا لنزاهة وسلامة الانتخاب على وجه العموم، وباعتبار أن عملية تقسيم الدوائر 

لانتخابية، ولها أثرا مباشرا في حسم نتائج الانتخابية تشكل مرحلة مهمة جدا في العملية ا
الاقترا،، فقد أدرجتها مختلف التشريعات المقارنة ضمن القوانين التي تقع تحت طائلة الرقابة 

                                                           
 .وما بعدها 68لمزيد من التفاصيل، انظر نبيل ايت شعلال، مرجع سابق، ص  -1
، جريدة بيان اليوم، 5335انظر محمد زين الدين، التأثيرات السياسية لنمط الاقترا، الخاص بالاستحقاقات المغربية لسنة  -2

 .30، ص 5335سبتمبر  38الصادرة بتاريخ 
 قانونية لحماية العملية الانتخابية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في، الضمانات المولود بن ناصفانظر  -3

 .20، ص 5306 -5302بن يوسف بن خدة، السنة الجامعية  30القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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ئر الانتخابية عدة لدوااحديد على التشريع المتضمن ت وتتخذ الرقابة، دستورية وقضائية بنوعيها
 يصدر بها هذا التشريع.وفق الطبيعة القانونية التي  تمأشكال، وت

 الدوائر الانتخابية حديدأولا: الطبيعة القانونية للتشريع المتضمن ت

سبق أن تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر يحدد بموجب قانون، ولما نتكلم فيما  رأينا     
على القانون فنحن نتكلم على اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، لكن المتتبع للتجربة 

يلاحظ أن هذا الأمر بات من الموضوعات  في الفترة الأخيرةتخابية في الجزائر لاسيما الان
المشتركة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، بل ينفرد به عمليا رئيس الجمهورية عن طريق 

ديد ، ونستشف مما سبق أن التشريع المتضمن تحطبقا لصلاحياته الدستورية التشريع بأوامر
 ية يأخذ صورتين.الدوائر الانتخاب
: يصدر بموجب قانون عادي، وبالتالي يخضع للرقابة الدستورية الجوازية، فإذا الصورة الأولى

قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون بعد إخطارها من جهات الإخطار المحددة 
بة ادستوريا، يمتنع رئيس الجمهورية عن إصداره، أما غير ذلك فيتحصن القانون من أي رق

 .1باستثناء الدفع بعدم الدستورية متى توافرت شروطه
يصدر بموجب أمر تشريعي رئاسي، فهذا الأخير يعتبر أداة دستورية في يد : الصورة الثانية

فهي نصوص قانونية  ،2رئيس الجمهورية في حالات الاستعجال، ذات طبيعة خاصة ومتميزة
ث المعيار العضوي، وهي بذلك تقع من حيث المعيار الموضوعي، ونصوص تنظيمية من حي

طائلة الرقابة الدستورية السابقة، فضلا عن خضوعها لرقابة القضاء الإداري حسب المعيار 
 العضوي.

 ين، الفريق الأولإلى فريق القضائية(للرقابة  )الخضو، وانقسم الفقه الذي تبنى الرأي الثاني     
تعتبر في حكم القوانين بعد المصادقة عليها من أن الأوامر الصادرة في غياب البرلمان،  يرى 

                                                           
 .03أحسن غربي، مرجع سابق، ص  -1
 .028، مرجع سابق ص جمال رواب -2
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، فإذا اقرها البرلمان فإنها 1قبل البرلمان، وان كانت قبل ذلك تصنف في خانة القرارات الإدارية
تأخذ حكم القانون العادي، وتنفلت بذلك من أي رقابة باستثناء الدفع بعدم الدستورية كما رأينا 

 سابقا.
ن هذه الأوامر تبقى محتفظة بطابعها الإداري حتى بعد مصادقة ويرى الاتجاه الثاني أ     

 البرلمان عليها، وتظل بذلك تحت طائلة رقابة القضاء الإداري. 
أما في الجزائر فلم يفصح المؤسس الدستوري والنظام القضائي عن موقفهما الصريح      

دارية مادامت تبارها قرارات إبخصوص الطبيعة القانونية للأوامر، حيث اتجه أغلبية الفقه إلى اع
الأوامر  ا أناعتبرو  نبينما ذهب آخرون إلى خلاف ذلك حي، 2صادرة عن السلطة التنفيذية
 .3تشريعا بمجرد صدورها تعد الصادرة عن رئيس الجمهورية

 5353من التعديل الدستوري لسنة  005لكن حسب رأينا وبالرجو، إلى أحكام المادة      
" لرئيس الجمهورية أن يشر، بأوامر...." نستشف من خلال نص المادة فإنها تنص على أن 

أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية هي عبارة عن تشريع وليس تنظيم، باعتبار أن 
رئيس الجمهورية يقوم بالمهام التشريعية ضمن مجالات القانون العادي والعضوي المذكورة 

، فلا يمكن 5353من التعديل الدستوري لسنة  003و 008لى سبيل الحصر في المادتين ع
أن تخرج الأوامر المتخذة في غياب البرلمان أو بين دوراته عن هذه المجالات، في حين يمارس 

من التعديل  000السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون طبقا لأحكام المادة 
 .5353الدستوري لسنة 

 تحديد الدوائر الانتخابيةثانيا: الرقابة على دستورية 

                                                           
، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي لها قوة التشريع ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ندةأمال فرواني ليانظر  -1

ل.م.د حقوق في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .66، ص 5350-5353السنة الجامعية 

 68-66فرواني ليندة، المرجع نفسه، ص أمال  -2
، الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم سعاد ميمونة -3

لسنة الجامعية افي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .020، ص 5308 -5302
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، للمحكمة الدستورية صلاحيات واسعة في 5353أناط التعديل الدستوري الجزائري لسنة      
مجال الرقابة الدستورية، سواء كانت رقابة سابقة أو رقابة لاحقة، كما تعتبر قاضيا انتخابيا 

اسية ابات الرئبامتياز، باختصاصها الحصري في نظر الطعون المتعلقة بنتائج الانتخ
، لذلك سنحاول أن نلقي الضوء على رقابة المحكمة الدستورية على التشريع المحدد 1والتشريعية

للدوائر الانتخابية، باعتباره من القوانين التي تخضع للرقابة الدستورية السابقة، كما سنتناول 
عتباره لانتخابية ، بابالدراسة رقابة المحكمة الدستورية على الأمر المتضمن تحديد الدوائر ا

 يندرج ضمن العمليات التحضيرية للعملية الانتخابية.
 ضمن تحديد الدوائر الانتخابية رقابة المحكمة الدستورية على القانون المت -أ

ختص السلطة التشريعية في جل الأنظمة الديمقراطية بتقسيم الدوائر الانتخابية، فقد اسند ت     
الوطنية مهام تقسيم الدوائر الانتخابية، وخص المجلس الدستوري القانون الفرنسي للجمعية 

قانون ال على حيث بسط رقابته، 08282برقابة مدى مشروعية هذا التقسيم بداية من سنة 
مراعاة مبدأ المساواة بين  والذي صدر دون ، يحدد عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذي عضوي ال

 .3الناخبين
دولة الفرنسي رقابته على مدى مشروعية قانون إعادة وفضلا عن ذلك بسط مجلس ال     

راعاة يرتكز على ضرورة م مبدءاث وضع أثناء ممارسة رقابته تنظيم كاليدونيا الجديدة، حي
ة ، وأرسى بذلك باعتباره صاحب 4الأسس الديموغرافية في أي تقسيم للدوائر الانتخابي
هما  الانتخابية، قاعدتين هامتين، الاختصاص في رقابة مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر

قاعدة الأسس الإحصائية، وقاعدة المراجعة الدورية، ومفادهما أن المشر، الفرنسي يجب أن 
ث لا يتجاوز بحي يراعي عند تقسيمه للدوائر الانتخابية التوازن بين عدد النواب وعدد السكان،

                                                           
لسنة  02، العدد مجلة المجلس الدستوري  ، " اختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي"،عمار عباس -1

 .030، ص 5350
2-HAURIOU André et autres. Droit constitutionnel et institutions politiques, 6éme édition, Montchrestien Paris 

,1975.p512 
3- HAMON Francis, TROPER Michel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, L.G.D.J, France, 1993. 

, p 472. 
، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة -انظر في ذلك، ناجي إمام محمد إمام، الرقابة على انتخابات المجالس النيابية -4

 .060، ص 5308ر، الطبعة الأولى، مص
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ضلا عن ذلك التأكيد على من المتوسط الديموغرافي، وف 531%الفارق بين دائرة وأخرى 
المراجعة الدورية للدوائر الانتخابية، حسب الزيادة والنقصان التي تطرأ على سكان كل دائرة 

 . انتخابية
لسنة  535وفي مصر قضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم      

ته أحكام بل بداية سريانه، لمخالف، فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ق5300
لسنة  02، قضية رقم 5302من الدستور، في جلسة المنعقدة في الفاتح من مارس  30المادة 
 .2قضائية" دستورية" 06

أما في الجزائر فسبق وأن رأينا أن تقسيم الدوائر الانتخابية يحدد بموجب قانون عادي،      
ن طريق الأوامر وهو الأمر الذي بات تقليدا منذ سنة لكن عمليا ينفرد به رئيس الجمهورية، ع

تقسيم الدوائر الانتخابية في التشريع الجزائري هو من الموضوعات  ويستفاد من ذلك ان، 0882
المشتركة بين رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية، لذلك تختلف رقابة المحكمة الدستورية 

 ره.على هذا القانون حسب الجهة المختصة بإصدا
تخضع القوانين العادية لرقابة الدستورية الجوازية السابقة، حيث تختص المحكمة الدستورية      

برقابة مدى دستورية قانون ما قبل نشره في الجريدة الرسمية، إذا أخطرت من قبل جهات 
 ةمن الدستور، ومن تم تنفلت القوانين العادية من الرقاب 080الإخطار المحددة بموجب المادة 

ة إذا بقائها عرضة للدفع بعدم الدستوري معاللاحقة سواء الوجوبية أو الجوازية بمجرد صدورها، 
فإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون العادي، فيمتنع رئيس ، 3توافرت شروطه

 الجمهورية عن إصداره، 
عدم كاملا وتقضي بأن تتصدى للنص  يمكنها لمحكمة الدستوريةجدير بالتذكير ان ا     

 086دستوريته، كما يمكنها التصريح بعدم دستورية المواد محل الإخطار حسب مفهوم المادة 
                                                           

1 - HAMON Francis, TROPER Michel, op.cit.p 473. 

 535من قرارا رئيس الجمهورية رقم  30انظر لمزيد ممن التفاصيل، حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة  -2
 30) مكرر(، المؤرخة في  38العدد، بشلن تقسيم الدوائر الانتخابية، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، 5300لسنة 
 .5302مارس 

 .52أحسن غربي، مرجع سابق، ص  -3
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، ورغم أن المشر، الجزائري فصل في الطبيعة القانونية 5353من التعديل الدستوري لسنة 
ختصاصا اللتشريع المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية بإدراجه في مجال القانون، الذي يعتبر 

 ئيس الجمهوريةممثلة في ر  أصيلا للسلطة التشريعية كما سبق وان رأينا، إلا أن السلطة التنفيذية
 سيطرة على التشريع في هذا المجال عن طريق التشريع بأوامر.

فقد منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية آلية دستورية تمكنه من ممارسة الوظيفية      
افسة السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في مجالها الخصب التشريعية، وبذلك من

 0052، تتمثل هذه الآلية في التشريع بأوامر حسب ما تضمنته أحكام المادة 1المحدد دستوريا
، واخضع المؤسس الدستوري في التعديل الأخير لأول مرة 5353من التعديل الدستوري لسنة 

لتبث فيها  ،3ية للرقابة الوجوبية السابقة للمحكمة الدستوريةالأوامر التي يتخذها رئيس الجمهور 
السالفة  005حسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  ،4أيام من تاريخ إخطارها 03في اجل 

الذكر، فإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأمر الرئاسي محل الإخطار، فانه يفقد 
 086ضي بعدم الدستورية، حسب ما تضمنته أحكام المادة أثره من يوم صدور القرار الذي يق

 .5353من التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
مجلة "،  2020، " الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة مفتاح مخطارية، بوجانة محمد -1

، 30، العدد 38ة، غليزان، الجزائر، المجلد ، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة احمد زبانالعلوم القانونية والاجتماعية
 . 508، ص 5350سبتمبر 

على ما يلي " لرئيس الجمهورية أن يشر، في مسائل عاجلة في  5353من التعديل الدستوري لسنة  005تنص المادة  -2
 حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.."

أوت  53، جامعة المجلة الشاملة للحقوق "،  2020،" التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  ربيأحسن غ -3
 .22، ص 5353، 35، العدد 30سكيكدة، المجلد  0822

الآجال التي يتقيد بها رئيس الجمهورية عند إخطار المحكمة الدستورية بشان الأوامر التي  005/35لم تبين المادة  -4
نما اكتفى فقط بتحديد أجال فصل المحكمة الدستورية، الذي اعتبرها الفقه الدستوري الجزائري أجال قصيرة، لا يصدرها،  وا 

 -يمكن في ضوءها للمحكمة الدستورية أن تبسط رقابتها على مدى دستورية الأوامر، مع كثرتها والإحاطة بها شكلا ومضمونا.
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السابقة الذكر أن الرقابة على دستورية الأوامر رقابة وجوبيه،  005ويفهم من نص المادة      
وجهة الإخطار محددة في رئيس الجمهورية على سبيل الحصر، وهذا يعني استبعاد جهات 

 .1من الدستور من إخطار المحكمة الدستورية 080كورة في المادة الإخطار المذ
جدير بالملاحظة أن المؤسس الدستوري اخضع الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية      

في حالة غياب المجلس الشعبي الوطني إلى رقابة البرلمان، من خلال عرضها عليه للمصادقة 
ى النص ككل بالموافقة أو الرفض دون مناقشة أو في أول جلسة يعقدها، ويتم المصادقة عل

 .2تعديل في مواده
القانون المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية باعتبارها قاض  مضمون رقابة المحكمة الدستورية على -ب

 انتخابات 

يتفق الفقه على أن تحديد الدوائر الانتخابية، يشكل جزء من نظام الانتخابات، فشرعية      
، وبالنظر لأهمية 3يرة من شرعية وسلامة مراحلها ومنها مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابيةهذه الأخ

العملية الانتخابية وما لها من تداعيات سياسية، فقد أوكل للقضاء الدستوري السهر على 
من  080بموجب المادة ، وهو ما تم إقراره من قبل المؤسس الدستوري الجزائري، 4صحتها

 المحكمة الدستورية بنظر الطعون التي تتلقاها ختص، حيث ت5353ي لسنة التعديل الدستور 
حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن نتائج هذه 

 .5العمليات

                                                           
قابة الدستورية بين الرقابة الوجوبية للأوامر والرقابة الجوازية للتنظيمات الر  " حمامدة لامية، بوالشعور وفاء،انظر  -1

، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة عبد مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"، 2020في ظل التعديل الدستوري 
 .880، ص 5355، مارس 30، العدد36المجلد  الجزائر، ،35الحميد مهري، قسنطينة 

 .26، مرجع سابق، ص5353انظر أحسن غربي،" التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة   -2
، النظام القانوني للانتخابات التشريعية في الجزائر وأثره في تحقيق الديمقراطية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه أمين رمال -3

لجامعية الجزائر، السنة ا -تلمسان -امعة أبو بكر بلقايدفي العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
 .83، ص 5353-5350

 .053اختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي"، مرجع سابق، ص، " عمار عباس  -4
كلية  ،مجلة الاجتهاد القضائي، ،" المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة في التشكيلة والاختصاصات"ليندة اونيسي -5

 .002، ص 5350، نوفمبر 56، العدد 00الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
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أن المحكمة الدستورية تنظر  أعلاه يتضح لنا 080من خلال القراءة المتأنية لنص المادة      
جراءات ، دون أن تبسط رقابتها على الإالانتخابات الرئاسية والتشريعيةفي صحة نتائج فقط 

الشكلية التحضيرية للعملية الانتخابية، وهو ما ينطبق على القانون المتضمن تحديد الدوائر 
الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها، رغم أن المحكمة الدستورية، تعتبر قاض انتخابات، 

حكمة من النظام المحدد لقواعد عمل الم 88و 61 تم تأكيده بموجب أحكام المواد وهو ما
 تلقى محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيست المحكمة الدستورية، التي صرحت أن الدستورية

الجمهورية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني من اللجان الانتخابية الولائية وكذا اللجنة 
 مقيمين في الخارج ويتحقق من صحتها.الانتخابية للمواطنين ال

وبذلك فان اختصاص المحكمة الدستورية وحتى المجلس الدستوري سابقا يقف عند حد      
الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتائية والتشريعية، من خلال بسط 

حص لنتائج النهائية، بعد فرقابته على محاضر الفرز ومطابقتها، وا علان تبعا لذلك عن ا
الطعون المقبولة شكلا وموضوعا، دون التوسع أو العودة إلى المراحل الشكلية التحضيرية 

و  1212من التعديل الدستوري لسنة  292للعملية الانتخابية، حسب ما يفهم من نص المادة 
س ما هو معمول ، وهذا عك1حكمة الدستوريةمن النظام المحدد لقواعد عمل الم 88و 61المواد 

 به في بعض الأنظمة المقارنة.

با سلك اتجاها غري -المحكمة الدستورية حاليا-الأكثر من ذلك فان المجلس الدستوري      
المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية  12/21نوعا ما، حين بسط رقابته على مدى دستورية الأمر 

 21، بموجب قراره المؤرخ في  وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
، حيث اعتبر أن موضو، الإخطار لا يدخل ضمن مجالات القانون العضوي ولا 12122مارس

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5350جانفي  55النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، الصادر بتاريخ  -1

 .55/30/5350، الصادرة بتاريخ 30عدد 
، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد 1212مارس  21/ق.م د/ مؤرخ في 02قرار رقم  -2

 .1212مارس  29، الصادرة بتاريخ 29، عدد ج.ر.ج.جالمقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 
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يندرج ضمن نظام الانتخابات الذي ينظمه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بل 
التعديل  من 219من المادة  22يدخل ضمن التقسيم الإقليمي للبلاد الذي جاء في الفقرة 

من الدستور في الأمر  222، ومن تم فان الاستناد إلى نص المادة 1212الدستوري لسنة 
 موضو، الإخطار يعتبر سهوا من المشر، الجزائري.

إن هذا الموقف المتخذ من قبل المجلس الدستوري، والذي اخرج بموجبه تقسيم الدوائر      
دراجه ضمن لص قانون التقسيم الإقليمي للبلاد، وبالتالي تم الانتخابية من نظام الانتخابات، وا 

 -الياالمحكمة الدستورية ح -التشريع المحدد للدوائر الانتخابية من رقابة المجلس الدستوري 
في عديد مواده التي تناولت  12/22باعتباره قاض انتخابات لا يستقيم مع ما تضمنه الأمر 

، أن تشكيل الدائرة الانتخابية 12/22ن الأمرم 212الدوائر الانتخابية، حيث جاء في المادة 
من نفس القانون أن الاقترا،  215يتكون من شطر بلدية، أو من عدة بلديات، وذكرت المادة 

يجري في الدائرة الانتخابية، مما لا يد، مجالا للشك بان تقسيم الدوائر الانتخابية يندرج ضمن 
دائرة ا يتعلق بالعملية الانتخابية، فلولا تحديد النظام الانتخابات، هذا النظام يندرج ضمنه كل م

 الانتخابية لوقع لبس على المترشح والناخب في كيفية ممارسة حقه الانتخابي، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فان التقسيم الإقليمي للبلاد، يختلف عن التقسيم الانتخابي، كون هذا      
رأ عملية انتخابية محددة، ويتم اللجوء إليه متى طالأخير يكون لدوافع سياسية ومرتبط أساسا ب

تغير في عدد السكان على وجه الخصوص، بينما يرتبط التقسيم الإقليمي للبلاد بتوجهات 
اقتصادية وسياسية للدولة ككل، وتحركه مجموعة من الغايات والأبعاد بغية التحكم في إقليم 

بلورتها عوامل عديدة ومتعددة تعزز  الدولة، عن طريق عمليات مدروسة بعناية تتداخل في
 مكوناتها الرئيسية وهو الإقليم.أهم  حدالدولة وأالعلاقة بين 

 ثالثا: الرقابة القضائية على القانون المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية 

سبق وان رأينا أن تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر يحدد بموجب قانون في الأصل      
اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، لكن المتتبع للتجربة الانتخابية في الجزائر، وهو بذلك 
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يلاحظ أن هذا الأمر بات من الموضوعات المشتركة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، بل ينفرد 
به عمليا رئيس الجمهورية عن طريق التشريع بأوامر، ففي الحالة الأولى التي يصدر فيها 

تخابية بموجب قانون، فانه ينفلت من الرقابة القضائية إعمالا لمبدأ الفصل تقسيم الدوائر الان
 متى توافرت شروطه. 1بين السلطات، باستثناء الدفع بعدم الدستورية

أما في الحالة الثانية التي يصدر فيها تقسيم الدوائر بموجب أمر رئاسي، فقد أسلفنا أن      
ن د الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية بين من رأى أرأينا أن الفقه الجزائري اختلف في تحدي

، 2الأمر يأخذ وصف التشريع منذ صدوره، وبين من اعتبره انه يدخل ضمن مجال التنظيم
وبالتالي فإذا أخذنا بأصحاب الرأي الأول فان الأمر الرئاسي ينفلت من رقابة القضاء الإداري 

عي، بينما إذا أخذنا بالرأي الثاني، فان الأمر باعتباره تشريعا بالنظر إلى المعيار الموضو 
الرئاسي المتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية، يخضع لرقابة القضاء الإداري ممثلا  المحاكم 

 الإدارية للاستئناف و مجلس الدولة بالنظر إلى المعيار المادي.
من التعديل  005ة لكن حسب رأينا فان الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية طبقا للماد     

هي ذات طبيعة تشريعية، وهذا ما يستشف من قول المؤسس الدستوري  5353الدستوري لسنة 
.."، في إشارة واضحة إلى أن رئيس الجمهورية يشر، في المجالات يشرعفي نفس المادة " 

 يمارسلما صرحت بان رئيس الجمهورية "  005المحجوزة للقانون، عكس ما ذهبت إليه المادة 
 السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون..".

                                                           
إجراء لم يعرفه النظام القضائي الجزائري  6182من التعديل الدستوري لسنة  811استحدث المشر، الجزائري بموجب المادة  -1

يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم " حيث جاء في المادة السالفة الذكر ،الدفع بعدم الدستورية من قبل، و هو
الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية 

، وهي نفسها المادة ."أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور
، مع استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية، وتوسيع مجال الدفع بعدم 6161من التعديل الدستوري لسنة  891

كان الدفع يقتصر على النص التشريعي، انظر لمزيد من التفاصيل ،  الدستورية، ليصبح يشمل النص التنظيمي، بعد أن
، بين متطلبات 0202أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة ، " شوقي يعيش تمام

لسياسية، لية الحقوق والعلوم ا، كمجلة الاجتهاد القضائي، " -دراسة مقارنة -التأصيل الدستوري، وتجليات التاطير القانوني
 وما بعدها.  81، ص18، العدد81جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد

 .80-83أمال فرواني ليندة، مرجع سابق ، ص  -2
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ومن تم فان الأعمال التشريعية التي تصدر عن رئيس الجمهورية في شكل أوامر رئاسية،      
تكون في منأى عن رقابة مجلس الدولة وبالتبعية خروج أيضا الأعمال التشريعية التي تصدر 

ل التشريع عن ولاية القضاء الإداري على عن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في مجا
 وجه العموم، وهذا إعمالا لسمو أحكام الدستور، ونزولا عن اعتبارات سيادة القانون.

ويتضح مما سبق أن مجال تحديد الدوائر الانتخابية في الجزائر، هو مجال مشترك بين      
التين ر عمليا، وفي كلتا الحالسلطة التشريعية، ورئيس الجمهورية، وان انفرد بها هذا الأخي

يكون هذا التشريع تحت طائلة الرقابة الدستورية سابقة كانت أم لاحقة، بينما يكون في منأى 
عن رقابة المشروعية، على أساس تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى اعتبار أيضا أن 

رج ضمن دوراته، تند الأعمال التي يقوم بها رئيس الجمهورية في حالة شغور البرلمان أو بين
المجال المخصص للقانون، وهي إذا بمثابة أعمال تشريعية لا تختلف عن تلك التي تصدر 
عن البرلمان، مع إلزامية المصادقة عليها من قبل هذه الأخير في أول دورة له، تحت طائلة 

 إلغائها.
ب ونتائجه، نزاهة الانتخاونظرا للأهمية القصوى لتحديد الدائرة الانتخابية، وانعكاسها على      

فكان من الأجدر على المشر، أن يسند هذا الاختصاص إلى سلطة أخرى محايدة، ضمانا 
لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كان يتم إدراجها ضمن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة 

حفاظا من جهة، و  للانتخابات، باعتبارها صاحبة الولاية العامة على العملية الانتخابية، هذا
على هذا المكسب الديمقراطي الذي تم تكريسه دستوريا من جهة ثانية، وحتى تكون قرارات 

 السلطة تحت الرقابة المزدوجة الدستورية والقضائية من جهة ثالثة.
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 المبحث الثاني: الطعون المتعلقة بعمليات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية

للانتخاب  ةالتحضيري تسجيل والشطب في القوائم الانتخابية، احد أهم المراحلتعد مرحلة ال     
وبالتالي فأي تلاعب  ،1على الإطلاق، وتشكل القوائم الانتخابية أساس كل استشارة انتخابية

 النزاهة افقده، وان يالعملية الانتخابية ككلبالقائمة الانتخابية من شانها أن يطعن في مصداقية 
ونظرا للأهمية القصوى لهذه المرحلة فقد أحاطتها مختلف التشريعات بضوابط قانونية ، المطلوبة

تحدد بدقة سير إجراءاتها، فسلامة القائمة الانتخابية، تقاس بمدى احترام الأسس والمبادئ التي 
، والجهة التي تتولى إعدادها ومراجعتها تقوم عليها، وكذلك شروط التسجيل والشطب فيها،

، تجنبا للتجاوزات التي قد تطال هذه المرحلة الحساسة، لهاذلك الطعون المقررة وفضلا عن 
فرازاتها، لذاك سنحاول في هذا المبحث التطرق  لما لها من اثر مباشر على نزاهة الانتخابات وا 

متعلقة والأحكام ال ) مطلب أول(إلى مفهوم القائمة الانتخابية وشروط التسجيل والشطب فيها 
 .) مطلب ثاني (لتسجيل والشطب في القوائم الانتخابية بمنازعات ا

 المطلب الأول: مفهوم القائمة الانتخابية وشروط التسجيل والشطب فيها

تتشكل القائمة الانتخابية من مجمو، المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، لذلك تلعب دورا      
 صت مختلف الدول على إحاطتهاحر  ونتيجة لذلكهاما وبارزا في سلامة الانتخاب ونزاهته، 

بالعناية اللازمة من خلال إقرارها في دساتيرها وتكريسها في تشريعاتها الانتخابية، ووضع 
ضوابط للتسجيل والشطب فيها، لذلك سنحاول أن نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم القائمة 

فرع  )يلانتخابية فشروط التسجيل والشطب في القائمة ا نتناولثم  ) فرع أول(،الانتخابية 
 .ثاني (

 مفهوم القائمة الانتخابية وأهميتهاالفرع الأول:  

تختلف تسمية ومفهوم القوائم الانتخابية في النظم الانتخابية، وان كانت تصب في خانة      
واحدة، فهناك من سماها بالقوائم الانتخابية وهناك من أطلق عليها اسم الجداول الانتخابية، 

                                                           
 .02نونة بليل، مرجع سابق، ص  -1
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، وفي نفس الإطار ذهبت مختلف الدساتير والقوانين، 1ميها باللوائح الانتخابيةوهناك من يس
 وان تباينت في المصطلحات القانونية المستعملة.

 القائمة الانتخابية وخصائصها مدلولأولا: 

أعطى الفقه للقائمة الانتخابية عدة مفاهيم، تصب في مجملها في أنها قوائم اسمية رسمية      
الذين لهم حق الإدلاء و ، 2لمواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية للتسجيلتضم أسماء ا
بية ، وتتميز بخصائص كثيرة نظرا لأهميتها القصوى في العملية الانتخاالتصويتبأصواتهم يوم 

 تتمثل في وحدة القائمة الانتخابية ودوامها وعلانيتها، إضافة إلى قابليتها للمراجعة.  

 مة الانتخابيةتعريف القائ -10

عرفت القائمة الانتخابية بأنها تلك الكشوف التي تضم أسماء من لهم حق الانتخاب،      
وهي بذلك قوائم رسمية كافية لمن أدرج اسمه فيها لاكتسابه عضوية هيئة المشاركة، بحيث لا 

ائرة د، وهي أيضا عبارة عن قائمة تضم مجمو، الناخبين في ال3يمكن إثبات عكس ما جاء فيها
 الانتخابية الواحدة.

وفي نفس السياق عرفت القائمة الانتخابية بأنها الوثيقة التي تحصي الناخبين، وترتب      
فيها أسماؤهم ترتيبا هجائيا، وتحتوي على البيانات المتعلقة بالاسم العائلي والشخصي ومكان 

 .4إقامته، وكل المعلومات المتعلقة بهويته

ة الانتخابية بأنها، الوثيقة التي تحصي الناخبين، وترتب فيها أسماؤهم كما عرفت القائم     
 .5ترتيبا هجائيا، وتتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي للناخب

                                                           
مجلة  ،في التشريع الجزائري " ،" المنازعات المرتبطة بالقائمة الانتخابية للانتخابات المحليةخالد بوكوبة، نورة موسى -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
 .625، ص 5308لسنة  35، العدد30المجلد 

 .06نونية بليل، مرجع سابق، ص  -2
 .506داود الباز، مرجع سابق،  -3
، ائيمجلة الاجتهاد القض، " -المراحل التحضيرية -دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية" ، حسينة شرون  -4

 .058، ص5338ماي  38كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد
5- BEBBACH Charle et autres, droit constitutionnel et institution politique, Economica , paris, 1983, p 465 . 
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ما يلاحظ من التعريفات التي ثم ذكرها أن التشريعات المقارنة اختلفت في تسمية القائمة      
ن اتفقت جميعا في مدلولها في أنها عبارة عن قائمة تضم مجموعة من المواطنين الانتخابية، وا

ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب، مع بيان هويتهم ومكان إقامتهم، حيث يتمكن 
 المواطن من خلالها من الإدلاء بصوته في الدائرة الانتخابية المسجل فيها يوم الاقترا،. 

 الانتخابيةالقائمة  مبادئ -02

نظرا للأهمية القصوى للقائمة الانتخابية وأثرها على سير العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد      
، بالصورة التي 1أحاطها المشر، بمجموعة من المبادئ تضبطها وتضمن سلامتها من التحريف

دئ فيما اتمنع تشويها، وعدم استغلالها على نحو يخالف القانون، وقد حصر الفقه هذه المب
 يلي:

 عمومية ووحدة القائمة الانتخابية -أ

ويقصد بها أن تكون القائمة الانتخابية متاحة لكل الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط      
التسجيل، دون تمييز بينهم، ودون استعمال آليات اقصائية تفرق بينهم على أساس معين، فكل 

در مواطن تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القان اجه في ون يمكنه أن يتقدم بطلب تسجيله وا 
 القائمة التي تضم كل أطياف المجتمع، ولا يمكن حرمانه من هذا الحق إلا في إطار القانون.

 دوام القائمة الانتخابية  -ب

ومفاده أن تكون القائمة الانتخابية قابلة للاستعمال في أي وقت، لكونها لا تعدل ولا تغير      
القائمة الانتخابية لا تعد فقط من اجل  ان ، وهذا يعني2يد التي يحددها القانون إلا في المواع

نما تستمر في كل المناسبات الانتخابية، ولا 3ثم يتم التخلي عنها واحد استحقاق انتخابي ، وا 
يتم تغييرها إلا من خلال ضوابط يحددها القانون كإضافة أسماء جديدة توافرت فيها شروط 

                                                           
جلة م " الضمانات الدستورية، والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر"،، توفيق بوقرن  -1

، ص 5306، لسنة 30، العدد02، الجزائر، المجلد35، جامعة محمد لمين دباغين، سطيفالأدب و العلوم الاجتماعية
000. 

 .03، مرجع سابق، صنونة بليل -2
 .000، مرجع سابق، ص توفيق بوقرن  -3



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

82 
 

 شروط التواجد في القائمة الانتخابية، كالوفاة، لعدم استيفائهمب أشخاص، التسجيل، أو شط
 أو تغيير مقر الإقامة.

 علنية القائمة الانتخابية -ج

، حيث يتم نشر القائمة 1ومؤداه أن يتم إعداد القائمة الانتخابية في إطار الشفافية والعلنية     
ى تناول الناخبين والأحزاب السياسية، حتالانتخابية مع كل مناسبة انتخابية، ووضعها في م

يتمكنوا من الاطلا، عليها وممارسة الطعن فيها في الحالات التي ينص عليها القانون، كعدم 
تسجيل شخص يتوفر على الشروط التسجيل، أو شطب ناخب خارج حالات الشطب 

 المنصوص عليها قانونا. 
 قابلية القائمة الانتخابية للتحين والمراجعة  -د

أي أن القائمة الانتخابية تحين وتراجع دوريا، سواء كانت المراجعة سنويا أو قبل أي      
عملية اقترا،، وهذا قصد ضبط الهيئة الناخبة الحقيقة، وبالتالي منع التزوير والتضخيم في عدد 

 الناخبين واستعماله لخدمة أطراف معينة.
 اهة الانتخابأهمية القائمة الانتخابية وأثرها على نز -ثانيا

تشكل القائمة الانتخابية أهمية بالغة في مسار العملية الانتخابية، فهي الوثيقة التي تحوي      
، الأكثر من ذلك يمكن القول أن صحة الانتخاب (المترشحو ، )الناخبأطراف العملية الانتخابية 

ة الانتخابية لا يمكن ، فبدون القائم2ومصداقيته يتوقف على صحة القيد في القائمة الانتخابية
السيطرة على عملية التصويت، فالثابت أن لكل مواطن مسجل الحق في الإدلاء بصوت واحد 
ما لم يكن يحمل وكالة خاصة، وتشكل في ضوء ذلك القائمة الانتخابية المرجع الوحيد الذي 

 يؤكد مدى تطابق عدد المصوتين مع عدد الأوراق الموجودة في الصندوق.

                                                           
، إصلاحات النظام القانوني للانتخابات ودورها في ضمان سلامة العملية الانتخابية، أطروحة لنيل شهادة فيصل دهيمي -1

، السنة الجامعية 30دكتوراه في القانون العام، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق بن يوسف بن خذة، جامعة الجزائر
 .06، ص 5353-5350

، دور القضاء في العملية الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، أطروحة جمال الدين دندن -2
 .00، ص 5302-5308، الجزائر، 30لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

85 
 

أن القائمة الانتخابية، هي التي تؤكد فعلا مدى قيام الناخب من الإدلاء بصوته أم كما       
، كما أن القائمة الانتخابية هي المتعلقة بذلكلا، وهي المرجع الوحيد في حالة الاحتجاجات 

جمو، الناخبين في البلد الواحد، وعلى مالتي تحدد عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية، و 
 .الانتخابيةتوزيع الناخبين على المراكز أساسها يتم 

وفضلا عن ذلك تمكن القائمة الانتخابية أطراف العملية الانتخابية من بسط رقابتهم على      
مدى سلامتها، ومدى أحقية المسجلين فيها من الانتخاب، وزيادة على ذلك يمكن للقائمة 

عدد  ي معرفةفناء حملتهم الانتخابية الانتخابية أن تساعد المترشحين والتشكيلات السياسية أث
 عدد من الناخبين.  أكبرالمراكز التي يتواجد فيها 

لذلك تحرص جل الدول، على تحديد الجهة المكلفة بمسك القائمة الانتخابية وكيفية      
مراجعتها وا علانها، وشروط التسجيل والشطب فيها، فهندسة القوائم الانتخابية له من الأهمية 

ضفاء الشرعية عليه.بمكان م فرازاته وا   ا يمكنه أن يؤثر في نزاهة الانتخاب وا 
 الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بالتسجيل والشطب في القائمة الانتخابية بين النص والممارسة

ب في القوائم الانتخابية، تختلف من بلد إلى أخر حسيجب التنويه بداية أن طرق التسجيل      
المعتمد، فهناك من يعتبر التسجيل إلزامي لكل من توفرت فيه الشروط النظام الانتخابي 

القانونية، بينما تعتبره بعض الأنظمة من الحقوق السياسية للشخص، وله بذلك حرية التسجيل 
من عدمه، وسواء كان التسجيل إجباري أم اختياري فقد وضعت جل التشريعات شروطا لا 

ة دون استيفائها، هذه الأخيرة يتم إعدادها ومراجعتها دوريا، يمكن التواجد في القائمة الانتخابي
أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي، أو استفتائي في كل بلدية من قبل لجنة بلدية لمراجعة القوائم 
الانتخابية تنشأ خصيصا لذلك بمقرر صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعمل 

 مرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.تحت إشرافها، وذلك بموجب ال

 أولا: شروط التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية

تفتتح عمليات التسجيل والشطب قبل كل عملية اقترا، بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن      
ية في و استدعاء الهيئة الناخبة والذي يحدد تاريخ افتتاحها واختتامها، إضافة إلى مراجعة سن
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الثلاثي الأخير من كل سنة تدوم في العادة شهرا واحدا، ويتولى رئيس السلطة المستقلة إعلان 
، وحدد 1فترة افتتاح المراجعة واختتامها بكل الوسائل الممكنة ويتم نشرها على أوسع نطاق

جيل سالمشر، الجزائري على غرار باقي التشريعات الانتخابية المقارنة شروطا خاصة لا يمكن ت
أي شخص دون استيفائها، وفي المقابل لا يمكن شطب أي شخص مقيد في قائمة انتخابية 

 معينة، إلا بناءا على شروط حددها القانون.

 شروط التسجيل في القائمة الانتخابية -10

شروط التسجيل في القائمة الانتخابية في  على تنصيصدأب المشر، الجزائري على ال     
نتخابية في القوانين الا المشر، الانتخابات، وهي شروط استقر عليهابنظام القانون المتعلق 

 ، هذه الشروط يمكن تلخيصها فيما يلي:الأخيرة التي شهدتها الجزائر

 التمتع بالجنسية الجزائرية -أ

من الأمر  25بين الجنسية الأصلية والمكتسبة، بمفهوم المادة  الجزائري  لم يفرق المشر،     
ى خلاف ما ذهبت إليه بعض الأنظمة الانتخابية المقارنة التي فرقت بين الجنسية ، عل12/22

تحددها  ةالأصلية والمكتسبة، حيث قيدت المتجنس بممارسة حق الانتخاب خلال فترة معين
، ففي جمهورية مصر العربية لم يكفل المشر، للأجنبي الذي اكتسب 2قوانينها أو دساتيرها

 .3سنوات كاملة من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية 25رور الجنسية المصرية إلا بم

 شرط السن القانوني -ب

حدد المشر، الجزائري سن التسجيل في القائمة الانتخابية، أو ما يسمى بسن الأهلية      
سنة كاملة يوم الاقترا،، في كل القوانين الانتخابية التي عرفتها الجزائر،   28السياسية ببلوغ 

                                                           
 . 50/30 رقم من الأمر 82لمادة ا -1
، 5300، الأنظمة السياسية المعاصرة و النظام الإسلامي، دار الفكر الجامعي، مصر حمدي أبو النور السيد عويس -2

 .083ص
، دار 5333، الانتخابات البرلمانية، دراسة تحليلية تاصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام علي عمر حمدي -3

 .50، ص5338بية، مصر، النهضة العر 
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، التي جعلت سن الأهلية الانتخابية يتراوح بين 1ر باقي الأنظمة الانتخابية المقارنةعلى غرا
سنة، وان كان هذا السن الأخير محل انتقاد بسبب إمكانية إقصائه لشريحة كبيرة  15و  28

، وقد انتقد المشر، الجزائري بسبب تمييزه بين سن الرشد المدني 2من أداء حقهم السياسي
، وسن الأهلية 3من القانون المدني الجزائري  22ة طبقا لأحكام المادة سن 29المحدد ب 

، 4الانتخابية، خاصة و أن ممارسة حق الانتخاب لا تقل أهمية عن ممارسة التصرفات المدنية
 مما جعل البعض يطالب بالمساواة بينهما لعدم وجود مبرر قانونية لهذا التفاوت.

 مكان التسجيلشرط الإقامة الفعلية في البلدية  -ج

" لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة  12/22من الأمر  52جاء في المادة      
 من القانون المدني " 19الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 

يفهم من نص المادة إن طالب التسجيل في القائمة الانتخابية وجب أن يكون مقيم بالبلدية      
، تحت طائلة رفض 5التسجيل في قائمتها الانتخابية، ولديه ما يثبت هذه الإقامةالتي يريد 

تسجيله، تجنبا للتسجيل في أكثر من قائمة انتخابية، وهو ما يعرف بالموطن الانتخابي، ويعرف 
المقر القانوني للشخص فيما يتعلق بنشاطه القانوني وعلاقاته مع غيره من  "الموطن بأنه 

 .6"تبر موجود فيه على الدوام ولو تغيب عنه أحيانا بصفة مؤقتة الأشخاص بحيث يع

                                                           
سنة، وحدا المشر،  50سنة كاملة يوم الاقترا،، واشترط المشر، اللبناني  53حدد المشر، التونسي سن الانتخاب ببلوغ  -1

من  03سنة شمسية كاملة للقيد في اللوائح الانتخابية، طبقا لأحكام المادة  06المغربي على حدو نظيره الجزائري بتحديد سن 
 السالف الذكر، وهو نفس السن الذي تبناه المشر، الفرنسي. 22.00القانون 

، الجزائر، 32، الوجيز في القانون الدستوري، والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، طالأمين شريط -2
 .508، ص 5300

، الصادرة بتاريخ 08الجزائرية، عدد ، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية 05/58أمر  -3
 .  12/29/1225، الصادرة بتاريخ 22، عددج.ر.ج.ج، 22-25، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12/29/2905

 08، مرجع سابق، ص نونة بليل -4
 .00، مرجع سابق، صفيصل دهيمي -5
، 5300الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، دراسة مقارنة، المكتب  –الحق في الانتخاب  صالح حسين علي العبد الله، -6

 .03ص
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المقر الذي يوجد فيه السكن هو من القانون المدني الجزائري،  19ومؤداه بمفهوم المادة      
الرئيسي للشخص، واستبعد المشر، أن يكون للشخص أكثر من موطن في نفس الوقت وعلى 

 . 1لمكان ماسبيل الدوام، فلا بد أن يكون مشدودا 

 ،ا، فيقصد به الدائرة الانتخابية التي يقيد اسم الناخب في جدولهأما الموطن الانتخابي     
 .2حيث يقوم بالمشاركة والإدلاء بصوته في نطاقها الجغرافي

 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ) الأهلية الانتخابية ( -د

ية، هو أن يكون الشخص متمتعا بكامل قواه إن مناط التمتع بالحقوق المدنية والسياس     
العقلية، وان لا يكون محروما من حقوقه السياسية بموجب حكم قضائي نهائي، وهو ما ذهبت 

السالفة الذكر بقولها "... وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في  52إليه المادة 
 معمول به ..."إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع ال

ي الشخص طالب التسجيل لأول مرة يتضح من نص المادة أعلاه أن المشر، اشترط ف     
لا يكون في حالة فقدان الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، لاسيما من كان فاقد التمييز لصغر أ

، وفضلا عن ذلك أن 05/58من الأمر  21سنه، أو عته، أو جنون، طبقا لمقتضيات المادة 
يكون قد صدر حكم ضده سواء قبل بلوغه سن الأهلية السياسية أو قبلها، يتضمن عقوبة  لا

تكميلية في جناية أو جنحة، يقضي بحرمانه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية لمدة معينة 
 قانون العقوبات الجزائري.لما نص عليه طبقا 

 التسجيل بسبب موانع أخرى  كما قضى المشر، بحرمان الشخص من التمتع بالحق في     
، وهي إذا أشهر إفلاس الشخص ولم يرد اعتباره، ولم 12/22من الأمر  51ذكرت في المادة 

يفرق المشر، الجزائري هنا بين المفلس حسن النية، والإفلاس بالتقصير والتدليس وما ينطوي 

                                                           
 .25، ص5300 الجزائر، ، جسور للنشر والتوزيع،35، النظرية العامة للحق، طعمار بوضياف -1
 .506، مرجع سابق، ص دواد الباز -2
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ت في حالا عليه من سوء نية والغش، وهما النوعين الذي يفترض من المشر، أن يدرجهما
 .1المنع من التسجيل

 لا يكون قد تم الحجز القضائي عليهشر، الجزائري في طالب التسجيل أكما اشترط الم     
من  2222لسبب أو لأخر، كالحبس المؤقت، أو لضرورات أمنية، كالحجر عليه طبقا للمادة 

 قانون الأسرة الجزائري. 

ذور تاريخية، حين منع وحرم حرمانا مؤبدا وأضاف المشر، الجزائري شرطا سياسيا له ج     
كل شخص سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير من ممارسة حقوقه السياسية، 
سواء بالتسجيل في القوائم الانتخابية أو الترشح لأي انتخابات عامة في الجزائر، حسب 

جة سبب إقراره لهذا الشرط نتي، ورغم الانتقادات التي وجهت للمشر، ب51/22مقتضيات المادة 
تغير الظروف، والمناداة بضرورة التخلي عن ما يسمى بالشرعية الثورية لوجود جيل جديد في 
الجزائر، إلا أننا نؤيد ما ذهب إليه المشر،، خاصة وان الغاية من وراء إقرار هذا الشرط لها 

قلد أي ضروريا وجوهريا في ت علاقة بمصالح الوطن وبخيانة الأمانة، هذه الأخيرة تعتبر شرطا
منصب إداري وسياسي في الجزائر وفي جل القوانين المقارنة، حتى وان لم يشير إليها القانون 

 بصورة صريحة.

لكن وحتى لا يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية أو المدنية نتيجة لتصفية      
والمساواة من خلال عدم المساس  بسبب وجود خلافات سياسية، ولتحقيق العدل حسابات أو

سلطة البث في مثل هكذا حالات لقضاء بحقوق الشخص المكرسة دستوريا، خول المشر، ل
، وتطلع النيابة العامة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المعنية 3بموجب حكم قضائي

                                                           
 .20، مرجع سابق، ص نونة بليل -1
من  المتضمن قانون الأسرة الجزائري ما يلي " 32/53، المعدل والمتمم بالأمر 60/00من القانون  030جاء في المادة  -2

 بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه .
اسة في اليمن والجزائر، در  امةالع ت، النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال الانتخابااحمد صالح احمد العميسي -3
 .56، ص 5305-5300، السنة الجامعية 30قارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائرم
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الأشخاص  لاستثنائية بقائمةبكل الوسائل القانونية وتبلغها فور افتتاح المراجعة العادية أو ا
، ويمكن  للشخص الذي استعاد أهليته 25-22-21-21في فقراتها  51المذكورين في المادة 

الانتخابية اثر رد اعتباره، أو رفع الحجر عنه أو الحجز عليه، أو بعد إجراء عفو شمله أن 
كون  59لمادة ايطلب تسجيله متى توافرت فيه شروط التسجيل المذكورة سابقا وفقا لأحكام 

ن طريق الموانع إلا ع ههذه الموانع تعتبر موانع مؤقتة تزول بزوال سببها، ولا يتم رفع هذ
 القضاء، طالما أنها قررت بموجب حكم قضائي. 

 : شروط الشطب من القائمة الانتخابية12

إن حصر الحالات الموجبة لشطب أي ناخب من القائمة الانتخابية يندرج ضمن      
ذه الحالات ه ت اللجنة الإدارية البلدية المختصة بعمليات التسجيل والشطب، وتحصرصلاحيا

إما بطلب من الناخب، أو من تلقاء نفسها بعد أن تطلعها النيابة العامة بقائمة الأشخاص 
الذين فقدوا أهليتهم الانتخابية، أو بناء على احتجاج يقدمه أي ناخب مقيد اسمه في الدائرة 

 ضد شخص فقد أهليته الانتخابية.الانتخابية، 

 الشطب من القائمة الانتخابية بناءا على طلب المعني -أ

لى إ ويشترط في هذه الحالة أن يكون طلب الشطب بسبب تغيير مكان إقامة الناخب     
أشهر من تاريخ تغييره  21مكان أخر خارج الدائرة الانتخابية المسجل فيها، وذلك خلال اجل 

، وهذا حتى يتمكن المعدل والمتمم 12/22من الأمر  921طبقا لأحكام المادة لمكان إقامته 
من التسجيل في الدائرة الانتخابية الذي يقع فيها مقر إقامته الجديد، ولا تكون هنا للجنة 
نما تلزم بشطب المعني  الانتخابية أية سلطة تقديرية في دراسة الطلب وتقرير ما تراه بشأنه، وا 

نتخابية، حيث يصبح بموجب ذلك غير مقيم في الدائرة الانتخابية التي كان من القائمة الا
 الانتخابي فيها.   حقهيؤدي 

                                                           
في حالة تغيير موطن الناخب المسجل في القائمة الانتخابية، يجب على ما يلي "  50/30من الأمر  83تنص المادة  -1

لتغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في قائمة بلدية إقامته عليه أن يطلب، خلال الأشهر الثلاثة الموالية لهذا ا
 الجديدة". 
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 الشطب من القائمة الانتخابية تلقائيا من قبل اللجنة البلدية -ب

تطلع النيابة العامة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية      
 51لغها فور افتتاح المراجعة العادية أو الاستثنائية بقائمة الأشخاص المذكورين في المادة وتب

، الذين فقدوا أهليتهم الانتخابية للأسباب التي حصرتها المادة 25-22-21-21في فقراتها 
لتقوم اللجنة الإدارية  12/22 من الأمر 921أعلاه، أو بسبب وفاة الناخب طبقا لأحكام المادة 

شطبهم من القائمة الانتخابية، كما يتم شطب الناخب أيضا بسبب التسجيل المزدوج في ب
 قائمتين انتخابيتين.

 الشطب من القائمة بناء على طعن من احد الناخبين -ج

حيث يمكن بموجب ذلك لكل ناخب مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض      
 90اللجنة الإدارية المختصة، فالاعتراض بمفهوم المادة  لشطب شخص مسجل بغير حق أمام

يقتصر فقط على مرحلة وضع القوائم بعد ضبطها، بل قد يكون الاعتراض  12/22من الأمر 
أثناء فترة المراجعة وقبل غلقها، شريطة أن يقدم من قبل ناخب مدرج في القائمة الانتخابية 

 عترض والمعترض عليه، وان   يقدم فضلا عن ذلكللدائرة الانتخابية المسجل فيها كل من الم
كل الوثائق والأدلة التي تثبت ادعاءاته تحت طائلة عدم قبول اعتراضه شكلا، حينها تقوم 
اللجنة المختصة بإجراء بحث بخصوص ما قدمه الطاعن بكل الوسائل الممكنة، مع إعلام 

نة الإدارية ت التي ستباشرها اللجالأشخاص المعترض عليهم بإدراج أسمائهم في قائمة التشطيبا
 خلال دراستها للملفات، بعد انتهاء الفترة المخصصة لمراجعة القوائم الانتخابية. 

 ثانيا: الإجراءات المتعلقة بطلب التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية

                                                           
على ما يلي " في حالة وفاة احد الناخبين، تطلع المصالح المعنية لبلدية الإقامة  50/30من الأمر  80تنص المادة  -1

مراعاة أحكام   بشطبه من قائمة الناخبين، معوالمصالح الدبلوماسية والقنصلية السلطة الوطنية المستقلة  بذلك والتي تقوم حالا
 من هذا القانون العضوي. 80و  80المادتين 

وفي حالة الوفاة خارج بلدية الإقامة، يتعين على بلدية مكان الوفاة اطلا، بلدية إقامة المتوفي بكل الوسائل القانونية، والتي 
 نطلع بدورها السلطة المستقلة ".
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عتبار ا  يجب أن ننوه بداية على أن المشر، الجزائري دأب في جل القوانين الانتخابية على     
عملية التسجيل في القوائم الانتخابية واجبة على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهم الشروط 

، والواجب كما هو معروف هو ما اقتضى القانون فعله على وجه 1المنصوص عليها قانونا
الإلزام، ويترتب على مخالفته جزاء، لكن رغم إجبارية التسجيل إلا أن المشر، الجزائري لم يرتب 

ثرا على مخالفة هذه القاعدة القانونية الآمرة، وكان الأجدر به أن يرتب عقوبة على مخالفة أ
النص القانوني في حالة تخلف ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية عن تسجيل أنفسهم، أوان 
يتم على الأقل تسجيل المواطن الذي استوفى شروط التسجيل تلقائيا في القائمة الانتخابية على 

 ر ما هو معمول به بالنسبة للخدمة الوطنية.غرا

ورغم إجبارية التسجيل في القائمة الانتخابية، فقد أناط المشر، هذا الإجراء بضرورة تقديم      
طلب من المعنى مرفقا بمجموعة من الوثائق بموجبه يطلب إدراجه في هيئة الناخبين للدائرة 

 الانتخابية التي يقيم فيها.

التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية أمام اللجنة البلدية المكلفة بمراجعة  وتتم إجراءات   
فات بصفة يومية خلال من خلال استقبال ملوتطهير القوائم الانتخابية خلال الآجال القانونية ، 

المواطنين المعنيين بالتسجيل، أو بشطب أنفسهم من القائمة الانتخابية بسبب تحويل الإقامة 
ويكون ذلك بموجب طلب كتابي من المعني سواء لوفاة أو بسبب التسجيل المكرر، أو بسبب ا

كان طالب التسجيل لأول مرة، أو بسبب تغيير مقر الإقامة، حيث يتولى أمين اللجنة البلدية 
تقييد كل الطلبات في سجل خاص اعد خصيصا لعملية التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية، 

 ال الذي حددها مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة،ويتم ذلك خلال الآج

أما بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج فقد منح القانون الانتخابي لهم حرية      
 الآتية:اختيار تسجيل أنفسهم بالنسبة للانتخابات المحلية في إحدى البلديات 

                                                           
 29/22من القانون العضوي  29، المادة 21/22من القانون العضوي  29،المادة 90/20مرمن الأ 28انظر المادة  -1

 .12/22من الأمر 52المادة 
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 * بلدية مسقط رأس المعني

 * بلدية أخر موطن للمعني

 أصول المعني. أحد* بلدية مسقط رأس 

ة أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتائية، فيسجلون أنفسهم في القائمة الانتخابي
 .1للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية لبلد إقامة الناخب

موقع ن بالويختلف الملف المقدم للجنة المختصة بين التسجيل والشطب حسب ما هو مدو 
 : 2الالكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كما يلي

 جديد تسجيل حالة في -00

 مراجعةل البلدية اللجنة مستوى  على التسجيل مكتب إلى التوجه طريق عن ذلك يكون      
 :التالية بـالوثائق مرفقا ،الإقامة مقر الانتخابية القوائم

 .الهوية تثبت وثيقة -

 .الإقامة ثبتت وثيقة -

 للانتخابات المستقلة الوطنية للسلطة الإلكترونية الخدمات منصة طريق عن أو
RELECTIONS.DZ/REGISTE-HTTPS://SERVICES.INA 

 الإقامة تغيير بسبب التسجيل إعادة حالة في -02
 مالقوائ لمراجعة البلدية اللجنة مستوى  على التسجيل مكتب إلى وجهالت طريق عن –

 :التالية بـالوثائق مرفقا الجديدة الإقامة مقر الانتخابية
 .الهوية تثبت وثيقة -

 .الإقامة تثبت وثيقة -

                                                           
 .50/30من الأمر  22انظر المادة  -1
 02/20/0200 التصفح تاريخ elections.dz-https://inaالوطنية المستقلة للانتخابات  للسلطةالالكتروني  الموقع-2

 ليلا. الثامنة الساعة على

https://services.ina-elections.dz/register
https://ina-elections.dz/
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 للانتخابات المستقلة الوطنية للسلطة الإلكترونية الخدمات منصة طريق عن أو
CTIONS.DZ/RESIDENCELE-HTTPS://SERVICES.INA 

 الانتخابية القائمة من شخص شطب حالة في -10
 الانتخابية القائمة من المواطنين لشطب حالات (30) ثلاث توجد انه بداية الإشارة تجدر     
  :هي
 الإقامة تغيير بسبب -

 الوفاة بسبب -

 المكرر أو المزدوج التسجيل بسبب -

 الإقامة غييرت بسبب الانتخابية القائمة من أنفسهم ببشط المعنيين المواطنين على يلزم     
 :يلي بما مرفقين والشطب بالتسجيل المكلفة البلدية للجنة طلب تقديم
 الناخب بطاقة -

 السفر جواز أو الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -

 لقائمةا من الشطب طلب إيدا، وصل مع الإقامة بتحويل تصريح للمواطن تسليم يتم     
 المراد البلدية لدى لإيداعهم الانتخابية القائمة في مسجلا كان إذا ما حالة في نتخابية،الا

 .إليها التحويل

 الإقامة ويلبتح تصريح له يسلم الانتخابية، بالقائمة مسجل غير المواطن كون  حالة في     
 .التسجيل عدم شهادة مع

 بيةثالثا: الجهة المختصة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخا

التي  ،1تعد عملية إعداد القوائم الانتخابية من أهم الأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية     
تسبق عملية التصويت في أي موعد انتخابي، وتباينت الجهة المشرفة على مسك ومراجعة 
القوائم الانتخابية حسب النظام الانتخابي المعتمد، فعهد المشر، الفرنسي للإدارة هذا 

ختصاص، واسند إلى اللجنة الخاصة بضبط القوائم الانتخابية، إعداد جدول خاص بكل الا

                                                           
 .05، مرجع سابق، ص سماعين لعبادي -1
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بلدة، بينما تعود مهمة إعداد الجدول العام لسائر الناخبين للمحافظة، مستندة في عملها إلى 
 .1عمل اللجان الخاصة

بيانات  ، إعداد قاعدة2 في جمهورية مصر العربية وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات     
 الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.  

وتتكفل السلطة الإدارية المحلية بالمغرب مهمة مسك اللوائح الانتخابية العامة، طبقا      
السالف الذكر، حيث تقوم السلطة المذكورة بإعداد أربعة نظائر أو نسخ  22/50للقانون رقم 

فوظاتها، منها في مح نتخابية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها، وتحتفظ بنظيرمن اللائحة الا
وترسل نسخة إلى مقر الجماعة أو المقاطعة، بينما ترسل النسختين المتبقيتين إلى مقر العمالة 

 .3أو الإقليم

يق ر أما في الجزائر فكانت مهمة إعداد وضبط القوائم الانتخابية موكلة إلى البلديات عن ط     
 لجنة تسمى باللجنة الإدارية الانتخابية في جل القوانين الانتخابية السابقة التي شهدتها الجزائر

، الذي استحدث السلطة الوطنية 29/204 القانون العضوي  تاريخ صدور 1229والى غاية سنة 
نقلة نوعية في مجال تنظيم وتسيير العملية  في ضوء ذلك حدثتو المستقلة للانتخابات، 

لانتخابية، حيث عهد إلى هذه الأخيرة تنظيم العمليات الانتخابية، بدءا من مرحلة التسجيل ا
 والشطب إلى غاية إعلان النتائج.

                                                           
 .063، مرجع سابق، ص سناء أولاد سيدي صالح، الطيب بلواضح -1
، حيث عهد إليها 5300من دستور  536أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر، تطبيقا لأحكام المادة  -2

عمليات الاستفتائية، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحيينها وغيرها إدارة ال
 . من الإجراءات اللاحقة إلى غاية إعلان نتائج العملية الانتخابية

 .55جع سابق ص تخابية، مر ، دور القضاء في مواكبة العمليات الانوزارة العدل والحريات المغربية -3
 سميةالجريدة الر  ،يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  للانتخابات ،5308سبتمبر  00المؤرخ في  08/32قانون عضوي رقم  -4

 .5308سبتمبر  02 بتاريخ، الصادرة 02للجمهورية الجزائرية، عدد
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 لسلطةاعملية مسك القوائم الانتخابية ومراجعتها، تتم تحت إشراف هذه  بذلك أصبحتو      
 .29/20من القانون العضوي  281المستحدثة طبقا لأحكام المادة 

العديد ، تمخض عنها 1229وفي إطار الأحداث السياسية التي شهدتها الجزائر بداية سنة      
مست العديد من الجوانب، منها دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  صلاحاتمن الإ

، 1212كأحد أهم الضمانات المستحدثة لنزاهة الانتخاب، بموجب التعديل الدستوري لسنة 
، الذي ألغى 12/212، الموافق عليه بموجب القانون 12/22ا الأخير جاء الأمر وتطبيقا لهذ

، هو الذي يحدد 12/22، وأصبح بذلك الأمر 29/20و 29/22كل من القانونين العضويين 
قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسيرها، وصلاحياتها، تطبيقا لأحكام المادة 

، وأضحت  في ضوء ذلك هذه الهيئة الدستورية 1212دستوري لسنة من التعديل ال 122/21
تتولى مهمة تحضير وتسيير جميع الانتخابات العامة، بما في ذلك عمليات التسجيل في القوائم 

، والمادة 1212من التعديل الدستوري لسنة  1213الانتخابية ومراجعتها طبقا لأحكام المادة 
 .12/22من الأمر  224

                                                           
كل الإجراءات والتدابير التي تضمن  ما يلي " تتخذ السلطة المستقلة 08/32من القانون العضوي  36جاء في المادة  -1

جراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد، دون   تمييز بين المترشحين، وتتولى في هذا الشأن لاسيما: أيتحضير وا 
 امسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات، والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وتحيينه -

 بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات..."
، 22/21/1212، المؤرخ في 12/22، يتضمن الموافقة على الأمر رقم22/21/1212، المؤرخ في 22-12قانون رقم  -2

 .25/21/1212يخ ، الصادرة بتار 92، عدد ج.ر.ج.جوالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

ما يلي " تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة  5353من التعديل الدستوري لسنة  535جاء في المادة  -3
 تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية و عمليات الاستفتاء والإشراف عليها.

عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية  تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
 .الانتخابية

على ما يلي " تمارس السلطة الوطنية المستقلة صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة  50/30من الأمر  03تنص المادة  -4
 ما:وفي هذا الشأن تتولى السلطة المستقلة لاسي، الناخبة، إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة، وفق أحكام هذا القانون العضوي 

مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات، والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ، وتحيينها  -
 بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات...".
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هذا التحول الهام في المسار الانتخابي الجزائري، والذي ترجم في إنشاء السلطة ورغم      
الوطنية المستقلة للانتخابات، إلا أن اللجنة الإدارية الانتخابية احتقرت مهمة الإشراف على 
التسجيل والشطب والمراجعة في القوائم الانتخابية، بالرغم من التغير الذي شهدته في تكوينها 

 المعدل والمتمم. 22/ 12مرمنذ صدور الأ ورئاستها

 ابية في ضوء إشراف الإدارة عليهااللجنة الإدارية الانتخ -10

بارها جهة تتصل بصفة مباشرة بالهيئة الناخبة، باعت لتعتبر اللجنة الإدارية الانتخابية أو      
ئم الانتخابية ، تتلخص مهامها في إعداد القوا1صاحبة الاختصاص الأصيل في الرقابة الأولية

ومراجعتها ومراقبتها، واختلف تكوين اللجنة الإدارية في القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر، 
سواء في المرحلة التي كانت تشرف عليها الإدارة، أو بعد إسناد مهام الإشراف إلى السلطة 

من تشكيلة  29ادة ، كانت اللجنة تتكون طبقا للم90/20الوطنية المستقلة، ففي ضوء الأمر 
 : تتكون من ثلاثية

 قاض يعينه رئيس المجلس القضائي، رئيسا، -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضو، -

 ممثل الوالي، عضو.  -

، تم توسيع اللجنة لتصبح ذات تشكيلة خماسية، 21/22وبعد صدور القانون العضوي      
و، ناخبان اثنان من البلدية، يعينهما ، الأمين العام للبلدية، عض25بعد أن أضافت المادة 

محاولة من  فيرئيس اللجنة، عضوين، إضافة إلى القاضي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، 
المشر، لإضفاء نو، من الشفافية والنزاهة على عمليات التسجيل والشطب بإضافة ناخبين 

                                                           
 فرنسيللنظامين الانتخابيين الجزائري وال -دراسة مقارنة –النظام التمثيلي للجنة الإدارية الانتخابية ، " باديإسماعيل لع -1

لسنة  30، العدد35، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المجلد دفاتر السياسة والقانون "، 
 .028، ص، 5303
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ي القانون لجزائري فيعينهما رئيس اللجنة، وهي نفس التشكيلة التي حافظ عليها المشر، ا
 .29/22العضوي 

أما في الخارج فيتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت إشراف      
 :1ومراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من

 * رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير رئيسا،

 ي القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية يعينهما يعينهم* ناخبان اثنان مسجلان ف
 رئيس هذه اللجنة كأعضاء

 * موظف قنصلي، ككاتب لهذه اللجنة

 تباشر هذه اللجنة مهامها بمقر القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. 

ن هذه اللجنة محل الملاحظة التي يمكن إثارتها في هذا الصدد أن المشر، أراد أن تكو      
مراقبة قضائية، رغم أن اللجنة يغلب عليها الطابع الإداري، على خلاف ما ذهب إليه المشر، 

، بل أكثر من ذلك طغى عليها الطابع 2الفرنسي الذي ترك اللجنة الإدارية الثلاثية بدون رئيس
ى المحكمة ل، واكتفى فقط بإسناد اختصاص تعيين المفوض كعضو في اللجنة إمحضالإداري ال

 ، وتتشكل اللجنة الإدارية في فرنسا من:3المختصة إقليميا، ليكون عضوا كباقي الأعضاء

 رئيس البلدية أو ممثله -

 مفوض من قبل الإدارة معين من قبل الوالي، أو رئيس المقاطعة -

 مفوض معين من قبل المحكمة المختصة إقليميا.   -

                                                           
 .05/30القانون العضوي من  08انظر المادة  -1

2- MALIGNER Bernard, Droit électoral, Ellipses, Paris, 2007, p. 81. 
3- BIDEGAREY Christian, Remarque sur quelque difficultés du droit électoral dés élections législatives des 12 

et 19 Mars 1978, in Revue De Droit Public R.D.P, n°02,1980,p 292. 
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 ليهازائر في ضوء إشراف جهة محايدة عاللجنة الإدارية الانتخابية في الج-12

بعد استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اسند لها المشر، كل العمليات التي      
كانت تقوم بها الإدارة، بما فيها سلطة الإشراف على عمليات التسجيل والشطب، واستبعد بذلك 

ي وائم الانتخابية، وتدعيم الجانب الشعبالمشر، عضوية الإدارة من اللجنة البلدية لمراجعة الق
 من: 12/22من الأمر  91فيها، حيث أصبحت اللجنة البلدية تتكون حسب المادة 

 قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، -

ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، من بين الناخبين  -
ين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، إضافة إلى أمانة دائمة يديرها موظف بلدي المسجل

 يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعين هذه اللجنة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.

ة، يبينما يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في الدوائر الدبلوماسية والقنصلية الجزائر      
شراف السلطة الوطنية المستقلة  من طرف لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية تحت مسؤولية وا 

 للانتخابات، تتكون هذه الجنة من:

 * رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، أو ممثله، رئيسا،

ة، تعينهما السلطة قنصلي* ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو ال
 المستقلة، كعضوين.

 * موظف قنصلي، عضو.

تجتمع هذه اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناءا على استدعاء من رئيسها،      
 بعد تعيين أمينا لها من بين أعضائها. 

د أحسن أن المشر، الجزائري ق 91من خلال استقراء نص المادة ما يمكن ملاحظته      
فاء الانتخابية داخل الوطن لإض مراجعة القوائمصنعا لما حافظ على الرئاسة القضائية للجان 
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فإذا كان المشر، الجزائري قد أصاب لما اسند رئاسة لجنة مراجعة القوائم ، لكن الشرعية عليها
جنة ل الانتخابية في الداخل للقضاء فانه حسب رأينا سلك سلوكا غير مبرر، لما اسند رئاسة

مراجعة القوائم الانتخابية في الخارج إلى الإدارة، فغياب العنصر القضائي في لجان المراجعة 
من  ، فكانالتباينل حول النية التشريعية من وراء هذا ؤ في الخارج، يطرح أكثر من تسا

بالحياد ضمانا لشفافية ونزاهة عملها، نظرا لما  الجنة لمفروض على الأقل أن يتمتع رئيسا
 كتسيه هذه المرحلة من أهمية بالغة على سلامية ونزاهة العملية الانتخابية.ت

 حدأالمشر، الجزائري، حين كرس الرقابة الشعبية على هذه العملية، التي تعتبر  وفقكما      
أهم إجراءات المرحلة التحضيرية للانتخاب، ففي نهاية المطاف فان نتائج الانتخابات تبنى 

المحصل عليها، والمدرجة في القوائم الانتخابية التي تعدها اللجنة البلدية على عدد الأصوات 
 الانتخابية.

وفي جميع الحالات فان سير أعمال لجنة مراجعة القوائم الانتخابية ووضعها تسير وفق      
 ضوابط محددة بموجب مقرر صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 راجعة القوائم الانتخابية رابعا: قواعد سير لجنة م

لم يحدد المشر، الجزائري بالضبط وقت بداية سير عمل اللجنة الإدارية الانتخابية      
وتمحيصها لطلبات التسجيل الجديدة أو القديمة سواء أثناء المراجعة العادية، أو الاستثنائية، 

يئة متضمن استدعاء الهفي اليوم المحدد بموجب المرسوم الرئاسي اللكن الثابت أنها تبدأ 
الناخبة، والذي يحدد تاريخ افتتاحها واختتامها، حيث تسيير أشغالها بالموازاة مع طلبات التسجيل 

 والشطب.

 سير لجنة مراجعة القوائم الانتخابية ومقرها -10
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أن قواعد سير لجنة مراجعة القوائم القائمة الانتخابية،  12/22من الأمر 91جاء في المادة      
تحدد بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وتعقد اجتماعها بناء على استدعاء  ،1مكان اجتماعهاو 

من رئيسها، ومؤدى ذلك أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هو المختص بإصدار 
القرار المتضمن قواعد سير لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على خلاف ما كان سائدا في 

، وقد 2نتخابية السابقة أين كان عمل اللجنة وسيرها يحدد بموجب مرسوم تنفيذيالقوانين الا
، بصدور قرار عن 1212تجسد ذلك في أخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها الجزائر سنة 

، يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية 1212لسنة  523رئيس السلطة تحت رقم 
، يحدد 1212لسنة  294، والقرار رقم 21/29/1212ت التشريعية ليوم بمناسبة إجراء الانتخابا

قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية بمناسبة إجراء انتخاب أعضاء المجالس الشعبية 
 البلدية والولائية. 

ية دتبدأ أشغال اللجنة في التاريخ المحدد لافتتاح المراجعة العادية أو الاستثنائية، بمقر البل     
أو في مقر رسمي أخر معلوم توفره الجماعات المحلية على مستوى إقليم الولاية، وتنعقد أشغال 
اللجنة، وتعد صحيحة بحضور رئيسها والموظف المكلف بالأمانة سوء أثناء المرحلة الأولى 
المتعلقة بالبث في طلبات التسجيل والشطب، أو خلال المرحلة الثانية المتعلقة بالفصل في 

                                                           
، حسب 08/03كانت اجتماعات لجنة مراجعة القوائم الانتخابية تعقد اجتماعاتها بمقر البلدية  في ضوء القانون العضوي  -1

فأصبحت السلطة المستقلة هي من تحدد مكان اجتما، اللجنة،  50/30منه، أما في ضوء الأمر  00ما تضمنته أحكام المادة 
 لبلدية، أو في إحدى مرافقها في جل بلديات الوطن.وان كان عمليا يعقد في مقر ا

، المحدد لقواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية، 0882مارس  02، المؤرخ في 82/80انظر المرسوم التنفيذي رقم  -2
د ، الذي يحدد قواع5305فيفري سنة  00، المؤرخ في 05/60، والمرسوم التنفيذي 0882لسنة  00الجريدة الرسمية، عدد 

، المؤرخ في 02/05، وانظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 5305 لسنة 36، عدد ج.ر.ج.جسير اللجنة الإدارية الانتخابية، 
 .5302لسنة  30، عدد ج.ر.ج.ج، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، 5302جانفي  02

سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية، بمناسبة إجراء ، يحدد قواعد 5350مارس سنة  00المؤرخ في  20انظر القرار رقم  -3
 .5350جوان  05انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني في انتخابات 

إجراء ، يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية، بمناسبة 5350أوت سنة  03المؤرخ في  38انظر القرار رقم  -4
 .5350نوفمبر  52والولائية في انتخابات انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 
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تخلى على اشتراط حضور  حينالمشر،  أصاب، وقد 1عتراضات وا عداد المحاضر والقراراتالا
أغلبية أعضاء اللجنة لانعقادها، بسبب ارتباط أشغالها بآجال قصيرة من جهة، ونتيجة للغياب 
المتكرر لأعضائها حسب التجارب العملية في عديد الاستحقاقات السابقة، طالما أن القانون 

 ولية مدنية كانت أم جزائية للمتخلف عن حضور أشغالها.لم يرتب مسؤ 

بعد انتهاء أجال المراجعة، تعد اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية محضرا باختتام      
عمليات التسجيل والشطب ويتم ذلك عادة على الساعة الرابعة ونصف مساءا من أخر يوم 

جنة المراجعة الانتخابية جدولا يتضمن قائمة لعملية التسجيل والشطب، حيث تعد لمقرر 
الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين، يحتوي على ألقابهم وأسمائهم وتواريخ وأماكن ولادتهم 

، المتعلقة بالأسلاك 12/22من الأمر  ،582وعناوينهم، بما في ذلك الفئات المذكورة في المادة 
دارة الس  جون.الأمنية وموظفي الحماية المدنية وا 

جدير بالملاحظة أن تسجيل الفئات المذكورة في المادة أعلاه، في القوائم الانتخابية لإحدى      
خلق سجالا قانونيا وسياسيا، واحتجاجا كبيرا من قبل ، 223البلديات المذكورة في المادة 

آلية و  المعارضة السياسية التي رأت في هذا الإجراء طريق من طرق تضخيم القوائم الانتخابية،
 من شانها أن تطعن في مصداقية الانتخاب ونزاهته.

                                                           
 ، السالفي الذكر.38/50من القرار رقم  38المادة و  20/50 من القرار رقم 32انظر المادة  -1
على ما يلي:" يمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية  50/30من الأمر  26تنص المادة  -2

أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم  20ومصالح السجون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة وموظفي الجمارك الجزائرية، 
 من هذا القانون العضوي ". 22في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون العضوي،  82و  22على ما يلي: " بغض النظر عن أحكام المادتين  50/30من الأمر  22تنص المادة  -3
يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا 

 تسجيلهم :
 تية: لآبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لإحدى البلديات ا -
 بلدية مسقط رأس المعني *
 بلدية أخر موطن للمعني* 
 بلدية مسقط رأس احد أصول المعني.." *
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من خلال  26وقد طالبت الأحزاب المعارضة بضرورة إعادة النظر في مضمون المادة      
تقييد تصويت هذه الفئات في بلدية مسقط الرأس تجنبا للتسجيل المزدوج لهذه الأسلاك، بما 

اصة خاصة وان قائمة الناخبين لهذه الفئات الخيساهم في تضخيم عدد الناخبين محليا ووطنيا، 
تجرد، وتقدم للجنة الانتخابية البلدية دفعة واحدة مؤشر عليها من قبل المسؤولين عليهم، ولا 
يكون للجنة التسجيل في القائمة الانتخابية أية سلطة تقديرية في دراسة ملفاتهم، بل يدرجون 

كان عملهم، وهذا ما قد يؤدي إلى تسجيلهم تسجيلا دفعة واحدة في المركز الانتخابي الأقرب لم
مزدوجا، بسبب عدم قيام الأجهزة المختصة بشطبهم في مكان تسجيلهم الأخير بعد تحويلهم 

 إلى أماكن عمل جديدة.  
وحسب رأينا فان الاقتراحات المقدمة من قبل المعارضة بهذا الشكل تبدو غير منطقية،      

سابقة الذكر لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بالبلدية  58نها في المادة خاصة وان الفئات المنوه ع
ف ظرو  ت، أو حالالانتخابمسقط رأسهم، إذا كانوا في وضعية عمل خارج مقر إقامتهم يوم 

عملهم دون ممارسة حقهم الانتخابي، ومن تم لا يمكن حرمانهم من حقهم الدستوري في 
ن مقر إقامتهم الدائمة، ويمكن تجاوز هذا الإشكال ع الانتخابالانتخاب لمجرد غيابهم يوم 

بالسماح لهذه الفئات بأداء حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية في إحدى البلديات 
، باعتبارها انتخابات وطنية دون الانتخابات المحلية 12/22من الأمر 50المذكورة في المادة 

نا في ا بموجب الوكالة الانتخابية المقررة قانو والتشريعية، هذه الأخيرة يمكنهم التصويت فيه
 مقر إقامته الفعلية. 

 نشر القائمة الانتخابية قصد الاطلاع -12

قلنا فيما سبق أن لجنة مراجعة القوائم الانتخابية تشر، في العادة في عملها في أول يوم      
ية، فيما جعة القائمة الانتخابلافتتاح المراجعة العادية آو الاستثنائية، لاسيما مراقبة شروط مرا

 .1يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم منها

                                                           
 ، مرجع سابق20/50من القرار رقم  32انظر المادة  -1
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وفضلا عن ذلك تقوم بتصحيح الأخطاء المادية التي تشوب أسماء بعض الناخبين، أو      
بعد الانتهاء و  مركز انتخابي لمكان إقامتهم الفعلية بناء على طلبهم، أقربإعادة تسجيلهم في 

من هذه الإجراءات، تعد لجنة مراجعة القوائم الانتخابية محضرا لاختتام عمليات التسجيل 
وم مرسالوالشطب، فلا يمكن إدراج أي شخص أو شطبه بعد انتهاء الآجال المحددة بموجب 

 استدعاء الهيئة الناخبة.الرئاسي المتضمن 

دد شكل جدول يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجتضبط اللجنة القائمة الانتخابية في        
والمشطوبين، حيث يشترط أن يتضمن هذا الجدول معلومات كافية على الناخبين لاسيما ألقاب 

، وينشر في أماكن النشر المعتادة، قصد 1الناخبين وأسمائهم وعناوينهم وتاريخ ومكان ميلادهم
، الناخب في المدرجين في الجدول التصحيحي اطلا، المواطنين عليها، والتأكد من توفر شروط

وكذا فقدان الأهلية الانتخابية في المشطوبين، من اجل مباشرة حق الطعن المكفول قانونا، 
ويضمن المندوب البلدي ومنسق المندوبية على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية 

ساعة  12يحي المذكور سالفا خلالللسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعليق الجدول التصح
التوقيع على قرار لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بما في ذلك الفئات المنوه عنها في  تلي التي

 . 12/22من الأمر  58المادة 

وقد أحسن المشر، صنعا عندما ألزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بضرورة نشر      
تخابية سواء في المراجعة العادية أو الاستثنائية، حتى يتمكن الناخب نتائج مراجعة القوائم الان

واء س حسب الحالة الطعن فيها التظلم أو والطبقة السياسية من الاطلا، عليها وممارسة حق
أمام اللجنة الإدارية نفسها أو أمام الجهات القضائية المختصة، فكثيرا ما أثارت مسالة عدم 

ة وتضخيمها إشكالات كثيرة لدى الطبقة السياسية، خاصة لدى سلامة القائمة الانتخابي
المعارضة التي ترى أن عدم شفافية مرحلة التسجيل والشطب هو بمثابة تزوير مسبق للعملية 

 الانتخابية وطعنا في مصداقيتها ونزاهتها.

                                                           
 .، مرجع سابق38/50من القرار رقم  03انظر المادة  -1
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نتخابية، لكن في المقابل كان على المشر، إن يمنح أجالا معقولة للجنة مراجعة القوائم الا     
بعد انتهاء فترة المراجعة حتى تبسط رقابتها على عمليات التسجيل والشطب، وتمحص الملفات 
بعناية، وتقوم بالتحقيقات اللازمة، حتى تعطي مصداقية أكثر لأشغالها، وتساهم بذلك في الحد 

 الطعون، التي عادت ما تثار نتيجة الأخطاء التي تصاحب عمل اللجنة الاعتراضات و من
بسبب تقييدها بغلق العملية في أخر يوم لفترة المراجعة، فمن غير الممكن أن تبسط اللجنة 
رقابتها على طلبات التسجيل التي تقدم في أخر يوم للمراجعة، وقد تضطر في الكثير من 
الأحيان إلى رفض طلبات التسجيل والشطب التي تقدم في أخر يوم، وهو ما يساهم في الرفع 

 أمام الجهة القضائية المختصة. حالات الطعن المقدمة أمامها أو عتراضمن حالات الا

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنزاعات والطعون الخاصة بمرحلة التسجيل والشطب في 

 القوائم الانتخابية

نظرا للأهمية البالغة لمرحلة التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية، أحاطها المشر،      
ئري بمجموعة من الضوابط والأحكام، تمكن من خلالها الناخب، أو الشخص الذي اغفل الجزا

لبلدية، اللجنة الانتخابية ا قرارات على عتراضتسجيله أو شطب بغير وجه حق اللجوء إلى الا
، أو بتقديم طعن أمام الجهة القضائية قراراتها النظر في لإعادةسواء أمام اللجنة نفسها، 

الطعون الخاصة  الاعتراضات و الآجال والشروط المحددة قانونا، وتتميزالمختصة، ضمن 
في  تناولنبهذه المرحلة بالنسبة للانتخابات المباشرة بوحدة نظامها القانوني، لذلك سنحاول أن 

أعمال اللجنة الانتخابية البلدية )فر، أول(  علىالإدارية  التظلمات والاعتراضاتهذا المطلب 
 الثاني( للطعون في أعمال اللجنة أمام الجهات القضائية المختصة. ثم نخصص )الفر، 

الفرع الأول: التظلم والاعتراض على مضمون القائمة الانتخابية أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم 

 الانتخابية

 بعد انتهاء اللجنة من أشغالها تقوم بوضع القوائم الانتخابية قصد الاطلا، عليها ومباشرة     
الطعن المقرر قانونا، وقد حدد المشر، الجزائري الأشخاص المؤهلين لتقديم  الاعتراض و

الاعتراض أو التظلم أمام اللجنة الإدارية لمراجعة القوائم الانتخابية، ضمن الأشكال والآجال 
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المنصوص عليها بموجب القانون العضوي للانتخابات، وينعقد الاختصاص في نظر هذه 
 رروتق اهللجنة مراجعة القوائم الانتخابية، حيث تقوم بدراسة وتمحيص عتراضاتتظلمات والاال

ما تراه مناسبا بشأنها ضمن الآجال القانونية، كل هذا لضمان شفافية عملية التسجيل والشطب 
ونزاهتها لما لها من اثر مباشر على نتائج الاقترا، هذا من جهة، وباعتباره هذا الإجراء وسيلة 

من جهة ثانية،  1طن من ممارسة الرقابة على أعمال لجنة مراجعة القوائم الانتخابيةتمكن الموا
وحتى يتمكن المواطن من مباشرة حقوقه المكرسة دستوريا دون إقصاء أو تمييز من جهة 

 أخرى.

 أولا: الأشخاص المخول لهم التظلم والاعتراض أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية

، الأشخاص الذين لهم 12/22من الأمر  902و 99جزائري في المادتين حصر المشر، ال     
 أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، وهم: التظلمأو  الاعتراضالحق في تقديم 

 تسجيله في القائمة الانتخابية أغفل* المواطن الذي 

 المعنية * كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية

ويستشف من المادتين أعلاه أن المشر، كفل حق الاعتراض على مضمون القائمة      
الانتخابية لكل ناخب، سواء كانت له مصلحة أم لا، في محاولة منه لمشاركة المواطن في 

 الرقابة على هذه المرحلة الهامة في العملية الانتخابية. 

 في القائمة الانتخابية التظلم من المواطن الذي اغفل تسجيله -10

تسجيله في القائمة الانتخابية أن  أغفل، لكل مواطن 12/22 من الأمر 99فسحت المادة      
يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، يلتمس من خلاله إدراج اسمه في القائمة 

ن صاحب المصلحة لمواطشروط التسجيل المطلوبة قانونا، وعليه فال استيفائهالانتخابية، بسبب 
في هذه الحالة هو الشخص الذي لا يظهر اسمه ضمن القائمة الانتخابية التي أعدتها اللجنة 

                                                           
 .00سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص  -1
 .08/03من القانون العضوي  08و 06و، 05/30القانون العضوي من  50،53وهي نفسها المواد  -2
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البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أثناء المراجعة العادية أو الاستثنائية، ومن تم لا يقبل أي 
 .1احتجاج بخلاف الشخص المذكور سلفا

 غفلأ فقط في الشخص الذي  التظلمي حسب رأينا لما حصر حق وقد وفق المشر، الجزائر      
تسجيله، كونه صاحب الحق والمصلحة دون سواه، ولم يفسح المجال لباقي الأطراف لممارسة 

 هذا الإجراء، لانعدام صفتهم ومصلحتهم في الاعتراض.

 الاعتراض من كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية  -12

، إلى انه يمكن لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم 12/01من الأمر  902المادة  أشارت     
الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل دون وجه حق، أو لتسجيل شخص 

وفق  عتراضمغفل ضمن نفس الدائرة الانتخابية، ما يمكن ملاحظته في هذا الشأن أن حق الا
مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة المعنية دون غيره، فلا هذه الحالة مخول فقط للشخص ال

يمكن أن يباشر هذا الإجراء الشخص الغير مسجل في القائمة الانتخابية، ولا الشخص المقيد 
بمعنى آخر ، و الذي قدم الاعتراض فيهااسمه في قائمة انتخابية أخرى خارج الدائرة الانتخابية 

لإجراء في الشخص الذي يحمل صفة الناخب والمسجل قي المشر، الجزائري حصر هذا ا فإن
 الدائرة الانتخابية الذي يمارس فيها هذا الاعتراض.

معزز بالمستندات التي تؤكد صحة ادعاءات  عتراضوفي كل الأحوال وجب أن يكون الا     
مقيد  تسجيله، أو شهادة وفاة لشخص أغفل، كتقديم وثائق تثبت هوية الشخص الذي معترضال

 . 3اسمه في القائمة الانتخابية

                                                           
 .02سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص -1
قوائم الدائرة الانتخابية، حق تقديم اعتراض  إحدىما يلي " لكل مواطن مسجل في  50/30من الأمر  82جاء في المادة  -2

ئرة، ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها معلل لشطب شخص مسجل بغير حق، أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدا
 في هذا القانون"

آليات تسوية منازعات العمليات التحضيرية للانتخابات التشريعية في ضوء مستجدات الياس جوادي، شوقي يعيش تمام، " -3
لية الحقوق ، كالسياسيةالمجلة الدولية للبحوث القانونية و ، المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات" 20/00أحكام الأمر 
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فإذا كانت النية التشريعية من وراء تكريس هذا الحق لكل ناخب مدرج اسمه في القائمة      
الانتخابية تهدف إلى إشراك المواطن في عملية تطهير القائمة الانتخابية، وا عطاء مصداقية 

لما واليات ممارسة هذا الحق، طالم يحدد شروط  فإن المشر،اجعة القوائم الانتخابية، لعملية مر 
، ولم يحيطه بضوابط وأحكام واضحة 1أن هذا الاعتراض يخص شخص أخر وليس صاحبه

 الرقابة الشعبية على هذه الحالة بما يضمن شفافيتها ومصداقيتها، هذا من جهة. بتعزيزكفيلة و 

بررا، ومن جهة ثانية، فإذا كان طلب شطب شخص مسجل بغير حق يبدو معقولا وم     
خاصة إذا لم يستوفي الشروط المنصوص عليها قانونا، فان طلب تسجيل شخص مغفل أمرا 
لا مبرر له، طالما أن إحجام المواطن عن التسجيل في الغالب يكون بمحض إرادته، فمن غير 
المعقول أن يطلب شخصا لا مصلحة له بإدراج اسم مواطن ضمن القائمة الانتخابية، رغم انه 

لتسجيل طواعية وبإرادته، لذلك وجب على المشر، أن يتجاوز هذه النقطة، أو على امتنع عن ا
الأقل أن يشترط ضرورة وجود وكالة بين المعترض ضده والمعترض تخول لهذا الأخير تقديم 

 اعتراض معلل لتسجيل الشخص المغفل ضمن القائمة الانتخابية.  

 للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أمام ا والاعتراض وإجراءاتهثانيا: أجال التظلم 

إلى إلزامية تقديم الاعتراضات والتظلمات على  12/22من الأمر  98أشارت المادة      
أيام الموالية  22عمليات التسجيل والشطب أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية خلال 

( أيام في حالة 25هذا الأجل إلى خمسة )لتعليق إعلان اختتام المراجعة العادية، ويخفض 
 المراجعة الاستثنائية.

ما يلاحظ أن المشر، الجزائري حافظ على نفس الآجال التي كانت سارية المفعول في      
، وهي أجال تبدو معقولة في نظرنا لممارسة 29/222، و 21/22ظل القانونين العضويين 

الاستثنائية، لما تتصف به العملية الانتخابية من حق الطعن سواء أثناء المراجعة العادية أو 

                                                           
 .02سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص -1
 .08/03 من القانون العضوي  53، والمادة 05/30، من القانون العضوي 50انظر المادة  -2
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المثارة في أجال قصيرة، عكس ما  عتراضاتالا التظلمات و خصوصية، تحتم الفصل في
عد ب ، خاصة وان القانون اشترط عمليات النشر الواسع للقائمة الانتخابية1ذهب إليه البعض
  .نةوبكل الطرق الممك قوائم الانتخابيةساعة التي تلي قرار مراجعة ال 12خلال  اختتام المراجعة

ولم يوضح المشر، الجزائري كيفية تقديم التظلم والاعتراض وشكله أمام اللجنة الإدارية      
المختصة، ولكن على العموم فان التظلم أو الاعتراض يأخذ شكل طلب عادي موجه إلى 

وعه مبرزا لمتظلم أو المعترض موضرئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية يوضح فيه ا
أسانيده الداعمة لطلبه، سواء كان الطلب يتعلق بتظلم للشخص نفسه بسبب إغفال تسجيله في 
القائمة الانتخابية، أو كان الطلب يتضمن الاعتراض على شخص أدرج أو شطب اسمه من 

 القائمة الانتخابية بصورة مخالفة للقانون.  

م ل والشطب في القوائر التظلمات والاعتراضات الإدارية في عمليات التسجيثالثا: الجهة المختصة بنظ

 الانتخابية

 ضدارة الإدارية المث التظلمات والاعتراضاتعقد المشر، الجزائري اختصاص الفصل في      
خابية إلى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانت في القوائم الانتخابية عمليات التسجيل والشطب

، والتي نصت على إحالة 12/22من الأمر  98/21ا تضمنته أحكام المادة حسب م
لنظام من القانون العضوي  92و 91الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادتين 

 لانتخابات.ا

أعلاه يتضح لنا أن الجهة المختصة بنظر الاعتراضات  92و 91وبالرجو، إلى المواد      
سجيل والشطب، هي نفسها الجهة التي يؤول إليها اختصاص إعداد المثارة ضد عمليات الت

سابقة الذكر في  91القوائم الانتخابية ومراجعتها، حيث تنظر اللجنة المذكورة في المادة 
بنظر  92الاعتراضات داخل الوطن، وتتكفل اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 

 الاعتراضات خارج البلد. 
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 نستنتج ما يلي: 12/22من الأمر  98إلى أحكام المادة  وبالعودة      

" أن هناك جهة أخرى تتصل أولا تحال هذه الاعتراضاتيستشف من قول المشر، "  -22
بالاعتراضات قبل إحالتها على اللجنة المختصة لتقرر ما تراه مناسبا بشأنها، هذه الجهة هي 

ت الأمانة الدائمة التي يرأسها داخل الوطن أمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، سواء كان
، أو أمين اللجنة في الخارج 91/21موظف بلدي يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد حسب المادة 

، حيث تتكفل هذه الأمانة بمسك الاعتراضات 12/22من الأمر  92حسب مقتضيات المادة 
، قبل إحالتها على رئيس 1وتدوينها في سجلات خاصة مرقمة ومؤشرة من قبل رئيس اللجنة

 اللجنة، من اجل استدعاء أعضاء هذه الأخيرة لدراستها. 

المشر، الجزائري اختصاص إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها ونظر التظلمات  اسند-21
والاعتراضات المثارة بشأنها إلى نفس اللجنة، وبالتالي فالمشر، لم يتبنى فكرة إنشاء لجنة 

رجع لها اختصاص نظر التظلمات والاعتراضات ضد أعمال لجنة مراجعة محايدة ومستقلة ي
القوائم الانتخابية، في إشارة واضحة منه لتبنى فكرة الطعن الولائي الذي يكون أمام نفس الجهة 

 .2مصدرة القرار بدلا من الطعن الرئاسي الذي تتولاه جهة أعلى من الأولى

الاعتراضات الإدارية المثارة حول عمليات التسجيل والشطب في التظلمات و وكيفيات البثرابعا: أجال 

 في القوائم الانتخابية

إلى أن لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، تبث في  12/22من الأمر  98أشارت المادة      
الاعتراضات حول عمليات التسجيل والشطب المحالة إليها من قبل أمانة اللجنة، سواء داخل 

أيام، ويلزم رئيس اللجنة المنصوص  21بموجب قرار خلال اجل أقصاه الوطن أو خارجه، 

                                                           
 سابق. مصدر، 20/50من القرار رقم  03انظر المادة  -1
آليات تسوية منازعات العملية التحضيرية للانتخابات التشريعية في ضوء مستجدات " ،الياس جوادي، شوقي يعيش تمام -2

ونية وث القانالدولية للبح ة، المجل» المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري  20/00أحكام الأمر
 .80ص، 30، العدد32، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر، المجلد والسياسية
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أيام كاملة  21الأطراف المعنية بمضمون القرار في اجل  بتبليغ 92و 91عليه في المادتين 
 بكل الوسائل الممكنة.

أعلاه، يمكن استنتاج مجموعة النقاط نوجزها فيما  98المادة  القراءة المتأنية لنصمن خلال 
 يلي:

على الاعتراض دون التظلم، رغم وجود فرق بين  12/22 مرمن الأ 98نصت المادة  -
المصطلحين، كون الاعتراض يكون من الناخب على شخص مسجل بغير حق، أو من اجل 
تسجيل شخص مغفل ضمن نفس الدائرة الانتخابية، بينما يكون التظلم من الشخص نفسه الذي 

 ورغم أن النية التشريعية انصرفت إلى إمكانية تقديم تسجيله في القائمة الانتخابية، أغفل
الاعتراض أمام اللجنة من المعترض والمتظلم على حد سواء، إلا أن المشر، مطالب بإعادة 

 صياغة النص تجنبا للتأويلات الذي قد تطرأ بسبب التفسير الخاطئ للمادة.

ثار لجنة بتسبيب قرارها رغم الآلم تبين المادة أعلاه شكل الطعن وشروطه وكذا عدم إلزام ال -
الهامة التي يخلفها قرارها، سواء في حالة قبول الاعتراض أو رفضه، خاصة وان هذه القرارات 

 تفي حالة تعسف اللجنة، واتخاذها قرارا 1عرضة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة
 للقانون. ةمخالف

ارها ة مراجعة القوائم الانتخابية بتسبيب قر كان حريا بالمشر، أن يلزم لجن ناء على ذلكوب     
تسبيبا كافيا، قصد إعطاء مصداقية لأعمالها، وحفاظا على سلامة هذه المرحلة الهامة بما 

 يضمن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.

أيام للبث في الاعتراض،  21السابقة الذكر وقت بداية حساب اجل  98لم توضح المادة  -
اريخ تقديمه لأمانة اللجنة وتسجيله في السجل الخاص المعد لذلك، أو من تاريخ هل يبدأ من ت

إحالة الاعتراض أمام اللجنة المختصة، والمعمول به أن الآجال تحتسب بداية من تاريخ تقديم 

                                                           
 .28انظر فيصل دهيمي، مرجع سابق، ص  -1
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الاعتراض أمام أمين اللجنة، بغض النظر عن تاريخ إحالته أمام اللجنة المختصة لدراسته، 
بدلا من الآجال الكاملة التي ذكرها في الفقرة  ،1جزائري تبنى الآجال العاديةكما أن المشر، ال

الرابعة من نفس المادة، والخاصة بتبليغ قرار لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، وعليه فان اليوم 
الأول لتقديم الاعتراض يندرج ضمن الآجال الممنوحة للمعترض، وهو الأمر الذي ينطبق 

 وم.كذلك على أخر ي

ألزم المشر، رئيس اللجنة البلدية، أو رئيس الممثلية الدبلوماسية بتبليغ قرارا اللجنة في اجل  -
أيام كاملة من تاريخ توقيع قرار رفض الاعتراض، ولم يقيد المشر، الجزائري اللجنة بوسيلة  25

ة من وراء ذلك، يتبليغ معينة، بل فتح الباب للتبليغ بأية وسيلة كانت، ولا شك أن النية التشريع
 .2هي الإسرا، في إعلام المعترض في أسر، الآجال

لم يرتب المشر، أي جزاء على لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في حالة عدم الرد على  -
أن المشر، اعتبر عدم رد اللجنة بمثابة قرار  98/22الاعتراض، ويستشف من نص المادة 

 رض حق اللجوء للجهات القضائية المختصة.ضمني برفض الاعتراض، والذي يخول للمعت

تدرس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية الاعتراضات بنفس الأشكال التي تناقش فيها طلبات  -
التسجيل والشطب في المرحلة الأولى وتنعقد بحضور رئيسها وأمين اللجنة فقط، ولم يوضح 

تكون مراجعة القوائم الانتخابية ت المشر، الجزائري، كيفية دراسة الاعتراضات، خاصة وان لجنة
من عدة أعضاء مما قد يفسح المجال للاختلاف، وكان الأجدر بالمشر، أن يفسح المجال 
للتداول برفع الأيدي في حالة حدوث خلاف لإعطاء مصداقية أكثر لعمل اللجنة، لأنه من 

عضاء، وهو راء باقي الألآا دون الرجو، الناحية العملية ينفرد رئيس اللجنة باتخاذ ما يراه مناسب

                                                           
ف ما لم ينص القانون على خلا منه، 032تحسب كل الآجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كاملة بمفهوم المادة  -1

ومؤدى ذلك أن يوم التبليغ ويوم انقضاء الأجل لا يدخلان ضمن هذه الآجال، أما الآجال العادية فان يوم التبليغ ويوم  ذلك،
انقضاء الأجل يدخلان في حساب الأجل، وهو ما تم اعتماده في أخر انتخابات محلية وتشريعية شهدتها الجزائر في سنة 

5350. 
 .82مام، مرجع سابق، صالياس جوادي، شوقي يعيش ت -2
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ما جعل الكثير من الساسة ورجال القانون والمختصين يطالبون بوضع نصوص تطبيقية توضح 
 بدقة كيفيات دراسة الملفات والبث فيها لما لها من اثر مباشر على نزاهة الانتخاب.

 داد جدولاوجدير بالملاحظة في الأخير أن لجان مراجعة القوائم الانتخابية، ملزمة بإع     
 .1تصحيحيا جديدا، بعد بثها في الاعتراضات المقدمة لها، خاصة في حالة قبول الاعتراضات

 خامسا: الطبيعة القانونية لأعمال وقرارات لجان مراجعة القوائم الانتخابية

بالرغم من وجود العنصر القضائي في اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية داخل      
لى خلاف تشكيلها خارج الوطن، أين تتكون من إداريين فقط، إلا أن ما يصدر عنها الوطن، ع

في  98، وهذا ما يتجلى من أحكام المادة 2يكون في شكل أعمال أو قرارات ذات طبيعة إدارية
، حيث جاء فيها "...تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها 22و 21فقرتها 
هذا القانون العضوي، التي تبث فيها بقرار في اجل أقصاه ثلاثة من  92و 91 مادتينالفي 
 ( أيام.1)

يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو 
 القنصلية، أن يبلغ قرار اللجنة..."

رة عن لجنة مراجعة مما لا يد، مجالا للشك أن المشر، الجزائري اعتبر الأعمال الصاد     
إلى أن  12/22من الأمر  92و  91القوائم الانتخابية بمثابة قرارات إدارية، وأشارت المادتين

هذه اللجنة  تحدث بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وان 
لانتخابية، ائم اينشر بكل الوسائل الممكنة، وبالتالي فالقرارات الصادرة عن لجنة مراجعة القو 

تكون تحت مسؤولية ورقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتمتع بالشخصية 
المعنوية وأهلية التقاضي، ورغم الحياد الذي تتمتع به هذه الأخيرة إلا أن إمكانية مجانبة قراراتها 

ي عل المشر، الجزائر للصواب أثناء نظرها في الاعتراضات المثارة أمامها أمر وارد، وهو ما ج
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يتيح للمعترض إمكانية اللجوء للقضاء باعتباره الضامن للحقوق والحريات للطعن في قرارات 
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كأحد أهم الضمانات المقررة قانونا لنزاهة وسلامة العملية 

 الانتخابية، وهو ما سنتناوله في الفر، الثاني.

 ام المتعلقة بالطعون القضائية الخاصة بمرحلة التسجيل والشطب في القوائم الانتخابيةالفرع الثاني: الأحك

إلى جانب الحق المقرر قانونا للأفراد في التظلم أو الاعتراض أمام لجان مراجعة القوائم      
الانتخابية، اقر المشر، الجزائري حق اللجوء للقضاء لمخاصمة قرارات هذه اللجان مرة أخرى 

، على اعتبار أن القضاء هو حامي حقوق وحريات 1حملت في طياتها ما يخالف القانون إذا 
، وقد شهدت القوانين 3، ومن ضمنها حق الانتخاب2المواطنين مثلما ينص عليه الدستور

الانتخابية الجزائرية تذبذبا واضحا في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون المتعلقة 
لشطب بين إسنادها تارة للقضاء العادي وتارة أخرى للقضاء الإداري، خاصة بمرحلة التسجيل وا

 .2999من دستور  251بعد بتبني الجزائر للازدواجية القضائية بموجب أحكام المادة 

وكغيرها من الطعون الأخرى أمام القضاء أحاط المشر، الطعن في قرارات لجان مراجعة      
لقضاء العادي أو الإداري بمجموعة من الضوابط، لا يقبل الطعن القوائم الانتخابية سواء أمام ا

 إلا باستيفائها.

 أولا: الاختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بالشطب والتسجيل في القوائم الانتخابية.

لم يكن موقف المشر، الجزائري واضحا في تحديد الجهة القضائية التي يؤول إليها      
عون المتعلقة بمرحلة التسجيل والشطب على الأقل منذ صدور أول الاختصاص في نظر الط

، بعد الفراغ الدستوري الذي شهدتها الجزائر في بداية التسعينات، 2990سنة قانون انتخابي بعد 
لى  أفصح المشر،  12/22 ، لكن وبصدور الامر29/22صدور القانون العضوي  غايةوا 

                                                           
 .00، مرجع سابق، ص جمال الدين دندن -1
على ما يلي " يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين  5353من التعديل الدستوري لسنة  080تنص المادة  -2

 ور"طبقا للدست
 .82، مرجع سابق، صالياس جوادي، شوقي يعيش تمام -3
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الطعون للمحكمة التابعة للنظام القضائي صراحة عن نيته في إسناد اختصاص نظر هذه 
 العادي.

تدبدب موقف المشرع الجزائري في إسناد اختصاص الفصل في منازعات التسجيل والشطب في : 10

 .ظل القوانين السابقة

لم يوضح المشر، الجزائري الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون المتعلقة بعملية      
الجزائر  تبنيلانتخابية في أول قانون انتخابي صدر بعد التسجيل والشطب في القوائم ا

بأنه  90/20 من الأمر 151، حيث جاء في المادة 2999للازدواجية القضائية بموجب دستور 
في و أيام من تاريخ تبليغ قرار اللجنة البلدية  28يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال اجل 

أيام  22كمة المختصة إقليميا لتبث فيه في اجليوم في حالة عدم التبليغ إلى المح 25 اجل
 أيام من تاريخ النطق به. 21من تاريخ رفع الدعوى، على أن يتم تبليغ الحكم في اجل 

أعلاه أن المشر، الجزائري لم يوضح بدقة الجهة التي يؤول  15ويستشف من نص المادة      
نما اكتفى بذكر المحكمة المختصة إقليم ام يا، رغم أن الجزائر تبنت نظإليها الاختصاص وا 

، وفصلت بذلك جهات القضاء 2999من دستور 2512الازدواجية القضائية بموجب المادة 
لم تطبق  2999الإداري عن القضاء العادي، لكن تفعيل الازدواجية التي جاء بها دستور 

از، إلى لتننتيجة تخلف صدور القوانين المتعلقة بالمحكمة الإدارية ومجلس الدولة ومحكمة ا
، ويظهر أن طبيعة تلك المرحلة وما صاحبها من أحداث عجل بإصدار 2998غاية سنة 

، وهو ما جعل المشر، الجزائري يتغاضى عن الإفصاح عن الاختصاص 90/20الأمر
 .3القضائي في هذه الطعون 

 ىويتضح مما سبق أن النية التشريعية اتجهت إلى إسناد الاختصاص للقضاء العادي عل     
غرار المشر، الفرنسي، ويكمن السبب حسب البعض في أن المنازعات المتعلقة بالتسجيل 

                                                           
 . 32 -82من الأمر رقم  52. راجع المادة 1
 . 2999من دستور الجزائر لسنة  251المادة  -2

 .28ص  مرجع سابق،الرحمان حملة، عبد  -3
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بالتالي فالقاضي العادي هو صاحب الاختصاص في المسائل و والشطب تتعلق بحالة الشخص، 
 .1المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص

عون ى لنظر الطتغير موقف المشر، الجزائري بتبني جهة قضائية أخر  1222وفي سنة      
المتعلقة بالتسجيل والشطب، حيث اسند الاختصاص للقضاء الإداري، وكان ذلك قبل إجراء 

، حيث طالبت آنذاك الأحزاب السياسية بتقديم ضمانات أكثر 12222الانتخابات الرئاسية لسنة 
 لنزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخب من التعدي والتحريف.

، عاد بنا المشر، من جديد 90/20 الذي ألغى الأمر 21/223لقانون العضوي وبصدور ا     
إلى  11، حيث أشار في المادة 90/20من الآمر  15إلى الغموض الذي أثارته سابقا المادة 

أن الطعن يتم بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا للبث 
 .29/224من القانون العضوي  11 فيه، وهو نفس مضمون المادة

إن هذا التذبذب في موقف المشر، الجزائري ليس له ما يبرره، خاصة وانه يدرك تماما،      
، وان مصطلح المحكمة 2999أن هناك ازدواجية في التنظيم القضائي الجزائري منذ سنة 

لاختصاص ناد ا، وكان عليه أن يفصح عن نيته بإسقراءات مختلفةالمختصة إقليميا تحتمل 

                                                           
1 .MASCLET J.-C., Le droit des élections politiques, op.cit , p. 98 et p. 99: «le contentieux de la liste est confié 

adjuge judiciaire parce qu'il met en jeu des questions qui relèvent de sa compétence de droit commun: domicile, 

résidence, statut matrimonial, nationalité, état et capacité des personnes en général. », DELPEREE F, Le 

contentieux électoral, 01ed ;coll. » que sais-je PUF, pari., p.39: «Dans plusieurs Etats; le juge judiciaire est 

considéré comme juge de électorat. Il lui revient d'apprécier la qualité dont dispose le citoyen pour participer à 

l'élection. Ceci s'explique aisément. Le contentieux électoral met en jeu des questions qui relevant du droit 

commun. Domicile, résidence, statut matrimonial, nationalité, état est compacité des personnes., toutes questions 

dont le juge judiciaire anormalement la maitrise. l’ se prononce alors sur le principal, mais aussi sur l'accessoire, 

c'est-à-dire l'électorat. 

 .195، و نونة بليل، مرجع سابق، ص 229لمزيد من التفاصيل راجع شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص  -2

تعلق بنظام الانتخابات، الم 1221-22-21المتعلق بالانتخابات ) الملغى( الصادر بتاريخ  22-21القانون العضوي رقم  -3
 .22/22/1221، الصادرة بتاريخ 22 ، عددج.ر.ج.ج

الصادرة في  23 عدد، ج.ر.ج.ج، يتعلق بنظام الانتخابات،  5308-36-52مؤرخ في  03-08القانون العضوي رقم  -4
56-36-5308. 
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والمتضمن القانون  12/22إما للمحاكم العادية أو للمحاكم الإدارية، وهو ما تداركه في الأمر 
 العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

الاختصاص القضائي في الطعون المتعلقة بالتسجيل والشطب في القوائم الانتخابية في ضوء الأمر -12

 دي: إسناد الاختصاص للقضاء العا20/01

 يففي خضم الإصلاحات التي باشرتها السلطات عقب الأحداث التي شهدتها الجزائر      
 حملالمتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات، والذي  12/22، جاء الأمر1229سنة 

مستجدات كثيرة على عديد الأصعدة، حيث فصل المشر، الجزائري بموجبه في الجهة المختصة 
منه، والتي أشارت صراحة إلى  99لتسجيل والشطب بموجب المادة منازعات ا يبالفصل ف

اختصاص المحكمة التابعة للنظام القضاء العادي المختصة إقليميا بنظر مثل هذه الطعون، 
والمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة 

قبة تشريعية طغى عليها التذبذب وعدم الوضوح في توزيع بالخارج، واضعا بذلك نهاية لح
 الاختصاص.

في هذه  نظير المسائل التي يعالجها القاضي ورغم التبريرات التي قدمها الفقه لهذا التوجه     
، والتي يختص بها في العادة 1المرحلة والمرتبطة بحالة الشخص كالأهلية، والجنسية وغيرها

، إلا أن 29582ر الذي سلكه المشر، الفرنسي أيضا منذ سنة القاضي العادي، وهو الأم
، يؤول اختصاص 3القرارات الصادرة عن لجان مراجعة القوائم الانتخابية، هي قرارات إدارية

، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 822نظرها للمحاكم الإدارية طبقا لأحكام المادة 
                                                           

 .508عمار كوسة، مرجع سابق، ص  -1
2- TURPIN Dominique, Contentieux constitutional, 2ème éd, coll. « droit fondamental », P.U.F, Paris, 1994,p.411 

: «Traditionnellement en effet, les listes électorales, valables pour toutes sortes d’élections au suffrage universel, 

sont établies sous le contrôle des tribunaux d’instance (art. L. 527 du Code électoral), saisis dans les dix jours de 

la publication desdites listes par tout électeur intéressé (et dans les cinq jours par le préfet ou le sous-préfet) de 

toutes réclamations relatives aux inscriptions, refus d’inscriptions ou radiations parce qu’elles se ramènent à une 

question d’état civil.» et PICHON Christophe, Le droit des élections : aspects juridiques et pratiques, éd. Juris-

Service, Paris, 1994, p. 44 : « La compétence de principe du juge judiciaire en matière de contentieux des listes 

électorales’ explique par le fait que l’établissement de la liste pose essentiellement des questions touchant à l’état 

des personnes.». 

تعديل  صد إنشاء أوقيعرف القرار الإداري بأنه: إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين،  -3
 راكز القانونية، وكان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.أحد الم
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ى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية المشوبة فالقاضي الإداري هو المختص بنظر دعاو 
بعدم المشروعية، ومخالفة المشر، لهذه القاعدة لا مبرر له، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، 
بل أكثر من ذلك فهو يعمل على تشتيت الاختصاص في هذه المرحلة الهامة للعملية الانتخابية، 

على المشر، ودون مواربة تدارك هذا الأمر في  مما قد يؤثر على نزاهتها، وهو ما يستوجب
 أي تعديل مقبل للقانون الانتخابي.

ثانيا: أطراف الطعن في قرارات لجان مراجعة القوائم الانتخابية المتعلقة بعمليات التسجيل والشطب في 

 القوائم الانتخابية: احتفاظ المشرع بنفس الأطراف. 

الحق في ممارسة الطعن في قرارات رفض التسجيل لم يوضح المشر، الجزائري من لهم      
من  99/22في القائمة الانتخابية أمام محكمة النظام القضائي العادي، حسب مضمون المادة 

، حيث اتسمت المادة بالغموض بخصوص هذه النقطة بقولها " يمكن الأطراف 12/22الأمر 
اريخ تبليغ القرار"، وهو ما ( كاملة، ابتداء من ت5المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة )
 تنقصها الدقة وتحتمل تفسيرات الأطراف المعنية"جعل بعض شراح القانون يرى أن عبارة "

 .1عديدة

لكن على خلاف ذلك نرى أن النية التشريعية اتجهت إلى إعطاء حق الطعن لنفس      
عن ذلك صراحة،  السابقة الذكر، حتى وان لم يفصح 90و 99الأطراف المذكورين في المادتين

وهم المواطن الذي اغفل تسجيله، أوكل ناخب مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية المعنية، 
دون أن يمتد هذا الحق إلى التشكيلات السياسية، أو ممثلي القوائم الحرة الذي يمكنهم ممارسة 

نا أن نوضح هنا جدير بهذا الحق أثناء نشر القوائم الانتخابية والطعن فيها بصورة انفرادية، و 
نقطة بالغة الأهمية وهي وجود فرق بين نشر القائمة، ووضعها للاطلا، عليها، ففي الحالة 
الأولى يمكن لكل مواطن أن يقدم تظلما أو اعتراضا حسب الحالة، بما في ذلك الناخبين 

ئم الحرة اتحت الأحزاب السياسية، بينما لا يمكن للأحزاب السياسية وممثلي القو  المنطويين

                                                           
، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، مالك بن بشيرانظر في ذلك،  -1

 .558و 552، ص 5303كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبا بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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الطعن أمام القضاء في مضمون القائمة الانتخابية، لان نية المشر، اتجهت إلى تمكين 
التشكيلات السياسية والحرة والمترشحين من الاطلا، على القائمة الانتخابية، قصد معرفة عدد 
المراكز الانتخابية وتوزيع الناخبين عليها، حتى يتمكنوا من ضبط برنامج خاص لحملاتهم 

 -لانتخابية على ضوئها، وهو الرأي الذي انتصرت له الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنةا
، حيث استند المجلس في قراره على 19/21/12221في قرارها بتاريخ  -القسم الاستعجالي

، الذي تنص على حق الممثلين المعتمدين للأحزاب أو 90/20من الأمر 122أحكام المادة 
في الاطلا، على القائمة الانتخابية دون إقرار حق الطعن فيها أمام ممثلي القوائم الحرة 

 القضاء. 

ويمكن القول أن المشر، الجزائري أصاب لما حصر الحق في الطعن أمام محكمة النظام      
القضائي العادي في الأشخاص المخول لهم التظلم والاعتراض أمام لجنة مراجعة القوائم 

حق للطعن التشكيلات السياسية وممثلي القوائم الحرة لان التظلم الانتخابية، دون أن يمتد 
والاعتراض كفل لكل مواطن و ناخب تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها قانونا، وهذا يعتبر 

 من الضمانات الهامة المقررة لنزاهة العملية الانتخابية في مرحلة التسجيل والشطب.

بعمليات التسجيل  المتعلقةت لجان مراجعة القوائم الانتخابية الطعن في قرارا وإجراءات ثالثا: أجال 

 والشطب في القوائم الانتخابية: نفس الآجال والإجراءات.

اقر المشر، الجزائري حق الطعن في قرار رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المتضمن      
من الأمر  99المادة  رفض الاعتراض أمام محكمة النظام القضائي العادي، حيث يمكن حسب

أيام كاملة من تاريخ تبليغ مقرر الرفض،  25للأطراف المعنية تسجيل طعن في اجل  12/22

                                                           
، بين علي بن 58/30/5330، بتاريخ 060/30، قضية رقم -القسـم الاسـتعجالي -مجلس قضـاء باتنة، الغرفة الإدارية -1

 .28فليس، ووالي ولاية باتنة، ذكره احمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص 
 . لكل ناخب الحق في الاطلا، على القائمة الانتخابية التي تعنيهعلى ما يلي "  82/32من الأمر  50تنص المادة  -2

وهي نفس  ،كما يمكن أن يطلع على القوائم الانتخابية الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب الســـــــياســـــــية وللمترشـــــــحين الأحرار
 .50/30من الأمر  23الأحكام التي تضمنتها المادة 
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أيام كاملة من تاريخ الاعتراض، وهي  28وفي حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في اجل 
 .29/221ظل القانون العضوي  يف مقررة نفسها الآجال التي كانت

يمكن أثارتها في هذا الشأن هي أن المشر، اقر نفس الآجال سواء للمقيمين أول ملاحظة      
في الجزائر أو خارجها، فان كانت الآجال الممنوحة للمواطنين المقيمين في الجزائر تبدوا 
معقولة وكافية، وضمانة هامة لهؤلاء لممارسة الطعن في القائمة الانتخابية، بعد أن خلت منها 

، فان الآجال المقررة للرعايا الجزائريين 29/222ة قبل صدور القانون العضوي القوانين الانتخابي
في الخارج غير كافية، خاصة وان المحكمة المختصة بنظر الطعون المقدمة من هذه الفئة 
هي المحكمة الابتدائية التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة، فمن غير المعقول 

طعن ونحن ندرك أن هناك مهاجرين يقيمون في بلدان تبعد عن الجزائر أن نرتب نفس أجال ال
بآلاف الكيلومترات، وكان حريا بالمشر، أن يمنح يومين أو ثلاثة أيام إضافية للمقيمين خارج 
الوطن حتى يتمكنوا من ممارسة حق الطعن المكفول قانونا، أو على الأقل النص على إمكانية 

ا تم ، على غرار مالمادة الانتخابية ا لقصر أجال التقاضي فيالكترونيا نظر  تقديم الطعن
من قانون الإجراءات المدنية   8253تكريسه أمام المحاكم الإدارية بموجب أحكام المادة 

، سواء للمتقاضين من دخل 11/214من القانون  29والإدارية المعدلة بموجب أحكام المادة 
من ممارسة حق الطعن ضمن الآجال الممنوحة  الوطن أو خارجه، حتى يتمكن أطراف الدعوى 

 لهم قانونا.

، أن المشر، الجزائري حدد اجل 99الملاحظة الثانية التي يمكن إثارتها حول نص المادة      
أيام كاملة من تاريخ الاعتراض، وهنا  28ـ الطعن في حالة عدم تبليغ المعني بقرار اللجنة ب

                                                           
 .80/03من القانون العضوي  50انظر المادة  -1
 .026نونبة بليل، مرجع سابق ص  -2
المعدل والمتمم على ما يلي " ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة  36/38من القانون  602جاء في المادة  -3

 ورقية أو بالطريق الالكتروني".
، 1228فيفري  15ي ، المؤرخ ف28/29/يعدل ويتمم القانون رقم 1211جويلية  21، مؤرخ في 11/21قانون رقم  -4

 .1211جويلية  20الصادرة بتاريخ  28، عدد ج.ر.ج.جوالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
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 ابة قرار ضمني بالرفض، وفضلا عن ذلك لم يرتب أينستشف أن المشر، اعتبر عدم الرد بمث
 جزاء على رئيس اللجنة في حالة تعسفه بعدم الرد على المعترض.

في فقرتها الثالثة، أن الطعن يتم بمجرد  99أما بالنسبة لإجراءات الطعن فنصت المادة      
ومحكمة  قليميا،تصريح لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إ

الجزائر العاصمة إذا تعلق الأمر بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والملزمة بالبث في الطعن 
أيام من تاريخ من تاريخ رفع الدعوى، بعد تبليغ الأطراف بواسطة  25في اجل لا يتجاوز 
كما  أيام، ويعفى المعترض من دفع رسوم التسجيل، 21قبل  فللأطراإرسال عادي يرسل 

 يعفى من إجبارية توكيل محام في القضية.

" حتصري جدلا قانونيا كبيرا، لاسيما استعمال المشر، مصطلح " 99/21وأثارت المادة      
فما الذي يقصد المشر، بهذا المصطلح؟ هل يمكن أن يكون الطعن شفويا رغم مخالفته للشروط 

من قانون الإجراءات المدنية  221ادة رفع الدعوى والتي نصت عليها الم الشكلية المقررة في
والإدارية، أم يقصد المشر، بالتصريح أن يكون الطعن كتابيا تطبيقا للقواعد العامة المقررة في 
رفع الدعوى؟ وهل يلزم الطاعن بتقديم القرار المطعون فيه حتى يتمكن القاضي من بسط رقابته 

 على صحته؟.

ن وي أن يكون كتابيا أو شفويا، ومرد ذلك أن الطاعيرى بعض الباحثين أن التصريح يست     
غير ملزم بإتبا، القواعد العامة المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تقضي 

أن  ، فالطعن، لكن الواقع العملي يؤكد خلاف ذلك2بأن تكون الدعوى مكتوبة موقعة ومؤرخة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  22في المادة المذكورة  القانونية وفقا للأشكال يكون 

السالفة الذكر تحت طائلة عدم قبولها شكلا، في حين أن النص جاء صريحا بعدم إلزامية 
لم تلزم الطاعن بضرورة تقديم نسخة من القرار المطعون فيه،  99توكيل محام، كما أن المادة 

                                                           
المعدل والمتمم على ما يلي " ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة  36/38من القانون  00تنص المادة  -1

 أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ".ومؤرخة، تود، بأمانة الضبط من قبل المدعي 
 .88، مرجع سابق، صالياس جوادي، شوقي يعيش تمام -2
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وترك  عليه ضمن الآجال المنصوص عليها قانونا، سواء تم تبليغه بقرار الرفض، أم لم يتم الرد
الأمر للمحكمة التي لها سلطات واسعة في طلب نسخة من القرار من لجنة مراجعة القوائم 
الانتخابية، خاصة في حالة عدم الرد على الطاعن تحت طائلة استنتاج النتائج المرتبة على 

 هذا الامتنا،.

رة إشعار الأطراف المعنية بتاريخ الفصل في الدعوى إلى ضرو  99/21كما أشارت المادة      
أيام، سواء كانت لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أو المعترض ضده وهذا حتى يتمكن  21قبل 

من تحضير أوجه دفاعه أثناء الجلسة كتابية كانت أم شفوية، ليفسح المجال للبث في الدعوى 
قابل لأي طعن حسب ما جاء في المادة أيام بموجب حكم قضائي غير  25في اجل أقصاه 

، وهو ما يعتبر إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين المكرس دستوريا، وتوجها غريبا 99/22
من المشر، الجزائري الذي أصر على عدم إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة في هذا الصدد 

 في النقطة الموالية.  هبرز رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت له، وهذا ما سنحاول أن ن

 بمنازعات التسجيل والشطب وتبليغهرابعا: الحكم في الدعوى المتعلقة 

يفصل القسم المدني لمحكمة النظام القضائي العادي في النزاعات المثارة حول التسجيل      
والشطب في القوائم الانتخابية وفق نفس الأشكال المقررة لباقي الدعاوى، مع مراعاة خصوصية 
المنازعة الانتخابية من حيث الآجال والإجراءات، ولم يتطرق المشر، الجزائري إلى كيفيات 
تبليغ الحكم الصادر عن محكمة النظام القضائي العادي في حالة ما إذا قضى بإلغاء قرار 

، أن 12/22من الأمر  99لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، ولكن يستشف من نص المادة 
الصادر في هذه الحالة يكون مع النفاذ المعجل، ويبلغ فور صدوره إلى الأطراف الحكم القضائي 

المعنية، خاصة إذا كنا بصدد مراجعة استثنائية، أما إذا كنا أمام مراجعة عادية، فيتم التبليغ 
وفق الأشكال المتعارف عليها قانونا، لكن رغم ذلك وجب على المشر، الجزائري أن يتدارك 

لآثار معالجته ليضع حدا للإشكالات التي قد تثار بخصوصها على غرار  هذه الهفوة وان
حكام الصادرة في منازعات الترشح، حيث جاء فيها أن الحكم والقرار يبلغ فور المترتبة عن الأ
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صدوره إلى الأطراف المعنية، وحسب الحالة إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية 
 .1منسقها لدى الممثلة الدبلوماسية أو القنصلية المستقلة للانتخابات، أو

وتتولى الأمانة الدائمة للجنة مراجعة القوائم الانتخابية تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص      
 .2تسجيل الناخبين أو شطبهم، بعد أن تقوم بتدوين أحكام القضاء في سجلات معدة لذلك

زعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية نهائي خامسا: حكم محكمة النظام القضائي العادي في منا

 غير قابل للطعن

الأحكام  علجدأب المشر، الجزائري في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر على      
، 113، حيث جاء في المادة نهائية غير قابلة للطعن الصادرة في منازعات التسجيل والشطب

أن حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، وهي  ،21/22من القانون العضوي 
المتضمن القانون  29/22من القانون العضوي ، 124نفس الأحكام التي تضمنتها المادة

، وهذا معناه أن هذا الحكم لا 21/22لانتخابات الذي ألغى القانون العضوي لنظام االعضوي 
الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى  يخضع لمبدأ التقاضي على درجتين، والذي مفاده أن

 .5يمكن إعادة النظر فيه أمام جهة قضائية ثانية أعلى من الأولى

وحتى وان كان الأصل في النزاعات المدنية هو التقاضي على درجتين حسب ما تضمنته       
شطب وال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فان الطعون المتعلقة بالتسجيل، 296المادة 

أهم ضمانات  أحد بذلك المشر، ليتجاهل، 7في القوائم الانتخابية تنظر أمام درجة قضائية واحدة

                                                           
 .50/30من الأمر  538انظر المادة  -1
 سابق. مصدر، 20/50من القرار رقم  00و  05انظر المادة  -2
 .05/30من القانون العضوي  55انظر الفقرة الأخيرة من المادة  -3
 .08/03من القانون العضوي  50انظر الفقرة الأخيرة من المادة  -4
، التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية عبد الرزاق المختار -5

 .50ص ،5338الحقوق والعلوم السياسية، تونس، 
"المبدأ هو أن التقاضي يقوم قانون الإجراءات المدنية والإدارية على المتضمن  36/38من القانون  38تنص المادة  -6

 على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
 .62سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص -7
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نزاهة العملية الانتخابية والمتمثلة في التقاضي على درجتين، حتى وان كان البعض يرى أن 
نون االأحكام الصادرة في منازعات القيد الانتخابي تدخل في تفسير عبارة " ما لم ينص الق

 .1على خلاف ذلك"

وبرر البعض الأخر إقدام المشر، الجزائري على حرمان أطراف الدعوى من اللجوء إلى      
جهة قضائية أعلى هو ضمان سرعة تطبيق أحكام قانون الانتخابات في مختلف المناسبات 

 . 2الانتخابية

ذه إلا أنه تمسك به بسب هذا الاتجاه،ورغم الانتقادات التي وجهت للمشر، الجزائري      
في فقرتها الرابعة ومفادها أن  99من خلال ما تضمنته المادة  12/22 الأحكام في الأمر

الأحكام الصادرة عن محكمة النظام القضائي العادي في منازعات التسجيل والشطب غير 
 .3قابلة لأي شكل من أشكال الطعن

 في هذه المرحلة الحاسمة م الطاعنويستشف من خلال ما تم ذكره أن المشر، الجزائري حر   
أهم مبادئ القضاء ألا وهو مبدأ التقاضي على درجتين، خاصة وأن نظر الدعوى أمام  أحدمن 

 .4جهة قضائية واحدة لا يستقيم وتحقيق العدالة القضائية

لكن رغم القراءات التي قدمها بعض الباحثين لتبرير إخلال المشر، بمبدأ التقاضي على     
في منازعات القيد والشطب إلا أنها تبقى في نظرنا غير كفيلة بمعالجة هذه النقطة لما  درجتين

 لها من الأهمية بمكان في سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وهذا لما يلي:

تعتبر مرحلة التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية من أهم مراحل العملية الانتخابية،  -22
ي النهاية هي ترجمة للأصوات المعبر عنها التي عبر فيها الناخب المسجل فنتيجة الانتخابات ف

                                                           
 .000ص  شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، -1
 .62مرجع سابق، ص سماعين لعبادي،  -2
 .50/30من الأمر  88/30انظر المادة  -3
 .080، ص 5300، الإسكندرية، 30، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، دار الفكر الجامعي، طالبدوي  إبراهيمإسماعيل  -4
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في القائمة الانتخابية عن إرادته، فحرمان شخص من التسجيل أو شطب شخص مسجل بغير 
وجه حق أو حتى تسجيل مواطن في مركز انتخابي بعيد عن مقر سكناه وهو الأمر الذي كثيرا 

ن هذا أن يعكر صفو العملية الانتخابية ويؤثر على ، من شأتظلمات وطعون ما تثار حوله 
 نزاهتها، خاصة وان صوت واحد قد يحسم نتيجة الانتخابات لقائمة معينة.

من  295جاءت مخالفة لما تضمنته المادة  12/22من الأمر  99/22إن أحكام المادة  -21
ة يجعل أحكام الفقر  التي أقرت مبدأ التقاضي على درجتين، مما 1212التعديل الدستوري لسنة 

أعلاه غير دستورية في نظرنا، ولا ندري السبب الذي جعل المجلس  99الرابعة من المادة 
 .12/22على مدى دستورية الأمر 1الدستوري يتغاضى عن التطرق لهذا الأمر أثناء رقابته

إذا كان البعض يبرر تخلي المشر، الانتخابي عن مبدأ التقاضي على درجتين في  -21
زعات التسجيل والشطب يرجع بالأساس إلى الطابع الاستعجالي للعملية الانتخابية وارتباطها منا

رد في حالة ي بآجال محددة قانونا، فان هذا التبرير ينطبق فقط على المراجعة الاستثنائية، بينما
نما هي عبارة عن إجراء روتيني  تم يالمراجعة السنوية كونها غير مرتبطة بانتخابات معينة، وا 

في العادة خلال شهر أكتوبر من كل سنة، وفي الحالة الأخيرة لا يوجد مبرر الاستعجال الذي 
 استند له البعض في تبريره لموقف المشر، الجزائري.

المشر، الجزائري، ورغم الطعون التي اقرها في  أنوفي نهاية هذا الفصل يمكن القول       
ل رقابة الناخب على عليها، خاصة في مسألة تحصن غير جديرة بتفعي أنها إلاهذه المرحلة، 

المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة من الرقابة، وفضلا عن ذلك حرمان المواطن 
في مرحلة التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية رغم أهمية  اضي على درجتينقمن حق الت

مؤسسات  في إرساء تعكس الإرادة الشعبية و انتخابيةالبالغة لهذه المرحلة في إفراز نتائج 
   تمثيلية تتمتع بالمصداقية والشرعية.

                                                           
المتضمن القانون العضوي  50/30، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر5350مارس سنة  03/ق.م.د/ مؤرخ في 08 قرار رقم -1

 المتعلق بنظام الانتخابات .
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 الفصل الثاني: الطعون المقترنة بمرحلة الترشح

موعة من مجعملية متكاملة ومترابطة، تتض عبارة عن هي نتخاباتالا أن رأيناسبق وان      
من المراحل، يجب أن تمر بها حتى يتم إتمامها وفق ما ينص عليه القانون، ومن بينها المرحلة 

ملية عمنها التحضيرية، التي تتضمن هي الأخرى العديد من الإجراءات والعمليات الهامة، 
لفعل االترشح التي لا يمكن أن تجرى الانتخابات العامة من دونها، فلا فائدة مرجوة من هذا 

الديمقراطي، ما لم يتقدم المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها قانونا، 
 لهذا العمل الديمقراطي الهام. الشغل بعض المناصب السياسية، وتمثيل الشعب، تجسيد

ويعرف الترشح بأنه حق قرر لكل ناخب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا،      
الصريحة بالمشاركة في إحدى الانتخابات العامة، بغرض تولي مناصب سياسية  يعلن رغبته

، فالترشح إذا هو حق من الحقوق السياسية للمواطن، يخول له إمكانية خوض 1محلية أو وطنية
 .2المناصب السياسية في الدولة أحدغمار انتخابات معينة قصد تبوأ 

حقوق السياسية، لما له من أثار لاحقة هامة، ومن هذا المنطلق يعد الترشح احد أهم ال     
والنيابة عنه في العديد من المسائل، خاصة إذا حضي الترشح  تتمثل في تمثيل الشعب،

بالقبول، وأفرزت نتائج الانتخاب فوز المترشح بمقعد من المقاعد المتنافس عليها، لذلك فحق 
، لذلك حرصت جل الدساتير 3نتخابالترشح يعتبر تجسيدا للسيادة الشعبية المعبر عنها بالا

والتشريعات الانتخابية على تكريسه في دساتيرها وقوانينها، ولكن هذا الحق ليس مطلقا، بل 
هناك قيود وشروط يجب استيفائها تحت طائلة رفض الترشح، وفضلا عن ذلك أحاطت جل 

رشح رفض ل متالتشريعات الانتخابية هذا الحق السياسي بحماية قضائية، بموجبها يمكن لك
                                                           

، ص 5336الجنائية للحقوق السياسية ) دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ، الحماية حسني قمر -1
62. 

، النظام القانوني للمترشح في التشريع الانتخابي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه محمد الصالح كشحة -2
 م السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، السنةعلوم، فر، الحقوق، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلو 

 .55، ص5353/5350الجامعية 
 .000نونة بليل، مرجع سابق، ص  -3
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جراءات معينة باعتبار  ترشحه، أن يلجأ للقضاء للطعن في قرار رفض الترشح وفق ضوابط وا 
 أن القضاء هو حامي الحقوق والحريات.

لى إ المبحث الأوللذلك سنحاول أن نتناول هذا الفصل من خلال مبحثين: نتطرق في      
 لمبحث الثانيا ، ونخصصيع الجزائري التنظيم القانوني لعملية الترشح للانتخابات في التشر 
 .للأحكام المتعلقة بمعالجة الطعون الخاصة بالترشح

 ريللانتخابات في التشريع الجزائ التنظيم القانوني لعملية الترشحالمبحث الأول: 

، بل سابقا رأيناكما  ، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا1رغم التكريس الدستوري لحق الترشح     
معينة حتى يمكن قبول ملفه، وهو الأمر الذي انتهجته جل  ارشح شروطتالم يستوفييجب أن 

مترشح، عاتق ال الدساتير والأنظمة الانتخابية في العالم، نظرا لثقل المسؤولية الملقاة على
فصوت الناخب أمانة يجب على من يتحملها أن يحضا بشروط خاصة تؤهله لحفظها وصيانتها 

 المهام المنوط بها من جهة أخرى. من جهة، والقدرة على ممارسة

ن حسب شروط يجب أ على السواء، إذا فحق الترشح حق مكفول دستوريا للرجل والمرأة     
نو، الانتخابات التي سيخوضها، وأطلق عليها البعض، اسم  تيستوفيها كل مترشح مهما كان
ركة بين انت مشتسواء ك كما اشترط القانون شروط شكلية أخرى  الشروط الموضوعية للترشح،

 بنو، العملية انتخابية، المزمع تنظيمها، وهذا خاصة جميع الاستحقاقات الانتخابية، أو كانت
شروط الإلى  الأول نتطرق في مطلبينما سنحاوله تناوله بالدراسة المستفيضة من خلال 

رشح والإجرائية للتالشكلية  للشروط الثاني، ونخصص الموضوعية للترشح للانتخابات
 نتخابات.للا

 

                                                           
، على ما يلي " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن 5353من التعديل الدستوري لسنة  28تنص المادة  -1

 ينتخب و أن ينتخب ".
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 ترشح للانتخابات في التشريع الجزائريلل الموضوعية شروطالالمطلب الأول: 

مجموعة من بالمشر، الجزائري  ، أحاطهافي العملية الانتخابية مرحلة الترشحنظرا لأهمية      
رجو، إلى بالو  ترشحه، رفضيجب أن يستوفيها المترشح تحت طائلة  الموضوعية الشروط

ضمنت تخابية التي شهدتها الجزائر لاسيما بعد تبني التعددية الحزبية نجدها تقريبا القوانين الانت
ية عن نو، العملية الانتخاب يجب توافرها في كل مترشح بغض النظر شروطا عامة مشتركة

طا خاصة شرو  وفضلا عن ذلك تضمنت النصوص المنظمة للعملية الانتخابيةالمزمع إجراؤها، 
من الطبيعي أن تختلف هذه الشروط من انتخابات إلى أخرى نظرا ف ،بكل استحقاق انتخابي

ي جميع ف لخصوصية المناصب السياسية المتنافس عليها، فلا يمكن أن نقر نفس الشروط
نسلط الضوء في هذا المطلب على الشروط الموضوعية  أنالاستحقاقات، لذلك سنحاول 

دراسة، الشروط ثم نتناول بالفرع أول، في  المشتركة للترشح بين جميع الاستحقاقات الانتخابية
 .فرع ثانيالموضوعية للترشح حسب نو، الانتخاب في 

 للانتخابات في التشريع الجزائريلترشح العامة ل الموضوعية شروطالفرع الأول: ال

تضمنت المواد القانونية التي عالجت شروط الترشح للانتخابات العامة في الجزائر شروطا      
هو و  ستوفيها كل مترشح بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي الذي يعتزم خوضه،يجب أن ي

وجدير  ،12/22 رقم عضوي للانتخابات قانون ما استقر عليه المشر، الجزائري في أخر 
بالملاحظة أن المؤسس الدستوري الجزائري دأب على النص على شروط الترشح الموضوعية 

إضافة إلى شروط أخرى عالجها القانون العضوي لنظام للانتخابات الرئاسية في الدستور، 
الانتخابات، في حين أن الشروط المتعلقة بباقي الاستحقاقات الأخرى تم التنصيص عليها 

 وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:  بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

 أن يكون المترشح ناخبا -
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 في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، وهو شرط ومفاد ذلك أن يكون مسجلا      
من ، 521حسب ما تضمنته أحكام المادة  ،ينطبق على جميع الانتخابات العامة في الجزائر

، فلا يمكن لأي مواطن الترشح ما لم يكن مقيدا في سجل الناخبين في بلدية 12/22 الامر
 لى مخالفته عدم قبول الترشح.مقر إقامته، وهو شرط جوهري وضروري يترتب ع

 أن يتمتع المترشح بحقوقه المدنية والسياسية -

متع بالحقوق مناط التف فحق الترشح مكفول دستوريا، ما لم يتم تقييده عن طريق القضاء،     
المدنية والسياسية، هو أن يكون الشخص متمتعا بكامل قواه العقلية، وان لا يكون محروما من 

 السالفة الذكر. 52بموجب حكم قضائي نهائي، وهو ما ذهبت إليه المادة  حقوقه السياسية

 ألا يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع الساري المفعول -

المشر، الجزائري حق الترشح لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية للبلدية التي كفل      
دان الأهلية، ومتى لم يقيد حقه الدستوري في الترشح بها موطنه، متى لم يوجد في حالة فق

 بموجب حكم قضائي نهائي، يحرمه من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية. 

وقد أصاب المشر، الجزائري، لما ربط قبول الترشح بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية،      
 لان من شان ذلك أن يساهم فيمع إلزامية التسجيل في القائمة الانتخابية لمكان الترشح، 

 .2إرساء مبادئ الديمقراطية ومبدأ التمثيل

 أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية -

                                                           
سنة كاملة يوم الاقترا،، وكان متمتعا  06على ما يلي " يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر  23 تنص المادة -1

بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع الساري المفعول، وكان مسجلا في 
 القائمة الانتخابية "

 
، تأثير النظام الانتخابي، على التعددية الحزبية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ل.م.د، نجارمصطفى بو انظر في ذلك،  -2

في الحقوق، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، السنة الجامعية 
 .080، ص 5353-5350
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يعد شرط الجنسية الجزائرية شرطا ضروريا وجوهريا في الترشح للانتخابات في الجزائر،      
ة الأصلية كما ئريوتباينت النصوص القانونية في هذه المسالة بين من اشترطت الجنسية الجزا

في الانتخابات الرئاسية، وبين من اكتفت باشتراط الجنسية دون التفريق بين الأصلية منها 
 والمكتسبة، كما هو منصوص عليه في الانتخابات التشريعية والمحلية.

على شروط الترشح لمنصب  1212من التعديل الدستوري لسنة  801ة نصت المادحيث      
شرط الجنسية الجزائرية  ن بينهام( شرطا، 22) عشرة المادة إحدىتضمنت و رئيس الجمهورية، 

بت ذلك بتقديم ، ويثالمترشح الجنسية الجزائرية الأصلية لأبوي وفضلا عن ذلك إثبات الأصلية، 
، ومفاد ذلك 12/22من الأمر  129شهادة جنسية له ولوالديه حسب ما تضمنته أحكام المادة 

 .2لمنصب رئيس الجمهورية ية بالاكتساب ممنوعين من الترشحأن حاملي الجنسية الجزائر 

د وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، فق تشريعيةأما بالنسبة للانتخابات ال     
 مجلس الشعبي الوطنيالفي المترشح لعضوية  12/22 الامر من 122و 282اشترطت المواد 

جنسية الجزائرية، وهو أمر بديهي وطبيعي، فلا يمكن أن يحمل الأو المجالس المحلية المنتخبة 
السماح للأجنبي الذي لا يرتبط بالبلد ولا يدين له بالولاء أن يكون ممثلا للشعب وناطقا باسمه، 

 ية.، والمحلالأهمية البالغة التي تكتسيها العضوية النيابية بالأساس إلى ويرجع ذلك

شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة، أغفلت  ناولتت، التي 112ويجب أن ننوه أن المادة      
التطرق لهذا الشرط، فان كان الأمر بديهي بالنسبة للأعضاء المنتخبين لأنهم ينتخبون من 
المجالس الشعبية البلدية والولائية، وشرط الجنسية إلزامي في الترشح للمجالس المحلية، فان 

ة، هل رئاسي المعين من قبل رئيس الجمهوريالإشكال القانوني يبقى مطروحا بالنسبة للثلث ال

                                                           
 .5353ي لسنة من التعديل الدستور  62انظر المادة  -1
 -الشروط المستحدثة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل الدستور وقانون الانتخابات"، عبد الحق غلاب -2

، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي احمد زبانة، غليزان، الجزائر، المجلد مجلة القانون ، "دراسة نقدية تحليلية
 .068، ص 5308، 35، العدد36
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يشترط فيه الجنسية الجزائرية، أم لا؟ وان دأبت رئاسة الجمهورية في الجزائر واقعيا على جعل 
 شرط الجنسية ضروريا للتعيين في مجلس الأمة.

كان موقف المشر، الجزائري واضحا في مسالة اشتراط الجنسية لقبول ملف  لكن وان     
ر، فان في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائ والمحلية، تشريعيةالنتخابات الترشح للا

الغموض في هذا الصدد لا زال قائما بسبب عدم إفصاحه عن مدى قبول الجنسية المكتسبة 
 أيضا في عملية الترشح؟، وفضلا عن ذلك ما موقع مزدوجي الجنسية من هذا القيد؟

لجزائري من هذا الشرط تذبذبا واضحا، من خلال ما تضمنته لقد عرف موقف المشر، ا     
يال هذه ح صريحاموقف المجلس الدستوري كان  أنرغم  أحكام التشريعات الانتخابية السابقة،

، وأدلى بعدم 12221ديسمبر  11في رأيه الصادر بتاريخ  النقطة، فقد تصدى هذا الأخير
، والتي اشترطت في 21/22للانتخابات  من القانون العضوي  21مطة  92دستورية المادة 

أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة من ثماني  للانتخابات التشريعيةالمترشح 
( على الأقل، واستند المجلس الدستوري في رأيه إلى خرق المشر، الجزائري لأحكام 28سنوات)
سواسية أمام القانون، من الدستور، والتي نصت على أن كل المواطنين  122-12-19المواد 

وانه لا يمكن التذر، بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس..الخ، وان الجنسية 
معرفة بالقانون، وان هدف المؤسسات هو ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في 

اة السياسية، الحي الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في
، إلا أن 3ورغم ضعف الأساس القانوني والدستوري الذي استند إليه المجلس الدستوري في رأيه

 " أن يكون ذا جنسية جزائرية"، بالشكل التالي 21نطة  92رأيه ترجم في إعادة صياغة المادة 

                                                           
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام 5300ديسمبر سنة  55/ر.م.د/ المؤرخ في 30رأي رقم  -1

 .5305جانفي  00، الصادرة بتاريخ 30الانتخابات، للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 .8088من دستور الجزائري لسنة  00و  58انظر المواد  -2
 .025-020انظر لمزيد من التفاصيل، مصطفى بونجار، مرجع سابق، ص  -3
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و أحكام  29/22وهي النطة نفسها التي استقر عليها المشر، الجزائري في القانون العضوي 
 .12/22من الامر 122المادة 

، والذي يحدد قائمة 20/221لكن وبالرغم من ذلك اصدر المشر، الجزائري القانون رقم      
المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، التي يشترط فيها التمتع بالجنسية الجزائرية 

، واتخذ المجلس الدستوري رأيا واضحا 1221دون سواها، ليعيدنا إلى الجدال الذي ثار سنة 
المذكور أعلاه شرط الجنسية الجزائرية  20/22من القانون  21بشأنه، بعد أن تضمنت المادة 

دون سواها في تولي المسؤوليات و الوظائف السياسية في البلد، ومن بينها منصب رئيس 
سية أن نشترط الجنفمن غير المعقول  ومنصب رئيس مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني،

الجزائرية في المترشح للمجلس الشعبي الوطني بغض النظر عن كونها أصلية أو مكتسبة 
ب الجنسية الجزائرية الأصلية دون سواها في تقلد منص بينما نشترطبموجب قانون الانتخابات، 

ونحن نعلم أن اختيارهم يكون عن  ،أو رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني،
طريق الانتخاب السري، ليقوم بعدها رئيس الجمهورية بتعيين الفائز رئيسا بموجب مرسوم 

فهذا الكيل بمكيالين لا يجد ما يبرره، خاصة وان أهمية منصب رئيس المجلس الشعبي  رئاسي،
تستوي وأهمية النائب فيه، مما يتعين على المشر، الجزائري  ، أو رئيس مجلس الأمة،الوطني

الة هذا التناقض تجنبا لأي تأويل، بعد أن اتضحت نية المشر، في عدم التفريق بين التدخل لإز 
 تشريعيةت الللانتخاباصاحب الجنسية الأصلية و المكتسبة ومزدوج الجنسية أيضا في الترشح 

 والمحلية.

 رضاءإاستجابة لمطالب سياسية جاء تساهل المشر، الجزائري في هذا الشرط ويبدوا أن      
ات الجالية الجزائرية في المهجر، كون الكثير منهم لا يريد التنازل عن جنسيته الثانية، لتطلع

بعد أن حصل عليها وفق إجراءات قانونية معقدة، وزيادة على ذلك يرى البعض أن حظوظ 

                                                           
، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية، التي 1220جانفي  22، المؤرخ في 20/22القانون  -1

 .1220جانفي  22، الصادرة بتاريخ 21، عددج.ر.ج.جيشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، 
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ضئيلة مقارنة مع من يحمل الجنسية  أو محلي هذه الفئة في الحصول على مقعد برلماني
 .   1قط والمقيم على ارض الوطنالجزائرية الأصلية ف

 شرط السن القانوني -

تختلف التشريعات المقارنة في تحديد سن الترشح، فبعضها يتبنى سنا موحدا في كل      
إلى ربط سن الترشح بطبيعة الانتخابات  ،، بينما تتجه تشريعات أخرى 2الانتخابات العامة

ائري، حين حدد سنا خاصا بكل انتخابات المزمع الترشح لها، وهو ما ذهب إليه المشر، الجز 
قوله " غالبا هذا الوضع ب اندري هوريووفسر عميد القانون الدستوري الفرنسي ، حسب طبيعتها

ما تعتبر انه من الضروري حيازة قدر من الخبرة، من اجل ممارسة السلطة، مقارنة مع الخبرة 
 .3الضرورية لاختيار من يمارس هذه السلطة"

كاملة سنة  01سن  في اغلب الدساتير التي شهدتها الجزائر، المؤسس الدستوري  اعتمدو      
ويرجع مبرر التكريس الدستوري لهذا السن  ،للانتخابات الرئاسية لترشحايوم إيداع طلب 

لخلفيات دينية، اقتداء بالسن الذي نزل فيه الوحي على الرسول محمد )ص(، ومناط الحكمة 
هذه المرحلة، هي مرحلة النضج وكمال العقل وحصول التجربة من ذلك حسب الفقهاء هي أن 

في الحياة ومعاملة الناس، و كان المؤسس الدستوري يشترط في ظل التعديل الدستوري لسنة 
والتعديلات السابقة له، بلوغ أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، وليس يوم إيدا، طلب  1229
 الترشح.

                                                           
التنظيم القانوني للشروط الموضوعية لصحة عملية الترشح للانتخابات " عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام،انظر  -1

) 35العدد -00، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، " المغرب( -تونس -النيابية في الأنظمة الانتخابية المغاربية ) الجزائر
 .028حقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص (، كلية ال52العد التسلسلي 

، ضمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ما قبل الاقترا،، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في اليمين بن ستيرة -2
، الجزائر، السنة الجامعية 35فسطي ،القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين

 .026، ص 5306-5308
ي رقم دراسة على ضوء القانون العضو  ، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري،جمال الدين دندن -3

 .28ص  ،5300دار الخلدونية، الجزائر،  المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتعلقة به، 05/30
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 هو عدم وضوح نية المؤسس في الانتخابات الرئاسية لشرطما يمكن إثارته حول هذا ا      
الدستوري من وراء هذا التعديل، والذي يمكن ربطه حسب رأينا بطبيعة النظام الانتخابي المعتمد 
في الانتخابات الرئاسية التي تجري في دور أول في حالة حصول احد المترشحين على الأغلبية 

جعل المؤسس الدستوري يشترط استيفاء السن يوم إيدا،  المطلقة، وفي دورين بخلاف ذلك، مما
 التصريح بالترشح وليس يوم الانتخاب، الذي قد يتغير حسب النتائج المتحصل عليها.

وفضلا عن ذلك فان صياغة هذا النص يتسم بعدم الجودة، فإذا كانت المادة غير دقيقة      
سنة كاملة،  22ح يقتصر على من يبلغ ن قبول الترشأفي صياغتها السابقة، أين كانت توحي ب

سنة كاملة يوم الانتخاب، رغم أن نية  22دون أن توضح مصير المترشح الذي يتعدى سنه 
سنة على الأقل، إلا أن عدم جودة النص  22المؤسس الدستوري كانت تتجه إلى اعتماد سن 

توري المؤسس الدسالدستوري، تجعله عرضة للتأويلات والقراءات المتناقضة، وهذا ما حاول 
وقع مرة أخرى في صياغة ركيكة للنص،  ه، لكن1212تداركه في التعديل الدستوري لسنة 

 لان يقول " أأوكان الأجدر أن يستعمل مصطلحات واضحة ومفهومة ولا تحتمل أي تأويل، ك
سنة كاملة يوم الانتخاب، أو يوم إيدا، التصريح بالترشح" ويضع  22يقل سن المترشح عن 

 للنص الدستوري. والمتناقضة حدا للقراءات المتعددة بذلك

 ،1221المترشح للانتخابات التشريعية منذ سنة  سنواستقر المشر، الجزائري على تحديد      
على خلاف  ،سنة 02مجلس الأمة ب ، وانتخابات سنة على الأقل، يوم الانتخاب 22ب

لاختلاف يرجع بالأساس إلى أن سنة، ومرد هذا ا 28السن المطلوب في الناخب المحدد ب 
على الإدلاء بصوته يوم الانتخاب فقط، بينما يستمر المترشح الفائز في  دور الناخب يقتصر

، والتي تحتاج إلى درجة من الوعي والرشد، 1ممارسة مهامه إلى غاية نهاية عهدته النيابية
بط ة تمثيل الشعب، وارتنظرا لثقل المهام التي يمارسها النائب فلا توجد مهمة أعظم من مهم

لسياسي فتح المجال امن خلال هذا السن فضلا عن ذلك في التوجهات التي انتهجتها الجزائر 

                                                           
 .080مصطفى بونجار، مرجع سابق، ص -1



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

219 
 

شح تخفيض سن التر هو ما ترجم في ، و وتحفيزهم على ولوج العمل السياسيأمام الشباب 
 لي جفلما لمهام النائب من أهمية بالغة  الشابة للانتخابات قصد الاستفادة من الكفاءات

 الأنظمة السياسية في العالم. 

لما حدد السن الأدنى لقبول ملف الترشح لانتخابات  في رأينا وقد وفق المشر، الجزائري      
دون تحديد سن أقصى لذلك، كون الهيئة التشريعية  ومجلس الأمة المجلس الشعبي الوطني،

 رة والرزانة ورجاحة العقل،تحتاج إلى الكفاءات الشابة، كما هي أيضا في أمس الحاجة للخب
نظرا لطبيعة مهام النائب التشريعية والرقابية، وتمسك البعض بتحديد سن أقصى للترشح ليس 
له ما يبرره، طالما أن النية التشريعية اتجهت إلى المزج بين كفاءات الشباب وخبرة من تعدو 

 . نوعية في الأداء البرلمانين المهام النيابية في حاجة إلى كل هؤلاء لإعطاء لأ هذه المرحلة،

جدير بالملاحظة أن المشر، الجزائري استعمل مصطلح الاقترا،، للدلالة على يوم      
الانتخاب، وهو ذلك اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بصوتهم في العملية الانتخابية، والمحدد 

مل امل يستعبموجب مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، رغم أن مصطلح الاقترا، مصطلح ش
لوصف عملية انتخابية أو استفتائية بمجمل عملياتها، حسب ما جاء به المشر، الجزائري في 

، وهو خطأ من المشر، وجب عليه تداركه، في قادم التعديلات، 12/22من الأمر  21المادة 
 " يوم الانتخاب"بمصطلح 282، و112-122المذكور في المادة  الاقتراع"باستبدال مصطلح "

 ان جودة الصياغة التشريعية ودقتها.         لضم

 أن يثبت المترشح تأديته للخدمة الوطنية، أو المبرر القانوني للإعفاء منها -

لسنة  في التعديل الدستوري  في شروط الترشح للرئاسيات وهو شرط تم إدراجه لأول مرة     
 استقرستحقاقات الأخرى فأما باقي الا، منه 1229 من تعديل 80، بعد أن خلت المادة 1212

ت لقبول ملف الترشح في جميع الانتخابا فاء هذا الشرطيإلزامية است علىالمشر، الجزائري 
 .1212، والى غاية أخر قانون انتخابي لسنة 90/20العامة منذ إقراره لأول مرة بموجب الأمر 
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ي واجب فض المشاركة فويرتبط شرط أداء الخدمة الوطنية بالولاء للوطن والانتماء له، فر      
وطني مقدس، دليلا على عدم الولاء للوطن، وبالتالي فلا يستحق هذا العاصي أن يمثل الشعب 

 والأمة.

واستند المشر، الجزائري في إقراره لهذا الشرط على أسس دستورية وقانونية وواقعية تمليها      
نخوة حب الوطن والولاء له،  ،، فمن الضروري أن تتوفر لدى المترشح1دالعليا للبلا الحالمص

والدفا، عنه والاستجابة لندائه مهما كانت الظروف والأحوال، وهي الشروط المطلوبة فيمن 
يؤتمن على الشعب والوطن، وقد وفق المشر، الجزائري إلى ابعد الحدود لما اقر هذا الشرط 

ية الحزبية في ني التعددواستقر عليه في جل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر منذ تب
 البلد.

ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، ولم يرد اعتباره،  -

 باستثناء الجنح غير العمدية

لم يشترط المؤسس الدستوري هذا الشرط صراحة في الانتخابات الرئاسية، ولم تتضمنه      
من الأمر  129، لكننا نستشف ذلك من خلال ما تضمنته أحكام المادة من الدستور 80 المادة
، التي تطرقت إلى الوثائق الواجب توفرها في الملف المود، لدى رئيس السلطة 12/22

اشترطت  ، حيثالمستقلة، والذي يصرح من خلاله مود، الملف بالترشح للانتخابات الرئاسية
 21 ممستخرج من صحيفة السوابق القضائية رق حأن يقدم المترش سالفة الذكر 129المادة 

للمعني، قصد التأكد من عدم إدانة المترشح بعقوبة نهائية سالبة للحرية لارتكاب جناية أو 
 جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

لتي ا تضمنت جل القوانين الانتخابيةأما بالنسبة للانتخابات البرلمانية والمحلية، فقد      
عرفتها الجزائر لاسيما بعد التخلي على نظام الحزب الواحد، هذا الشرط لكن بصور مختلفة، 

تطورا واضحا انعكس على رغبة المشر، الجزائري في تكريس ضمانات  هذا الشرطحيث عرف 

                                                           
 .022مصطفى بونجار، مرجع سابق، ص  -1
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حقيقية وجدية تساهم في نزاهة العملية الانتخابية، وتضمن القانون العضوي للانتخابات لسنة 
شح أن اشترطت في المتر  في كل المواد التي تطرقت لشروط الترشح، حيث هذا الشرط 1221

من القانون العضوي  25لا يكون محكوم عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 
 ، ولم يرد اعتباره.21/22

لإخلال الا يكون محكوم عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و أوفضلا عن ذلك،       
به، وهو الشرط الذي أسال الحبر كثيرا، وتعرض لعديد الانتقادات، خصوصا مع ما يحمله 
مصطلح النظام العام من مفهوم واسع، لا يمكن ضبطه وتحديد نطاقه، سواء على المستوى 
التشريعي أو القضائي، وهو  الأمر الذي دفع بالمشر، إلى إعادة صياغة هذا الشرط في القانون 

، والذي جاء فيها انه من بين الشروط الواجب توفرها في 1229ي للانتخابات لسنة العضو 
أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم  "المترشح 

 ."يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية

رتياح والطمأنينة وسط ولكن ورغم إقرار هذه الضمانة التي من شانها أن تبعت الا     
بسبب غموض المادة،  1221المترشحين والأحزاب السياسية، إلا أن مدلولها أعادنا إلى سنة 

حيث تعرضت هي الأخرى للكثير من الانتقادات بسبب رفض ترشح الكثير من المترشحين، 
بغرامة  معلى أساس متابعتهم قضائيا حول أفعال معاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية، رغم إدانته

ليس المحكوم قانونا و  ن العقوبة المعتد بها لعدم قبول ملف الترشح، هي العقوبة المقررةلأ مالية،
بها قضاء، فالكثير ممن تم إدانتهم بغرامات نافذة أو موقوفة النفاذ، تخلو عن حقهم في الطعن 

ترفض  لفاتبسبب شكلية العقوبة وعدم أهميتها، وهو ما جعل الجهات المختصة بدراسة الم
ملفات ترشحهم بسبب متابعتهم قضائيا في جنح وجنايات، رتب لهم المشر، عقوبة سالبة 

 للحرية.

وفي ضوء الانتقادات الواسعة التي وجهها المختصين والسياسيين للمشر، الجزائري      
والذي حرم الكثير من المترشحين من حقهم  -المجحف في رأيهم-بخصوص هذا الشرط 
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المواد القانونية التي تناولت هذا الشرط في ي الترشح، أعاد المشر، صياغة الدستوري ف
، كضمانة من الضمانات الجديدة المقررة لنزاهة العملية الانتخابات البرلمانية والمحلية

الانتخابية، حيث أصبحت العقوبة المحكوم بها قضاء هي الفيصل في رفض الترشح و ليس 
ألا يكون "  ، تنص على ما يلي1212-122-282بحت المواد وأصالعقوبة المقررة قانونا، 

محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء 
 .الجنح غير العمدية"

وقد وفق المشر، الجزائري حسب رأينا لما قيد رفض الترشح، بضرورة إدانة المترشح      
للحرية، استنفذت جميع طرق الطعن، لان إدانة المترشح بعقوبة سالبة  بعقوبة نهائية سالبة

للحرية من شانها أن تؤثر سلبا على النائب في أداء مهامه بسبب تقييده جراء هذه العقوبة، 
في حد ذاتها يشترط فيمن يمارسها أن يتصف بالنزاهة  الانتخابية كما أن طبيعة المهام

 ك.والمصداقية وحسن السيرة والسلو 

 للانتخابات في التشريع الجزائري الموضوعية الخاصة للترشح شروطالفرع الثاني: ال

إضافة إلى الشروط العامة التي ذكرناها سابقا، أقرت الدساتير الجزائرية المتعاقبة والقوانين      
الانتخابية التي شهدتها الجزائر، شروطا خاصة مرتبطة بنو، الانتخاب المزمع تنظيمه، فمن 

لبديهي أن تختلف هذه الضوابط من انتخابات إلى أخرى، نظرا لطبيعة المهام المرتبطة ا
بالمناصب السياسية المتنافس عليها، فلا يمكن أن نضع شروطا موحدة لجميع المناصب 
الانتخابية السياسية، لتباين المهام والصلاحيات الدستورية والقانونية التي يختص بها كل 

 انتخابي.     قشروط الترشح الخاصة بكل استحقا نبرز في هذه النقطةأن  منتخب، لذلك سنحاول

 للانتخابات الرئاسية في التشريع الجزائري الترشح الموضوعية شروطأولا: 

مسألة الأهلية لرئاسة الجمهورية، لها جانب كبير من الأهمية والخطورة على السواء،  إن     
ى لا نبالغ إذا قلنا أن الانتخاب الصحيح يتوقف في نظر المؤسس الدستوري الجزائري، حت
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، فلا يمكن أن ينتخب لرئيس الجمهورية إلا من تتوفر فيه شروطا تليق 1على هذه المسالة
 ،من سلطات سامية وواسعة لا تتاح لأي شخص أخر له بالقيمة الدستورية لهذا المنصب، لما

ذه ا موضوعية تتماشى مع طبيعة هالمؤسس الدستوري الجزائري على إدراج شروط استقرلذلك 
المؤسسة الدستورية، بموجب أحكام الدستور، زيادة على شروط أخرى تضمنها القانون العضوي 

 المتعلق بنظام الانتخابات.

 شروط الترشح الموضوعية للانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الدستور الجزائري -10

، مجموعة من الشروط الموضوعية 1212ي لسنة من التعديل الدستور  80تضمنت المادة     
 المتعلقة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، نذكرها فيما يلي:

 للجمهورية كرئيسمنفصلتين  عدم ممارسة المترشح لعهدتين انتخابيتين متصلتين أو -

، ومدة العهدة 2وتحسب العهدة كاملة حتى ولو انقطعت أثناء ممارستها لسبب أو لأخر     
سنوات، وبالتالي فقد وضح المؤسس الدستوري من خلال هذه المادة أن  25ئاسية هي الر 

العهدة الرئاسية تحتسب كاملة ولو لم يتم إكمالها على غرار إجراء انتخابات مسبقة مثلا، كما 
وضح النص الدستوري أيضا أن تقلد منصب رئيس الجمهورية لعهدتين سواء كانتا متصلتين 

هذا الأمر شرطا مانعا لقبول الترشح مرة ثالثة، وهو الأمر الذي اغفل أو منفصلتين يجعل 
 .1229من التعديل الدستوري لسنة  88المؤسس الدستوري توضيحه بموجب أحكام المادة 

ويرى البعض أن تحديد عدد العهدات يكرس النظام الديمقراطي، ويضمن مبدأ التداول      
يار لاسيما في حالة سوء اخت ب عليه أثارا سلبيةترتقد ي ن فتح العهداتلأ على السلطة،

 .3أعمال عنف لإسقاط الرئيس يترجم في وهو ما قد الشخص المناسب،

 ألا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية -

                                                           
، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بشير بن مالك -1

 .030، ص 5300-5303، والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية
 .5353من التعديل الدستوري لسنة  66انظر المادة  -2

3- PABANEL Jean pierre, Les coups d’Etat militaires en Afrique noire,  l' Harmattan, Paris,1984,p,5. 
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أن المؤسس الدستوري جعل ازدواجية الجنسية في المترشح سببا  نقطةويفهم من هذه ال     
لى خير بجنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية ثم تخلعدم قبول ترشحه، حتى ولو تجنس هذا الأ

عنها قبل إيدا، ملف ترشحه، وقد وفق المؤسس الدستوري بإدراجه لهذا الشرط نظرا لسمو 
منصب رئيس الجمهورية وحساسيته، فهذا الأخير يجسد وحدة الأمة، ويسهر في كل الظروف 

 .1والأحوال على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية

 أن يكون المترشح لمنصب رئيس الجمهورية يدين بالإسلام -

ويكون ذلك عن طريق تصريح شرفي يشهد بموجبه انه يدين بالدين الإسلامي حسب ما      
، ولعل إقرار المؤسس لهذا الشرط السالفة الذكر 12/22من الأمر  129تضمنته أحكام المادة 

لة ائري، ومن بينها أن الدين الإسلامي دينا للدو مرتبط بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجز 
 الجزائرية حسب ما تم تكريسه في كل الدساتير التي شهدتها الجزائر المستقلة.

ثباته،        وتجدر الإشارة في هذه النقطة إلى أن هذا الشرط أمر باطني، يصعب التأكد منه وا 
    2لأنه أمر حسي وليس مادي

 لمدنية والسياسيةأن يتمتع بكامل حقوقه ا -

من الأمر  52وهو ما تم إقراره أيضا في الشروط العامة للانتخاب الذي ذكرتها المادة      
 السالفة الذكر.  12/22

 أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط -

ا ذبتقديم شهادة الجنسية الأصلية له، وتصريح بالشرف يشهد به على ذلك، و ينطبق ه     
 .29و 20مطة  129الشرط على المترشح أو المترشحة، وهو ما ذكرته المادة 

                                                           
 .5353من التعديل الدستوري لسنة  26المادة  أنظر -1
دأ التمثيل في النظام القانوني الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، مبإيمان ايت سي معمرانظر في ذلك،  -2

، بن يوسف بن خدة، السنة 30علوم في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 . 000، ص 5355-5350الجامعية 
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 سنوات على الأقل قبل إيداع ترشحه 01أن يثبت انه مقيم في الجزائر دون سواها لمدة  -

عن طريق تقديم تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون ويكون ذلك      
ترة المذكورة أعلاه، ويفهم من هذه الشرط أن الإقامة في بلد انقطا، بالجزائر فقط، خلال الف

أخر غير الجزائر، حتى ولو كانت لفترة قصيرة ثم العودة إلى الجزائر، تجعل من هذا الأمر 
سببا لعدم قبول الترشح، باستثناء الحالات المرضية التي قد يمكث فيه المعني خارج البلد 

 د عائلته.بسبب خضوعه للعلاج له أو لأحد أفرا

 0402 أن يثبت المترشح مشاركته في ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا قبل شهر جويلية -

وقد أصبح هذا الشرط مربوطا بعدم تورط أبوي المترشح فضلا عما سبق في أعمال      
، ولم يحدد المؤسس 2921، إذا كان مولودا بعد جويلية 2952مناهضة لثورة أول نوفمبر 

تشريع الانتخابي بدقة طبيعة الشهادة ولا الجهة المخولة بمنحها، وهل تقبل شهادة الدستوري وال
واعترافات الشهود في هذه الحالة أم لا؟ وهو ما جعل المجلس الدستوري يرفض ترشح السيد 

، لعدم تمكنه من تقديم وثيقة يثبت بها مشاركته في ثورة التحرير 2999محفوظ نحناح لرئاسيات 
لانعدام النص الدستوري الذي  2995قبول ترشحه في الانتخابات الرئاسية لسنة المجيدة، رغم 

 .1يشترط تقديم هذه الشهادة في ظل الدستور الذي كان ساري المفعول آنذاك

جدير بالتذكير أن وزارة المجاهدين من الناحية العملية هي الجهة الوحيدة المخول لها      
ادة تمنح بناء على طلب من المعني المدرج اسمه في إصدار هذه الشهادات، كون هذه الشه

سجل خاص لهذا الغرض، لكن حتى ولو كانت نية المؤسس الدستوري ومن وراءه المشر، 
الانتخابي تبدوا سليمة خاصة وان شرط الولاء للوطن يعتبر شرطا جوهريا وضروريا لتقلد 

هادة ه الشهادة سواء الشمنصب رئيس الجمهورية، فان عدم تبيان كيفيات الحصول على هذ
قصاء المولودين قبل جويلي ، بسبب عدم إمكانية إثباتهم 2921ة الخاصة بالمترشح أو أبويه وا 

                                                           
 .020محمد الصالح كشحة، مرجع سابق، ص  -1
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المشاركة في الثورة التحريرية لسبب أو لأخر، فيه نو، من التعسف بسبب صعوبة الحصول 
 .1على هذه الشهادة

ا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة يجب على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم تصريح -

 .داخل الوطن وخارجه

، 2الحياة السياسية، ومحاربة الكسب غير لمشرو، واستغلال النفوذ لأخلقةويعود سبب ذلك      
وجعل منصب رئيس الجمهورية لخدمة الشعب والوطن وليس غير ذلك من الممارسات المنافية 

 .2999دستور  استحدث فيللعمل الديمقراطي، وهو شرط 

وان كان المؤسس الدستوري قد وفق في سن هذا الشرط سواء في التعديل الدستوري لسنة      
أو التعديلات السابقة، فان عدم توسيع هذا الشرط إلى أفراد عائلة المترشح يجعل منه  1212

ة لغير مجد، خاصة وان التجارب أكدت أن اغلب المتورطين في قضايا الفساد هم أفراد عائ
المسؤولين بالدرجة الأولى، لما يملكون من نفوذ بسبب قربهم من مركز القرار، وهذا ما يجب 

 على المؤسس الدستوري تداركه في أي تعديل دستوري قادم. 

لحياة للسياسية، إلا أن الواقع يؤكد أن اوفضلا عن ذلك ورغم أهمية هذا الشرط في أخلقة      
جرد إجراء شكلي ووثيقة لإكمال ملف الترشح ولن تستعمل هذا التصريح لا يعدو أن يكون م

حتى للتأكد من صحتها من عدمه، فمن المفترض أن هذا التصريح يستعمل للتأكد من عدم 
استغلال "الرئيس" عند انتهاء عهدته لمنصبه من أجل الحصول على ممتلكات أو الإثراء غير 

ع منذ إقرار هذا الشرط، الذي لا يزال المشرو،، وهو الأمر الذي لم يتجسد على ارض الواق
مجرد "ورقة " توضع في ملف الترشح للانتخابات طبقا لما ينص عليه الدستور والقانون 

 العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات. 

                                                           
 .002-008لمزيد من التفاصيل، رشيد لرقم، مرجع سابق، ص  انظر -1
 58-52، ص 0865، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إدريس بوكرا -2
. 
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فتفعيل هذا الشرط حسب رأينا مرهون بدرجة الديمقراطية والجرأة السياسية التي يجب أن      
 هذه الهيئاتو لها صلاحية التحقيق في صحة التصريح بالممتلكات، تتوفر في الهيئات التي 

هي البرلمان ومجلس المحاسبة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وليست 
المحكمة الدستورية، وما دون ذلك يبقى مجرد وثيقة لإكمال ملف الترشح لمنصب رئيس 

 ح بالممتلكات الذي نشره أغلب المرشحين للانتخاباتالجمهورية، والدليل على ذلك أن التصري
لتصريح ، رغم أن القانون يشترط الا يتطابق مع الواقع الرئاسية السابقة على صفحات الجرائد،

بكل الممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه بما فيها الأموال المودعة في الحسابات 
لما مين بنشر تصريح بممتلكاتهم في الصحافة الوطنية مثالبنكية، رغم أن المرشحين ليسوا ملز 

 يقومون به حاليا.

منع رئيس الدولة الذي يتولى الرئاسة بعد شغور منصب رئيس الجمهورية من الترشح لمنصب رئيس  -

 الجمهورية

شغور منصب رئيس الجمهورية تولي رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة  علىيترتب      
، طبقا لأحكام 1ب الحالة رئاسة الدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديدالدستورية، حس

المؤسس الدستوري صراحة في الفقرة ومنع ، 1212من التعديل الدستوري لسنة  92المادة 
من يتولى مهمة رئيس الدولة خلال فترة شغور منصب رئيس  لىأعلاه ع 92الأخيرة من المادة 

، حيث جاء فيها انه 2سيات التي تلي مباشرة توليه منصب رئاسة الدولةالجمهورية الترشح للرئا
 " ...لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الموضوعية الشروط -12

من الدستور، وتم  80والتي تضمنتها أحكام المادة زيادة على الشروط التي ذكرناها سابقا      
، أضافت هذه الأخيرة شروطا 129في مادته  12/22 تكريسها قانونا بموجب أحكام الأمر

                                                           
، القانون مجلة صوت ،  "2002" تنظيم صلاحيات رئيس الدولة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة ، توفيق تقية -1

، ص 5350، ماي 30، العدد32كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، الجزائر، المجلد رقم
232. 

 .088انظر،م بشير بن مالك، مرجع سابق، ص -2
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أخرى يجب استيفائها من المترشح تحت طائلة عدم قبول ترشحه وتتمثل هذه الشروط فيما 
 يلي:

 شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين -

 بموجبها المترشح قدراته البدنية والذهنية التي تمكنه من ممارسة مهامه على أحسن وجه.  يثبت

 20/10من الأمر  221شهادة يثبت بها المترشح إيداع الكفالة المقررة بموجب أحكام المادة  -

 لدى الخزينة العمومية. وتود، دج 152222ب تقدر هذه الكفالة 

 204، ذكرتها المادة ح يتضمن مجموعة من التعهداتتعهد كتابي موقع من قبل المترش -
 على سبيل الحصر. 21نطة 

السالفة الذكر، هي تخلي المشر،  508ما يلاحظ من خلال الشروط التي جاءت بها الماد      
الجزائري عن شرط الشهادة الجامعية لقبول ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الشرط 

، والذي أثار جدالا 08/361من القانون العضوي  008أحكام المادة  الذي تم استحداثه بموجب
ة العلمية البعض بأنه تكريسا للشرعي ىرأحيث قانونيا وسياسيا كبيرا بين مؤيد ومعارض له، 

والشعبية، في حين رأى البعض أنه يجب التخلي عن هذا الشرط كونه غير دستوري لعدم ذكره 
اسية المنصوص عليها دستوريا، وهو الرأي الذي انتصر في شروط الترشح للانتخابات الرئ
 .50/30إليه المشر، الجزائري بموجب الأمر

وحسب رأينا فان تخلي المشر، الجزائري عن شرط الشهادة الجامعية كشرط من شروط      
قبول ملف الترشح للانتخابات الرئاسية رغم أهميتها القصوى في الحياة السياسية يعتبر قصورا 

تداركه سريعا، نظرا لحساسية منصب رئيس الجمهورية الذي يعتبر أهم منصب سياسي يجب 

                                                           
-29قم ، يعدل ويتمم القانون العضوي ر 1229سبتمبر 22، المؤرخ في 29/28من القانون العضوي  219انظر المادة  -1

 .1229سبتمبر 25، الصادرة بتاريخ 55، عددج.ر.ج.ج، والمتعلق بنظام الانتخابات، 1229أوت  15المؤرخ في  22
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في البلد، وحتى لا نترك المجال مفتوحا لمن هب ودب لإيدا، ملف ترشحه، كما حدث في 
 . 5308أخر انتخابات رئاسية شهدتها الجزائر في ديسمبر

 لتشريع الجزائريا فيتشريعية الالترشح الموضوعية للانتخابات  شروطثانيا: 

استقر المشر، الجزائري على إدراج شروط الترشح ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام      
 91/22الانتخابات، في جميع القوانين الانتخابية التي عرفتها الجزائر منذ صدور الأمر رقم 

لى ، ع112و 122، وتطرقت المواد 1212مارس 22بتاريخ  12/22والى غاية صدور الأمر 
الأمة،  سوانتخابات مجل انتخابات المجلس الشعبي الوطنيالتوالي إلى شروط الترشح لكل من 

 وهي كما يلي:

 اتجاه الإدارة الضريبية إثبات الوضعية القانونية -

نظرا للأهمية البالغة للضريبة، أدرجها المشر، الجزائري لأول مرة كشرط من الشروط      
للانتخابات، من خلال إثبات وضعيته اتجاه مصالح الضرائب، الواجب توفرها في المترشح 

، حيث لم يسبق لأي قانون انتخابي في الجزائر أن اقر هذا 12/221وذلك بموجب الأمر 
، ويبدو أن المشر، الجزائري اقر هذا الشرط تكريسا للنص 2الشرط ضمن شروط الترشح

 .3انون لتهرب منها فعل يعاقب عليه القالدستوري الذي يعتبر الضريبة من واجبات المواطنة، وا

وقد أثارت هذه النقطة إشكالات عديدة بسبب عدم وضوح النص، فهل يشكل الدين      
الموجود في ذمة المكلف بالضريبة اتجاه الإدارة الضريبة، سببا كافيا لعدم قبول ملف ترشحه؟، 

ون؟ و هل مة في نظر القانأم أن الشرط المانع يقتصر على التهرب الضريبي الذي يعتبر جري
دا، جدول لدفع ؟ أم يجب إي يكفي تقديم وثيقة تثبت الوضعية القانونية اتجاه الإدارة الضريبية

                                                           
 .026عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص  -1
 .060مصطفى بونجار، مرجع سابق، ص -2
 دث أي ضريبة إلا بمقتضى القانون.على ما يلي" لا تح 5353من التعديل الدستوري لسنة  65تنص المادة  -3

 كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها.
 الضريبة من واجبات المواطنة........"
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، والذي يتطلب دفع نسبة خاصة من الديون الضريبية حتى يتحصل المعني على ؟ الديون 
 وثيقة تثبت انه في وضعية قانونية اتجاه مصالح الضرائب.

يرة طرحت في هذا الصدد، واختلف المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة تساؤلات كث     
، وان كانت النية هذه المسألة للانتخابات، في التعامل مع هذه الحالة في غياب ما يفسر

التشريعية حسب رأينا تتجه إلى عدم قبول ملف المترشح المتهرب من دفع الضرائب فقط، الذي 
في وضعية قانونية اتجاه الإدارة الضريبية، وان الدين المدان هو قيد  لم يستطيع إثبات انه

 .هاء الآجال المقررة قانونا لتسديدالتسوية، بسبب عدم انته

ياسيا همية الضريبة سوقد وفق المشر، الجزائري حسب رأينا في إقرار هذا الشرط نظرا لأ     
، وهذا الأخير يعتبر 1ل بواجب المواطنةهو إخلا خاصة وان الإخلال بهاا، واقتصاديا واجتماعي

 د.أمرا جوهريا وضروريا في أي منصب سياسي أو إداري في البلا

ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته برجال المال، والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة  -

 بيةمباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخا

، كأحد بوادر الإصلاح 12/22الامريعتبر هدا الشروط من الشروط المستحدثة بموجب      
 السياسي والانتخابي، الذي شرعت فيه السلطات الجزائرية عقب الأحداث التي عرفتها البلاد

وتم إقرار هدا الشرط في جميع الانتخابات المباشرة وغير المباشرة  ،2019فيفري  22 في
ياة السياسية أخلقة الح ولانتخابات الرئاسية، للتصدي للمال الفاسد بالدرجة الأولى، باستثناء ا

 للطبقة السياسية ليس في الجزائر فقط، بل وحتى في اعتي أساسياالتي كانت ولازالت مطلبا 

                                                           
نف السلام ن يعيش في كيقصد بالمواطنة، مجموعة من الحقوق والواجبات التي تمنح للأفراد، وبموجبها يستطيع الفرد أ - 1

ن التفاصيل، .انظر لمزيد موالتسامح مع غيره، والتكافؤ في الفرص، وان يكون عنصرا فعالا مساهما في بناء وطنه وازدهاره.
مجلة  ،" المواطنة في الجزائر: قراءة في أبعاد المواطنة وانعكاساتها على البناء الديمقراطي في الجزائر"، نفيسة زريق
، 35، عدد 38، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زياني عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلدرية والسياسيةالبحوث الإدا

 .520، ص5302
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ن عنصرا رئيسيا في رسم نتائج الانتخابات ميشكل الديمقراطيات في العالم، خاصة وان المال 
 .1ظل النظام الانتخابي الذي كان معتمدا سابقاالذمم ورؤوس القوائم في  خلال شراء

وهة الأعمال المشبو  المال بأوساطومفاد هدا الشرط المستحدث ألا يكون للمترشح علاقة      
بما يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين ومجريات العملية 

ى مضمون هذا الشرط نجد أن المشر، الجزائري اقر حالتين إذا تحققت وبالرجو، إل ،الانتخابية
، المال الصلة برجالاحدهما أو كلاهما، فان هذا يعد سببا كافيا لعدم قبول الترشح، وهما: عدم 

، والمعيار المعتمد في ذلك هو أن يكون هذا المترشح معروفا وعدم الصلة بالأعمال المشبوهة
 .لفعاالألدى العامة بهذه 

إن القراءة المتأنية لهذا الشرط المستحدث تضعنا أمام إشكالات كثيرة ومتعددة، منها      
ما هو متعلق بصياغة النص ذاته، ومنها ما هو متعلق بمضمونه الغامض والغير مفهوم، 

 وهو ما يستدعي منا أثارت العديد من الملاحظات نوجزها فيما يلي: 

ط المال سببا كافيا لعدم توفر الشروط الموضوعية جعل المشر، صلة المترشح بأوسا -
للترشح فيه، وفي المقابل لم يوضح لنا النص المقصود بأوساط المال؟ هل يقصد به المال 
العادي الذي يعتبر حقا من الحقوق الدستورية للفرد، أو المال الفاسد، الذي اكتسب بطرق 

 تعد سببا مانعا للترشح ثم -داقةقرابة أو ص -غير مشروعة؟ هل كل علاقة برجال المال 
 .من هم العامة الذي اتجهت نية المشر، إليهم؟

تساؤلات كثيرة طرحت بسبب الأحكام المبهمة الذي تضمنته أحكام المواد الذي تناولت      
هذا الشرط المستحدث، وخلقت بذلك سجالا قانونيا كبيرا، زيادة على الصعوبات التي وجدتها 

لسياسية، في إيجاد مرشحين تنعدم فيهم هذه الصفات لعدم وضوحها، مختلف التشكيلات ا
وفضلا عن ذلك فان المشر، أعطى بمفهوم النص سلطات واسعة للجهات الإدارية المختصة 

                                                           
 .480 عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص -1
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صدار قرارات  برقابة ملفات الترشح، مما قد يفسح المجال واسعا لسوء التقدير والتعسف، وا 
 مشوبة بعدم المشروعية.

حظة أن المشر، الجزائري جعل صلة المترشح بأوساط المال سواء كان جدير بالملا     
مالا مشروعا أو فاسدا سببا للمنع من الترشح، وهذا ما يعتبر مصادرة و إهدار للحقوق 
والحريات المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، والمكرسة في كل الدساتير 

 من غير المعقول أن يكون امتلاك المال سببا للمنعالتي شهدتها الجزائر عقب الاستقلال، ف
من الترشح، لما في ذلك من تمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة والتعارض مع 
مبدأ تكافؤ الفرص المكفول قانونا، فكان على المشر، على الأقل أن يحصر هذه الصلة في 

كن أن نقول انه وفق في إقرار هذا بأوساط المال المشبوه، دون المال المشرو،، وهنا يم
الشرط الذي يعتبر شرطا ضروريا في شغل المناصب العامة الإدارية منها والسياسية، لان 

يمارسها أن  من التي يشترط فيو  شبهة المال الفاسد، تتنافى مع طبيعة المهام المنوط بها
د تقلد أي يري منلكل يتصف بحسن السمعة والسلوك، والتي تشكل بدورها شرطا جوهريا 

 منصب سياسي، و هي الحالة الثانية التي جاءت ضمن هذا الشرط المانع من الترشح.

ألا يكون معروف لدى العامة بصلته بالأعمال المشبوهة، هذا الشرط يسميه البعض  -
بشرط حسن السمعة، والذي يراد به مجموعة من الصفات التي يجب أن يتمتع المترشح 

، فكل عمل من شانه أن يلطخ 1ها موضعا للثقة داخل المجتمعبها، حيث يصبح بموجب
ترشح نه أن يقف حائلا بينه وبين الأسمعة المترشح وسيرته، يعتبر عملا مشبوها، ومن ش

للانتخابات، ويختلف بذلك شرط حسن السمعة عن شرط عدم المحكومية، في كون هذا 

                                                           
  .856، ص5335هرة، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعيين، القا عفيفي كمال عفيفي، -1
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جنح، للحرية في الجنايات وال الأخير ينصرف إلى عدم الحكم على المترشح بعقوبة سالبة
 .  1في حين ينصرف شرط حسن السمعة و السلوك إلى عدم وجود شبهات تحوم حول المترشح

وتباينت التشريعات المقارنة حول هذا الشرط، فمنها من تجاهلت التنصيص عليه في      
فقها وقضاء، نا و قوانينها، رغم اعتماده واقعيا باعتباره من الأصول العامة المتفق عليها قانو 

، في حين كرسته بعض 2حتى دون تخصيصه بنص صريح، كما هو معمول به في مصر
 .3الدول في قوانينها بنص صريح، كما هو معمول به في العراق

من خلال  ،12/22أما المشر، الجزائري فتبناه بصريح النص لأول مرة بموجب الامر     
ووضعه كشرط موضوعي لقبول الترشح  ،5نطة 221، و7نطة 200، و5نطة184 د الموا

في الانتخابات المحلية والبرلمانية تماشيا والتوجهات التي رسمتها الدولة بعد الحراك الشعبي 
 .1229لسنة 

المشر، الجزائري جعل صلة المترشح  أن المذكورة أعلاه، ونستشف من مضمون المواد     
ن تأثير ا الأمر مذقبول ترشحه، لما له برجال المال والأعمال المشبوهة سببان كافيان لعدم

على حرية اختيار الناخب وسير العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي لاق انتقادات لاذعة 

                                                           
دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقا لدستور جمهورية العراق ، مرجع سابق، عبيد عدنان عاجل -1

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية "،  : دراسة قانونية لفحص دستورية قرار مجلس النواب ذي العدد2002لسنة 
 .802، ص 5308، 30، العدد36العراق، المجلد ، كلية الحقوق، جامعة بابل، والسياسية

 20لسنة  8632، في الطعن رقم 5332جانفي  00جاء في حكم صادر عن  المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ  -2
" لا يجوز لأحد أن يكون عضوا بمجلس الشورى بالانتخاب أو بالتعيين إلا إذا توافرت في شانه جميع الشروط انه  قضائية

 شرط حسن -صوص عليها بالقانون، فان تخلف منها شرط أو أكثر تخلف مناط التأهل لعضوية مجلس الشورى المن
السمعة وان لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية المجالس النيابية، وتنظيم الحقوق السياسية، إلا انه يعد شرطا 

ره من الشروط العامة المفترضة في كل شخص، ومن باب أولى عاما متطلبا في كل من يتقلد موقعا تنفيذيا أو نيابيا باعتبا
من يتصدى للعمل العام النيابي ممثلا عن الشعب ومراقبا لأداء الحكومة ومراجعا لتصرفاتها، إذ يجب أن يكون هذا الشخص 

جة لنص حتى يكون أهلا لتمثيل الأمة محاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات دون حا
 صريح يقرر ذلك الشرط لتولي هذه المواقع .." 

/ ثالثا ( من قانون 36جاهر المشر، العراقي بشرط حسن السمعة معبرا عنه بشرط حسن السيرة والسلوك في المادة )  -3
 .823مرجع سابق، ص  ،عبيد عدنان عاجلانتخابات مجلس النواب، لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك، 
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من قبل الطبقة السياسية في الجزائر، واعتبره البعض تعديا صارخا على الحقوق والحريات 
قابته لس الدستوري أثناء ر السياسية المكرسة دستوريا، كما كان محل تحفظات من قبل المج

وضع المبادئ المنصوص الذي  ، والنص بسبب غموض ،12/22على مدى دستورية الأمر
من الدستور على المحك، وكدا صعوبة إثبات الحكم الوارد في المواد  34عليها في المادة 

المذكورة سلفا، وهدا ما قد يترتب عنه انتهاك ومساس بحقوق المواطن، لعدم وضح آليات 
الصادر  ،12/291في قراره رقم  المجلس الدستوري لإثبات هده الأفعال حسب ما ذكره 

، لكن وبالرغم من هده التحفظات فقد اعتبر المجلس الدستوري أن 2021مارس 10بتاريخ 
ات كانت نية المشر، لا تستبعد الضمان دستورية متى هذه المواد التي تضمنت هذا الشرط

تلزم الأحكام الدستورية ذات  "من الدستور والتي جاء فيها  34ة المقررة بموجب أحكام الماد
 الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية.

لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ 
لوطنية وكدا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات النظام العام والأمن، وحماية الثوابت ا

 أخرى يكرسها الدستور.

 في كل الأحوال لا يمكن أن تمس هده القيود بجوهر الحقوق والحريات.

تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على 
 ".ضمان وضوحه والوصول إليه واستقراره

لأمن القانوني يجب على المشر، أن يوظف أثناء صياغته للنص كلمات فلضمان ا     
قانونية بسيطة وسلسة ومفهومة حتى يتسنى للجميع معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل دقيق، 

 إشكالات صناعة النصوص القانونية، جودتها ودقت مصطلحاتها. أكبرفمن 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق  الأمر، يتعلق بمراقبة دستورية 2021مارس 10، مؤرخ في 21 /ق.م.د /16قرار رقم  -1

 .2021 مارس22، الصادرة بتاريخ 20عدد ج.ر.ج.ج،  ،بنظام الانتخابات
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أن هذا لا يسقط عنها صفة  ورغم إقرار نص المادة من قبل المجلس الدستوري إلا     
الغموض وصعوبة إثبات واقعة الصلة برجال المال والأعمال المشبوهة، وتأثير ذلك على 

، وكان على المجلس الدستوري أن يتصف بالشجاعة وينتصر 1مجريات العملية الانتخابية
ن م للشرعية الدستورية، بإقرار عدم دستورية المواد التي نصت على هذا الشرط، لما لها

 أثار غير محمودة على الحقوق والحريات المكرسة دستوريا.

 ألا يكون المترشح للمجلس الشعبي الوطني في حالة عدم القابلية للانتخاب -

خلافا للشروط العامة التي تسعى إلى تبيان قدرة المرشح على أداء الوظيفية الانتحابية      
ا ترشح تهدف إلى إبعاد أشخاص من الترشح لمالمزمع الترشح لها، فان شروط عدم القابلية لل

طائفة من  12/22من الامر 2993، وحددت المادة 2لوظائفهم من تأثير على توجه الناخبين
الأشخاص يعتبرون غير قابلين للترشح خلال ممارسة وظائفهم، ولمدة سنة بعد التوقف عن 

لهم  ة الانتخابية التي سبقالعمل في دائرة الاختصاص الذي يمارسون فيه مهامهم، أو الدائر 
ممارسة وظائفهم فيها، ومناط المنع من الترشح في هذه الحالة، بالرغم من استيفاء الشروط 

                                                           
، مداخلة 50/30المتعلق بمراقبة دستورية الأمر  08، قراءة تحليلية نقذيه لقرار المجلس الدستوري رقم عمار بوضياف -1

مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثاني عشر، الموسم ب الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربية، كلية 
، 5350، مطبعة منصور، الجزائر، ماي 5350افريل  36-32يومي ، اديالحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، الو 

 .00ص 
ظام القانوني للمنتخب المحلي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية ، النعبد المجيد سلامة -2

 .00، ص 5306/5308( بن يوسف بن خدة، السنة الجامعية 0الحقوق، جامعة الجزائر)
عد سنة ب ولمدة للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم  على ما يلي " يعتبر غير قابل 50/30من الأمر  088تنص المادة  -3

 أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون 
السفير والقنصل العام والقنصل، أعضاء السلطة المستقلة و أعضاء امتداداتها، الولي، الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب، 

ية، المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية، القضاة، أفراد الجيش الوطني رئيس الدائرة، المفتش العام للولاية، عضو مجلس الولا
 الشعبي، موظفي أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية ".
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القانونية لذلك، هو منع الموظف من استغلال وظيفته للتأثير على حرية الناخب وقناعاته، من 
 .1اجل الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها

سب رأينا فحتى وان وفق المشر، الجزائري لما اقر هذا الشرط وحرم طائفة من لكن وح     
الأشخاص من الترشح لما لهم من تأثير على السير الحسن والنزيه للاقترا،، كوالي الولاية على 

يفتقد للدقة،  299سبيل المثال، فان استمرار حرمان بعض الأشخاص ممن تم ذكرهم في المادة 
على  ، كأفراد الجيش الوطني الشعبينزاهته لا يؤثر على حرية الانتخاب وكون طبيعة عملهم 

سبيل المثال، خاصة وان التجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن المعيار الحاسم والمعتمد من 
 .الولاء للعرش أو الجهةقبل الناخب في اختيار من يمثله هو 

بإضفاء النزاهة والسلامة على العملية  ومن جهة أخرى فان هذا الشرط المانع، غير جدير     
الانتخابية، فمن غير المعقول أن نمنع شخصا من الترشح في الدائرة الانتخابية لمكان ممارسة 

مارسة مهامه ن استمراره في موظيفته، بينما نسمح له بالترشح خارج هذه الدائرة الانتخابية، لأ
ر الحر ي يعمل فيها، قد يؤثر أيضا على الاختياوترشحه في دائرة مجاورة للدائرة الانتخابية الت

بالمشر، أن يمنع هذه الطوائف من الترشح سواء في دائرة اختصاص  جديراللناخب، لذلك كان 
 مكان عمله أو خارجه. 

 للانتخابات قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين ألا يكون المترشح -

ول مرة في التجربة الانتخابية الجزائرية، على غرار ما استحدث المشر، هذا الشرط لأ     
فعل مع الانتخابات الرئاسية، حيث لم يسبق وان تم تقييد عدد العهدات البرلمانية في كل 

، 1212القوانين والدساتير التي شهدتها الجزائر المستقلة، وكان بذلك التعديل الدستوري لسنة 
منه والذي  211ات البرلمانية، وذلك بموجب المادة أول دستور في الجزائر يحدد عدد العهد

جاء فيها انه لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متصلتين، 
                                                           

، أطروحة لنيل المغرب -تونس -، النظام القانوني للانتخابات التشريعية في بلدان المغرب العربي، الجزائررشيد بوبكر -1
( بن يوسف بن خدة، 0دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر) شهادة

 .82، ص 5353/5350السنة الجامعية 
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من  28نطة  122وتجسيدا لهذا النص الدستوري، تم تكريس هذا القيد بموجب المادة 
 المعدل والمتمم. 12/22الامر

لجزائر ا فرازات الحراك الشعبي الذي شهدتهلإلشرط جاء نتيجة أن هذا ا مما لا شك فيه      
مطالبه الأساسية، واتجهت بذلك النية التشريعية من  أحد ، والذي كان1229مطلع سنة 

لقديمة السياسية، واستبعاد الوجوه ا ةوراء إقراره إلى إعطاء الفرصة للوجوه الجديدة في الحيا
 .1ية التقليدية، وضخ دماء جديدة في قبة البرلمانلإحداث القطيعة مع الممارسات السياس

النص على هذا الشرط  أغفلما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن المشر، الجزائري،      
، التي تطرقت إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح 12/22من الامر 112في المادة 

، لم تفرق 1212توري لسنة من التعديل الدس 211لانتخابات مجلس الأمة، رغم أن المادة 
نما جاءت شاملة لهما،  بين المترشح للمجلس الشعبي الوطني، و المترشح لمجلس الأمة، وا 

لان البرلمان في الجزائر يتشكل من غرفتين هما، المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، 
 وهو سهو ما كان على المشر، أن يقع فيه.

أويلات والقراءات المتعددة، وأثيرت بشأنه إشكالات إن هذا الإغفال فتح المجال للت     
 مجلس الأمة الأخير، رغم أن النص عضاءلأكثيرة، لاسيما في انتخابات التجديد النصفي 

" لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين، الدستوري جاء واضحا بقوله 
ذا النقطة، للانتخابات تجاوزت ه إلا أن السلطة الوطنية المستقلةمنفصلتين، أو متتاليتين " 

 .انتخابات المجلس الشعبي الوطنيواعتمدتها فقط في 

ورغم التجارب الانتخابية الكثيرة التي عاشتها الجزائر، إلا أن مشكلة جودة النصوص      
قيق يجب تجاوزها لتح ، وعقبةمطلبا ملحا من قبل رجال القانون القانونية ودقتها لازالت 

 .خابي المطلوبةالنزاهة الانت

                                                           
 .060ص  عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، -1



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

255 
 

وزيادة على ما تم ذكره لم يوضح المشر، الجزائري إشكالية عدم إكمال العهدة الانتخابية،      
 حين نص على أنهل تحسب عهدة كاملة أم لا؟ على عكس ما فعل مع الانتخابات الرئاسية 

في هدة الع وتقدر مدةكاملة حتى ولو انقطعت أثناء ممارستها لسبب أو لأخر،  تحسب العهدة
، ورغم 1سنوات 29بينما تحدد عهدة مجلس الأمة ب  سنوات، 25 المجلس الشعبي الوطني ب
لة في الدستور أو في القانون العضوي للانتخابات، إلا أن السلطة أعدم النص على هذه المس

الوطنية المستقلة للانتخابات اعتبرت أن العهدة تعد كاملة، ولو لم يتم إتمامها وهو ما تم 
 .1212جوان  21ماده في الانتخابات التشريعية التي جرت في اعت

رغم ترحيب الأحزاب السياسية ننوه  في ختام حديثنا على هذه المسألة على انه و و      
والمواطنين على السواء بهذا الشرط واعتباره من لبنات الإصلاح السياسي والانتخابي الذي 

 يكرس النظام الديمقراطي، ويضمن مبدأ التداول وعدت به السلطات في الجزائر، كونه حسبهم
، إلا أن البعض في المقابل اعتبره وسيلة في يد السلطة لإقصاء من تريد، وكان على السلطة

الأجدر ترك الخيار للشعب، لأنه هو صاحب السيادة، فمن غير المعقول إقصاء الخبرات من 
 يب العمل السياسي والإداري، والتحججمن المترشحين الجدد بدوال ي الإدار تمثيل الشعب، وهم 

، وهو الرأي الذي ننتصر إليه، بعد أن أكدته التجارب الانتخابية نبممارسة عهدتان انتخابيتا
ن نائبا لسنوات، ثم نمنعه من الترشح بعد أن اكتسب من الخبرة ما و السابقة، فلا يمكن أن نك

حتاج المطلوب، ونأتي بوجوه جديدة، تتكفيه لممارسة مهامه التشريعية والرقابية وفق الشكل 
من  ارالأولى باختيإلى سنوات لرسكلتها سياسيا، فما دام الشعب هو صاحب السلطة، فهو 

ينوب عنه عن طريق الانتخاب بكل حرية و في منأى عن أي ممارسات تعكر صفو العملية 
 الانتخابية وتطعن قي شرعيتها ونزاهتها.

 الأمة منتخبا محليا أن يكون المترشح لعضوية مجلس -

                                                           
 .5353من التعديل الدستوري لسنة  055انظر المادة  -1
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فعلى خلاف الهيئة الناخبة في الانتخابات العامة غير المباشرة، تتكون هيئة الناخبين      
بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة من أعضاء المجالس الشعبية البلدية، وأعضاء المجالس الشعبية 

تخبا محليا يكون من الولائية، ومعنى ذلك أن المترشح لعضوية الغرفة العليا للبرلمان، يجب أن
أثناء تقديم تصريحه بالترشح، فالمنتخب الذي انقضت عهدته الانتخابية لا يمكنه الترشح حتى 

 كمنتخب في المجالس المحلية المنتخبة. يدةولو قضى عهدات عد

أن يكون المترشح لعضوية مجلس الأمة، قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو  -

 ولائي

أدرج المشر، الجزائري لأول مرة هذا الشرط في انتخابات مجلس الأمة، بموجب الأمر      
، حيث خلت القوانين الانتخابية السابقة منه، واشترطت المادة السالفة 112، في مادته12/22

سنوات، حتى يتمكن  25الذكر في المترشح أن يقضي عهدة كاملة كعضو منتخب محلي لمدة 
مجلس الأمة، ومعنى ذلك أن العضو الذي استقال قبل نهاية عهدته من الترشح لعضوية 

الانتخابية، أو الذي لم يكمل عهدته الانتخابية لأي سبب كان، حتى ولو كان خارج إرادته، 
كحل المجالس المحلية على سبيل المثال، يعد غير مستوفي لشروط الترشح لعضوية مجلس 

 الأمة.

على التجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين غير أن هذا الحكم لا يسري      
 السالفة الذكر. 112، حسب ما تضمنته أحكام المادة12/22 التاليين لصدور القانون العضوي 

سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس  29وللإشارة فان العهدة في مجلس الأمة مدتها      
بق على أعضاء المجالس المحلية الذين ، وان هذا الحكم ينط1سنوات 21الأمة المنتخبين كل 

يريدون الترشح لعضوية مجلس الأمة، دون الأعضاء المعينين الذين يختص رئيس الجمهورية 
 بتعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.

 الترشح الموضوعية للانتخابات المحلية في التشريع الجزائري شروطثالثا: 

                                                           
 .50/30 مرمن الأ 250 انظر المادة -1
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التي يجب أن يستوفيها المرشح تحت  إضافة إلى الشروط الموضوعية العامة للترشح     
طائلة رفض ترشحه، والتي ذكرناها سابقا، أضاف المشر، الجزائري شرطا موضوعيا خاصا 
بالانتخابات المحلية دون سواها، وهو من الشروط السلبية، التي يجب ألا تنطبق على المترشح 

 وقت ترشحه، ويتمثل هذا الشرط فيما يلي: 

 حليات في حالة عدم القابلية للانتخاب:ألا يكون المترشح للم -

، الأشخاص غير قابلين للانتخاب في 12/22من الأمر  292و 288حددت المادة      
الانتخابات المحلية، وذلك خلل ممارسة وظائفهم، وبعد مرور سنة على الأقل من توقفهم عن 

امهم، يمارسون فيها مهممارسة هذه المهام، على أن يكون هذا المنع في دائرة الاختصاص التي 
أو سبق وان مارسوا عملهم فيها، ومعنى ذلك أنهم ممنوعون من ممارسة حق الترشح بشكل 

 .1نوعي ومؤقت، في دائرة انتخابية محددة

، وهو مرور 2يستشف من هذه الحالات تعلقها بحالات موضوعية تزول بزوال سبب المنع     
فان كانت نية المشر، تتجه إلى ضمان نزاهة سنة من نهاية مهامهم كما سبق وان رأينا، 

الانتخاب وحريته، بإبعاد فئات من شانها أن تؤثر على الاختيار الحر للناخبين، فان المشر، 
الجزائري تجاهل منع أشخاص آخرين أكثر تأثيرا ونفوذا من الأشخاص التي تم منعهم من 

ذلك الوزراء، وان كان البعض  السالفة الذكر، وعلى سبيل 292و 288الترشح بموجب المواد 
يرى أن الوزراء لا يتجهون للترشح للمحليات، على عكس الانتخابات التشريعية، فان الانتخابات 

، شهدت ترشح و لأول مرة وزيرا للانتخابات البلدية، بلدية الخروب بولاية 1221المحلية لسنة 
يعيد  ريا بالمشر، الجزائري أنقسنطينة، هو وزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان، لذلك ح

                                                           
المتضمن  20/00" قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الأمر، إسماعيل فريجات -1

المركز  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية،  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "
 .035، ص 35، العدد 05امة، الجزائر، المجلد الجامعي، صالحي احمد، النع

 .00عبد المجيد سلامة، مرجع سابق، ص  -2
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النظر في الفئات المحرومة مؤقتا من الترشح وفق معايير دقيقة، تساهم في حرية الانتخاب 
 وكفالة حق الترشح من جهة ثانية.  ،ونزاهته من جهة

ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته برجال المال، والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة  -

 أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابيةمباشرة 

في جميع الانتخابات المباشرة وغير المباشرة  ، كما سبق وان رأيناهدا الشرطاقر المشر،      
بعا، قصد التصدي للممارسات غير الديمقراطيةباستثناء الانتخابات الرئاسية،  د المال الفاسد وا 

 .إفراز نتائج تعكس إرادة الناخبينو قصد أخلقتها  سياسية،عن الحياة ال

 ترشح للانتخابات في التشريع الجزائريلل الشكلية والإجرائية شروطال: ثانيالمطلب ال

إن استيفاء المترشح للشروط الموضوعية للترشح لا يعد سببا كافيا لقبول ترشحه، بل لا      
لية الأخرى، حتى تكون عملية الترشح صحيحة، بد من احترام مجموعة من الإجراءات الشك

نما ترتبط بتنظيم عملية  ويقصد بالشروط الشكلية، تلك الشروط التي لا تتعلق بالمترشح، وا 
جراءات معينة، حتى يتم قبول ملف الترشح، فلا يمكن دراسة الشروط  الترشح وفق شكليات وا 

 قانونا.   وط الشكلية المنصوص عليهاالموضوعية والتحقق منها، إلا بعد استيفاء الترشح للشر 

وتضمن القانون العضوي للانتخابات، مجموعة من الضوابط الشكلية والإجرائية العامة      
التي يجب احترامها في جميع الاستحقاقات الانتخابية، تحت طائلة عدم قبول الترشح، وزيادة 

جرائية خاص ة ة تتماشى وطبيععلى ذلك خص كل استحقاق انتخابي بضوابط شكلية وا 
الانتخابات المزمع تنظيمها، لذلك سنحاول أن نتناول بالدراسة الإجراءات الشكلية العامة التي 

 الفرع الثاني، ونخصص فرع أولتنطبق على جميع الانتخابات مهما كان نوعها، في 
 للإجراءات الشكلية الخاصة حسب نو، كل انتخاب. 

 للانتخابات في التشريع الجزائريلترشح العامة ل ائيةالشكلية والإجر شروطالفرع الأول: ال

جرائية عامة في جميع لنظام اتضمن القانون العضوي       لانتخابات شروطا شكلية وا 
الاستحقاقات الانتخابية، فلا يمكن قبول ملف الترشح ما لم يتم احترامها، هده الشروط تتعلق 
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لزامية الإ ، فالمترشح ملزم بالتصريح بترشحه 1علان عنهأساسا بكل من مبدأ عمومية الترشح وا 
بإيدا، ملف لدى السلطات المختصة مرفقا بكل الوثائق الضرورية المطلوبة، وفق شكليات 

 معينة، لضمان جدية الترشح ونزاهته، وضمن أجال يحددها القانون.

 التصريح بالترشح -10

تقلة لسلطة الوطنية المسويتم التصريح بالترشح، عن طريق إيدا، طلب تسجيل لدى ا     
، بعد أن كان القانون العضوي 2للانتخابات في جميع الانتخابات العامة، مقابل وصل استلام

 3ينص على إيدا، ملف الترشح للانتخابات الرئاسية أمام المجلس الدستوري  29/22
 . 4والانتخابات البرلمانية والمحلية على مستوى الولاية

ضافة إلى إلزامية       التصريح بالترشح من قبل كل مترشح سواء تعلق الأمر  توقيعوا 
بالانتخابات الفردية أو الجماعية، يجب أن يتضمن زيادة على ذلك مجموعة من البيانات 
المتعلقة بالمترشح كالاسم واللقب والجنس والمستوى العلمي .... وغيرها من المعلومات 

انها تحت رعايته، آو تسمية القائمة الحرة  وعنو الشخصية، و كذالك تسمية الحزب إدا تم الترشح 
، ويرفق التصريح بالترشح بملف كامل يتضمن مجموعة من 5بالنسبة للانتخابات الجماعية

 .6الوثائق التي حددها القانون الانتخابي

أعضاء المجالس الشعبية  ونتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني أما بالنسبة لا     
ريح الجماعي بالترشح يقدم من قبل مترشح موكل من طرف الحزب، أو من فان التصالمحلية 

                                                           
 .022ص  احمد بنيني، مرجع سابق، -1
ي يسحب من مقر دنموذج التصريح بالترشح بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وال يتم تحديد -2

 لرئاسية، ومن مقر المندوبية الولائية في باقي الاستحقاقات الانتخابية.ا تالسلطة الوطنية بالنسبة للانتخابا
 .08/03من القانون العضوي  008انظر المادة  -3
 .08/03من القانون العضوي  005و 80و25انظر المواد  -4
لق باستمارة ، يتع5350مارس  00انظر القرار الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  -5

 التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
 .50/30من الامر 508-555-530-022انظر المواد  -6
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طرف مترشحي القائمة المستقلة لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، حسب ما تضمنته 
، وينطبق الأمر كذلك على الدوائر الانتخابية في 12/22من الامر 122و  200أحكام المواد 

لمستقلة السلطة الوطنية ا وبياتذمنت وفق نفس الأشكال لدى الخارج حيث يتم إيدا، الترشيحا
من  122/29لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض عملا بأحكام المادة 

، أما بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة، فيتم إيدا، التصريح بالترشح على مستوى 12/22الامرر
وم قلة في نسختين مرفقا بالوثائق المطلوبة قانونا، حسب مفهالمندوبية الولائية للسلطة المست

 . 12/22من الامر 111المادة 

 بلوغ العدد المطلوب من التوقيعات المنصوص عليها قانوناضرورة التزكية الحزبية أو  -21

اشترطت جل القوانين الانتخابية الجزائرية لاسيما بعد تبني التعددية الحزبية، ضرورة أن      
ن الترشح تحت لواء حزب سياسي معتمد، أو عن طريق قائمة مستقلة بعد استيفاء العدد يكو 

المطلوب من التوقيعات سواء كانت التوقيعات من الناخبين، أو من قبل منتخبين في الدائرة 
 الانتخابية المعنية، حسب طبيعة الاستحقاق الانتخابي.

على  219، في مادته 21/22ن العضوي رقم بالنسبة للانتخابات الرئاسية اشترط القانو      
توقيع فردي على الأقل لأعضاء  922المترشح للرئاسيات أن يدعم ترشحه إما بقائمة تتضمن 

ولاية على الأقل، أو بجمع  15منتخبين سواء في المجالس المحلية أو البرلمانية موزعة على 
ي، على بية على المستوى الوطنتوقيع فردي للناخبين المسجلين في القوائم الانتخا 920222

ولاية على الأقل، بشرط ألا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية  15أن تجمع هذه التوقيعات في 
توقيع، وهي الشروط التي استقر عليها المشر، الجزائري بموجب  2522من هذه الولايات عن 

 .221، في مادته 29/22القانون العضوي للانتخابات 

توقيع  922 ضرورة الحصول على، همن 151المادة  فاشترطت 12/22للأمر  أما بالنسبة     
ولاية على  19فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية محلية أو برلمانية، موزعة على

( توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين ضمن القوائم 52222الأقل، أو خمسين ألف )
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لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن أولاية على الأقل، بشرط  19ة، في الانتخابي
، تدون هده المطبوعات في مطبو، فردي وتود، في نفس الوقت الذي يود، فيه توقيع 2122

 ملف الترشح.

ات فقد اشترط القانون العضوي للانتخاب مجلس الشعبي الوطنيوبالنسبة للانتخابات ال     
ة انتخابية سواء تحت رعاية حزب سياسي أو أن تزكى كل قائم 921في مادته  1229لسنة 

ما بعنوان قائمة حرة حسب الصيغ التالية:  أكثر، وا 

إما من قبل الأحزاب السياسية التي تحصلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على نسبة  -
 ، من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المزمع الترشح فيها.22%

ما من قبل الأح - منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية  22زاب السياسية التي تتوفر على وا 
 المعنية.

وفي حالة الترشح في حزب لا يستوفي هذه الشروط، سواء شارك من قبل أو كانت مشاركته  -
لأول مرة، أو كان الترشح ضمن قائمة حرة، فيجب أن تزكى قائمة المترشحين في هذه الحالة 

وقيع عن كل مقعد مطلوب شغله في الدائرة الانتخابية المعنية، وتنطبق هذه ( ت152من قبل )
الأحكام على القوائم الانتخابية في الخارج، مع إسقاط الشرط الثاني لعدم إمكانية توفر الشرط 

( توقيع عن كل مقعد مطلوب 122، مع تخفيض عدد التوقيعات إلى )2المتعلق بالمنتخبين
 .12/22 من الأمر 121م التي تضمنتها المادة شغله، وهي نفسها الأحكا

ولعل النية التشريعية من وراء إقرار هذا الشرط هو إعطاء جدية للترشح حتى يتم إبعاد      
الأشخاص الذين يتسابقون في كل موعد انتخابي على الترشح، بغض النظر على النتائج 

 تية.االمقاطعة والمناسبالمتحصل عليها، وكذلك غلق الباب أمام الأحزاب السياسية 

                                                           
 .08/03من القانون العضوي  80انظر المادة  -1
 .536محمد الصالح كشحة، مرجع سابق، ص  -2
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لكن وان كان هذا الأمر يبدو معقولا في هذا الجانب، فان إصرار المشر، الجزائري على      
لك مبدأ وكذ، حق الناخب في الترشح المكرس دستوريانه أن يهدر أتكريس هدا الشرط من ش

سياسية نتيجة ل، خاصة أمام سيطرة التشكيلات السياسية التقليدية على الساحة اتكافؤ الفرص
الممارسات غير الديمقراطية التي تنتهجها، وهو ما نتج عنه إجهاض كل محاولات التغيير 

 والإصلاحات السياسية، التي باتت مطلبا جوهريا لدى الشعوب في الدول الديمقراطية.

عضاء مجلس الأمة فاشترط القانون على لأ النصفي التجديد أما بالنسبة لانتخابات     
ح تحت رعاية حزب سياسي أن يرفق تصريحه بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول المترش

، بينما يعفى من هذا الشرط المترشح الذي يد، تصريحه بعنوان مترشح 1الأول عن الحزب
 حر.

 121وقف العمل بالأحكام التي ذكرتها المادة أوجدير بالتذكير أن المشر، الجزائري      
من الأصوات المعبر عنها،  %22، والمتعلقة باشتراط نسبة 12/22 من الامر 1-1-2نطة

من القانون  1292منتخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية، وذلك بموجب المادة  22أو بدعم 
، 12/22نفسه، وذلك بصفة انتقالية وفقط بالنسبة للانتخابات التشريعية التي تلت صدور الأمر 

 بدلها بأحكام انتقالية وفق ما يلي:، واست21/29/1212والتي جرت يوم 

بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين  -
توقيع فردي للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية،  150222بعدد من التوقيعات لا تقل عن 
 يقل عدد التوقيعات في كل ولاية ولاية على الأقل، بشرط ألا 11على أن تجمع التوقيعات في 

 توقيع.  122من هذه الولايات عن 

( توقيع على الأقل عن كل 222بالنسبة للقوائم المستقلة يجب أن تدعم كل قائمة بمائة) -
 مقعد مطلوب شغله في الدائرة الانتخابية المعنية.

                                                           
 .50/30من الامر 555/30انظر المادة  -1

 2- انظر المادة 008 من الامر30/50.



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

291 
 

 208ادة زائري في الموكذلك الحال بالنسبة للانتخابات المحلية، فقد اشترط المشر، الج     
ة تمثيلية بنسب ما من قبل حزب سياسي أو أكثر يحضا، ضرورة تزكية القائمة إ12/22من الامر
ما من طرف الأحزاب السياسية التي ع %22تقدر ب  لى الأقل في أخر انتخابات محلية وا 

تقديم  ةمنتخبين على الأقل في المجالس الشعبية البلدية والولائية، وفي حال 22تتوفر على 
قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يستوفي الشروط التي ذكرناها، أو كانت مشاركته 
لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة الترشح ضمن قائمة حرة، فان المشر، الجزائري اشترط 

توقيعا من ناخبي الدائرة المعنية عن كل مقعد مطلوب شغله  52أن تدعم القائمة على الأقل ب
 ضمن نفس الدائرة الانتخابية.

في الأحكام الانتقالية  الجزائري  وعلى غرار الانتخابات التشريعية، نص المشر،     
، المتعلقة باشتراط نسبة 1و1و2مطة 208، على توقيف العمل بأحكام المادة 12/22للامر
صدور  يمنتخبين في المجالس المحلية، في الانتخابات المحلية التي تل 22أو بدعم  22%

، واشترط مكانها 10/22/1212، وهي الانتخابات المحلية التي جرت يوم 12/22الأمر
توقيع من ناخبي الدائرة الانتحابية المعنية، سواء  15ضرورة أن تدعم القائمة الانتخابية ب 

، وهي الأحكام التي كانت 1كانت القائمة تحت رعاية حزب سياسي، أو كانت قائمة مستقلة
، حيث تم تقليص عدد التوقيعات في البلديات التي لا 12/222بموجب الامرمحل تعديل 

نسمة، وأصبحت القوائم الحزبية أو المستقلة مطالبة فقط بجمع  120222يتجاوز عدد سكانها 
 توقيع عن كل مقعد مطلوب شغله في الدائرة الانتخابية المعنية.  12

                                                           
 .50/30من الامر 006انظر المادة  -1
، 22/21/1212، المؤرخ في 12/22، يعدل ويتمم بعض أحكام الامر1212اوت 15، المؤرخ في 12/22أمر رقم  -2

 .28/1212/ 19، الصادرة بتاريخ 95، عدد ج.ر.ج.جوالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 
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تحت طائلة إلغاء التوقيع، وتعرضه  ،1قائمة كثر منلأ ومنع المشر، الناخبين من التوقيع     
الذي  وهو الأمر ،12/22من الامر 1222للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 

حيث لم  ،لتشريع الانتخابي الفرنسيالانتخابية المقارنة على غرار ا الأنظمةبعض  هتانتهج
، رغم أن موقف 3توقيع واحد يسمح للمنتخبين الذين يحملون أكثر من صفة نيابية إلا بمنح

المجلس الدستوري الفرنسي كان متذبذبا حيال هذه الحالة، ففي البداية كانت يعتد بالتوقيع 
، حيث اعتبر أن 12/22/29024الأول، ثم تراجع عن موقفه فيما بعد في قراره الصادر في 

 التوقيعات المزدوجة تعتبر باطلة .  

إلى رئيس اللجنة الانتحابية المعنية  ،5للشروط القانونية وتقدم الاستمارات المستوفية      
، 7ساعة 21، ضمن الآجال المنصوص عليها قانونا، والمقدرة ب 6لاعتمادها حسب الحالة

                                                           
 .50/30، من الأمر 520- 535 -026ر المواد انظ -1
دج  533.333دج إلى  23.333أشهر إلى سنة وبغرامة من  38على ما يلي " يعاقب بالحبس من  030تنص المادة  -2

 / من هذا القانون.520و  535و  026كل من يخالف أحكام المواد 
3- BALLET Marion, Compagnes Présidentielles de 2002 et 2007 , La Documentation Française , Paris, 2010, P 

132. 
4- TURPIN Dominique, Contentieux  constitutionnel, P.U.F, Paris, 1986, P280 . 

يتم التصديق على الاستمارات التي تعدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من قبل ضابط عمومي، مع ضرورة  -5
رى، ويجب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية، أو أي وثيقة رسمية وضع بصمة السبابة اليس

 تثبت هوية الموقع، ورقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلومات من اجل اعتمادها إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية  -6

اجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا، الذي يجتمع بمقر البلدية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس لمر 
الشعبية البلدية، وتقدم بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم 

ة ولاية، الذي يجتمع بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتقدم إلى رئيس اللجنالانتخابية لبلدية مقر ال
بية الولائية رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، الذي يجتمع بمقر المندو  يالانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة تقليميا، أي القاض

الصادر عن  ،5350سبتمبر  30، المؤرخ في 60من القرار رقم  30ادة على التوالي المادة كما قلنا سابقا، انظر في ذلك الم
 يتعلق بتحديد مقر اجتما، رؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

تأكد من صحتها، وا عداد محضر بذلك، لانتخابات أعضاء اجل اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ومراقبتها، وال
، يتعلق باستمارة اكتتاب 5350مارس  00، المؤرخ في 23من القرار رقم  38المجالس الشعبية البلدية والولائية، والمادة 

 التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتصديق عليها.
 . 23/50من القرار رقم  38السالف الذكر، والمادة  60/50من القرار رقم  35ر المادة انظ -7



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

295 
 

، والذي يقوم بمراقبة التوقيعات 1على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيدا، قوائم الترشيحات
مؤهل إلى ممثلي قوائم المترشحين ال هويسلم نسخة منوالتأكد من سلامتها، ويعد محضرا بذلك، 

 قانونا.

 للانتخابات في التشريع الجزائري الخاصة للترشح الشكلية والإجرائية شروطلفرع الثاني: الا

زيادة على الشروط الشكلية العامة التي ذكرناها سابقا، نص الدستور والقانون الانتخابي      
نتخاب المزمع تنظيمه، وان كان هناك تباين في بعض على شروط خاصة مرتبطة بنو، الا

الشكليات والإجراءات المتعلقة بالترشح، إلا أنها تهدف جميعا إلى إضفاء الشفافية والنزاهة 
 .على العملية الانتخابية

 الشروط الشكلية والإجرائية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية -10

امة التي ذكرناها سابقا، اشترط المشر، الجزائري أن يتم إضافة إلى الشروط الشكلية الع     
 اتلدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابالجمهورية منصب رئيس إيدا، ملف الترشح ل

 129/22المادة من قبل المترشح شخصيا، تحت طائلة عدم قبول الترشح، حسب مقتضيات 
موالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن يوما على الأكثر ال 22وذلك قبل  ،12/22 من الامر

 .12/22 من الامر 152استدعاء الهيئة الناخبة، طبقا لأحكام المادة 

من  219وتم استحداث هذا الشرط بنص صريح، بعد الغموض الذي اكتنف نص المادة      
، وما صاحب ذلك من قراءات متعددة للنص القانوني السابق الذكر، 29/22القانون العضوي 

ملف  قةبوتفلي سيما بعد أن أود، عبد الغاني زعلان نيابة عن الرئيس الراحل عبد العزيزلا
احتجاجات  حيث ثارت نتيجة لذلكلدى المجلس الدستوري،  1229ترشحه لرئاسيات ابريل 

                                                           
طبقا للمادة  يوما كاملة، من التاريخ المحدد للانتخاب، 23قبل  يجب أن تقدم التصريحات بالترشح في الانتخابات المحلية -1

، 50/32بات التشريعية، حسب ما ينص عليه الامريوما قبل تاريخ الانتخاب، بالنسبة للانتخا 02و ،50/30من الامر 028
يوما  53، وقبل 50/30من الامر 530 يوما كاملة، طبقا لمقتضيات المادة 23، بعد أن كانت 50/30المعدل والمتمم للامر

الموالية  يوما على الأكثر 03وبالنسبة للرئاسيات  قبل  ،550طبقا للمادة  من تاريخ الاقترا، بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة
 .50/30من الامر 520لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، طبقا لأحكام المادة 
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السالفة الذكر، و كدا المادة  219كبيرة من قبل الطبقة السياسية، بسبب غموض أحكام المادة 
 .  1المحدد لعمل المجلس الدستوري من النظام  18

 الشروط الشكلية والإجرائية الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية -12

زيادة على الشروط العامة التي أوجبها المشر، في الترشح للانتخابات البرلمانية، خص      
جرائية أخرى خاصة بهذه الانتخابات، ضمانة ك هذه الأخيرة زيادة على ذلك بشروط شكلية وا 

من الضمانات المقررة لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، هذه الشروط تتعلق أساسا بضرورة 
التصريح بترشح فردي بالنسبة لانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة، و تقديم الترشح ضمن 

ن ، تتضمن مجموعة ملانتخابات المجلس الشعبي الوطنيقائمة خاصة للترشح، بالنسبة 
ن يحدد عددهم القانوني الانتخابي، بما في ذلك ضمان المناصفة بين الرجال والنساء، المترشحي

مع ضرورة تضمن القائمة نسبة من الشباب، وعددا من المترشحين لديهم مستوى جامعي، 
سواء تلك المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو ضمن القوائم المستقلة، كما حضر المشر، 

ذلك تحت طائلة رفض القائمة، على المرشحين التواجد في أكثر من قائمة  الجزائري زيادة على
 تتضمن هذه الأخيرة أكثر من مترشحين اثنين من ذوي القربى. ألا ترشيحات، و

 لانتخابات المجلس الشعبي الوطنيإلزامية تقديم الترشح بموجب نظام القائمة بالنسبة  -أ

ب نظام بموج لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ألزم المشر، الجزائري تقديم الترشح     
، وتبنى المشر، 2القائمة، من خلال تشكيل قائمة مترشحين، وفق ما يحدده القانون الانتخابي

، باستثناء 12/22انتهاج الجزائر للتعددية الحزبية، والى غاية صدور الامر منذهذا النمط 
المتعلق بالانتخابات، حيث تم بمقتضاه  89/21المعدل والمتمم للقانون رقم  92/29القانون رقم 

، وأوجب المشر، على القوائم المترشحة أن تتضمن كل 3الاعتماد على نظام الترشح الفردي

                                                           
من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري: على انه " تود، تصريحات الترشح لانتخاب رئيس  56جاء في المادة  -1

 الجمهورية، من قبل المترشح حسب الشروط والأشكال...."
 .052محمد البرج، مرجع سابق، ص  -2
 .083مصطفى بونجار، مرجع سابق، ص  -3
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( في الدائرة الانتخابية 1قائمة عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها ثلاثة)
، 1رة الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا( في الدائ1التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين)

مترشحين إضافيين زيادة على  21، قد اشترط إضافة 29/222وكان القانون العضوي 
 المترشحين الأساسيين.

أما بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة فدأب المشر، الجزائري على اعتماد نظام      
، غير المباشر، كون الهيئة الناخبة في انتخابات الترشح الفردي كونه الأنسب لهذا الاقترا 

 .3مجلس الأمة تتكون من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

أن أهم ما يمكن ملاحظته بخصوص هذه النقطة أن المشر، الجزائري في ضوء الأمر      
درجة الم، تخلى عما يسمى بالقائمة الإضافية أو الاحتياطية وجعل كل المترشحين 12/22

أسماؤهم في قائمة المترشحين أساسيين، بحيث تتساوى حظوظ الجميع في ضوء التحول الذي 
شهده النظام الانتخابي الجزائري، باعتماد نمط القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة التي 

 .90/20كانت سائدة منذ صدور الأمر

 لمترشحين، يرتبط أساسا كما كان معمولوفضلا عما سبق فان العدد المطلوب في قوائم ا     
به سابقا على عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية، إضافة إلى ارتباطه 

( مترشحين 1أيضا بالعدد الزوجي أو الفردي للمقاعد المطلوب شغلها، حيث يضاف ثلاثة )
( في حالة ما إذا كان عدد 1رشحين)مت في حالة ما أذا كان عدد المقاعد البرلمانية فرديا، و

 المقاعد زوجيا. 

من المحاصصة في التمثيل إلى مبدأ المناصفة : اشتراط عدد معين من النساء في قوائم الترشيحات -ب

 في الترشيح. 

                                                           
 .50/30من الامر 080/35انظر المادة  -1
 .08/03من القانون العضوي  60انظر المادة  -2
 .50/30من الامر 506انظر المادة  -3
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مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في  292ه فرض قانون الانتخابات الجديد في مادت     
، تحت طائلة رفض قائمة الترشيحات، وهذا عكس الشعبي الوطني لانتخابات المجلسالترشح 

 ما كان سائدا في ظل القانون الانتخابي السابق، الذي كان يمنح ثلثي المقاعد البرلمانية للنساء،
المتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس   21/211بعد صدور القانون العضوي 

لنساء يحسب من مجمو، المترشحين، بعد أن تخلى المشر، ، وجدير بالتذكير أن عدد ا2المنتخبة
 .حتياطيةالاالجزائري على ما كان يسمى بالقائمة 

غير أن المشر، الجزائري وبصفة انتقالية وفقط بالنسبة للانتخابات التشريعية التي جرت      
ة من ف، أعفى القوائم الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناص1212ن جوا 21في 

استيفاء هذا الشرط، شريطة أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة، 
 .3لقائمةا وفي هذه الحالة ليس للسلطة المستقلة خيار إلا الموافقة على الترخيص وتصرح بقبول

سنة: ضمان حق الشباب  01الترشيحات المترشحين الذين تقل أعمارهم عن  0/2تخصيص نصف -ج

 ي الترشحف

، بخصوص 1212تماشيا مع المستجدات الدستورية التي حملها التعديل الدستوري لسنة      
ترقية حق الشباب في الحياة السياسية، وتطبيقا لهذا المبدأ تبنى المشر، الجزائري في 

، هذا التوجه من خلال دعم الشباب في الترشح للمناصب المعدل والمتمم 12/22الامر

                                                           
يل المرأة في المجالس ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمث1221جانفي 21، المؤرخ في 21/21القانون عضوي رقم  -1

 .22/22/1221، الصادرة بتاريخ 22، عددج.ر.ج.جالمنتخبة، 

يعد اعتماد نظام الكوتا، أو المحاصصة، بمثابة تعبير صريح من الدولة الجزائرية عن  ضعف مكانة المرأة  سياسيا،  -2
ح سن هذا القانون العضوي لتصحيوالمعوقات التي تواجهها في تقلد المناصب الحساسة، وبذلك سعت الجزائر من خلال 

الاختلال الواضح في موازين التمثيل بين الرجال والنساء وزيادة حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، راجع لمزيد من 
لمجلة ا" التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية: من نظام الكوتا إلى مباد المناصفة "، ،فايزة مدافرالتفاصيل حول هذا الموضو،، 

، ص 32،5350، العدد26، بن يوسف بن خذة، المجلد 30، كلية الحقوق، جامعة الجزائرجزائرية للعلوم القانونية والسياسيةال
060.  

 .50/30من الامر 002انظر المادة  -3
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، أن 292/21، حيث اشترطت المادة 1والمشاركة الفعالة في الحياة السياسيةالانتخابية، 
سنة، ولم  22على الأقل للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن ½ تخصص نصف الترشيحات 

يوضح المشر، الجزائري التاريخ الذي يعتد به لحساب هذا السن، على اعتبار أن المشر، 
شح ارة يعتد بتاريخ الانتخاب كما في سن تحديد التر الجزائري لم يستقر على توجه معين، فت

للانتخابات البرلمانية والمحلية، وتارة تكون العبرة بتاريخ إيدا، الملف كما في الانتخابات 
، وهذا ما خلق إشكالا حقيقيا، وأعطى قراءات متعددة للنص القانوني، وان كان السلطة رئاسيةال

حديد قرت في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، على تالوطنية المستقلة للانتخابات قد است
 سنة المطلوبة قانونا. 22تاريخ الانتخاب لحساب سن 

 الترشيحات على الأقل للمترشحين الذين يحملون مستوى تعليمي جامعي 0/0تخصيص ثلث -د

قوائم المترشحة، الاشترط المشر، الجزائري ولأول مرة في التجربة الانتخابية الجزائرية، على      
، مرشحي القائمة ممن يحملون مستوى جامعي 2/1تحت طائلة رفض القائمة، أن يكون ثلث

، وتبنى المشر، هذا الشرط كخيار للرفع من مكانة العلم 292/21حسب مقتضيات المادة 
، ورغم مثيليوالت وتحسين نوعية المنتخبين، ودعم أصحاب الأفكار للارتقاء بالأداء التشريعي

 -الانتقادات التي وجهها بعض الساسة ورجال القانون للمشر، بسبب إدراج هذا الشرط، كونه
يساهم في تكريس قواعد تمييزية ضد فئات معينة في المجتمع، وهو ما يعد  -حسب رأيهم

إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكرس دستوريا، إلا أن سلوك هذا الاتجاه من قبل 
رأينا خطوة هامة نحو مسار الإصلاح السياسي والانتخابي، فمن غير  المشر، يعتبر في

المعقول أن ينتخب أمي لإدارة الشأن العام، وممارسة التشريع والرقابة، كون هذه الأخيرة تتطلب 
الماما كبيرا بعديد الجوانب، وقدرا من العلم والمعرفة لأداء الدور البرلماني وفق الشكل المطلوب، 

حزاب السياسية لازالت منغلقة على أصحاب الكفاءات لصالح ذوي المستويات خاصة وان الأ

                                                           
وانعكاساته على الانتخابات  20/00نصر الدين عاشور،" ضمان حق الشباب في الترشح: قراءة في الامر، رابح بالرابح -1

، 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  التشريعية في الجزائر"
 .0850، ص 5355، 30العدد
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، وهو ما يجعل الناخب ملزم بالانتخاب على هذه القوائم لعدم وجود خيارات 1التعليمية المحدودة
 بديلة.

ويجب التذكير انه في الحالة الذي ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فان هذا العدد يجبر      
 292من المادة  21الصحيح الأعلى بالنسبة الحالات الثلاثة المذكورة في الفقرة إلى العدد 

 .2السالفة الذكر

 عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة ترشيحات، أو في أكثر من دائرة انتخابية -ه

اتفقت جل الأنظمة الانتخابية المقارنة، على حظر الترشح في أكثر من قائمة انتخابية      
، وهو الأمر الذي تبناه المشر، الجزائري، 3لاقترا،، أو ما يطلق عليه بالترشح المتعددفي نفس ا

، والى 90/20في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر على الأقل منذ صدور الامر
من هذا الأخير على  125الساري المفعول، حيث نصت المادة  12/22غاية صدور الامر
ان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية " ورتبت انه " لا يمكن أيا ك

من المادة نفسها في حالة وجود ترشح مزدوج، أثارا مدنية وأخرى جزائية تتمثل في  21الفقرة 
من  182رفض الترشح، وتعرض المعني للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 

 .12/22الامر

، نجدها تتكلم على العقوبات المسلطة على من فقد حقه في 1824مادة لكن بالرجو، لل     
التي أحالتنا  125التصويت بموجب حكم قضائي، وصوت عمدا رغم علمه بذلك، بينما المادة 

على المادة السابقة الذكر، تطرقت إلى الأحكام المتعلقة بالترشح المزدوج، وكان بذلك على 

                                                           
 .08رشيد بوبكر، مرجع سابق، ص  -1
 50/30من الامر 080/30ة انظر الماد -2
 .082مصطفى بونجار، مرجع سابق، ص  -3
 0.333سنوات وبغرامة من  30أشهر إلى  30على ما يلي " يعاقب بالحبس من  50/30من الامر 560ة تنص الماد -4

ما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره،  03.333دج إلى  دج كل من فقد حقه في التصويت إما اثر صدور حكم عليه، وا 
 وصوت عمدا بناءا على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه " .
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التي تناولت العقوبات المسلطة على الشخص الذي  1081 المشر، أن يحيلنا إلى نص المادة
سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية، وهو السهو الذي يجب تداركه في التعديلات القادمة 

 لقانون الانتخابات.

وجدير بالتذكير أن هذا الأحكام المتعلقة بالترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة      
، 12/22 على كل المترشحين في القائمة دون استثناء، سواء في ضوء الأمر انتخابية، تنطبق

 أو في ظل القوانين السابقة له، حين كان يعمل بنظام المترشح الإضافي.

 عدم جواز التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين من ذوي القربى-و

، وبموجبه يمنع ترشح 12/22 الامر من 281ونص المشر، على هذا الشرط في المادة      
أكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة سواء عن طريق القرابة أو المصاهرة إلى غاية 

 .29/22من القانون العضوي  00، وهي نفس الأحكام التي تضمنتها المادة 2الدرجة الثانية

ي تناول هذا الشرط في ما يمكن ملاحظته من خلال المواد المذكورة، أن المشر، الجزائر      
القسم المتعلق بالأحكام المشتركة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، دون أن 
يتطرق إليه في الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، رغم أن النية 

                                                           
 0.333سنوات وبغرامة من  30أشهر إلى  30على ما يلي: " يعاقب بالحبس من  50/30من الامر 526نص المادة ت -1

دج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل  03.333دج إلى 
 ".بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون 

 توجد أربع درجات للقرابة سواء من النسب أو من المصاهرة وهي: -2
 أولا: من النسب

لأخ، : ابن االدرجة الثالثة -: الجد، الجدة، الحفيدة، الأخ، الأختالدرجة الثانية -: الأب، الأم، الابن، البنتالدرجة الأولى-
 . ء العم، أبناء الخال، أبناء العمة، أبناء الخالةأبنا-الدرجة الرابعة:-ابن الأخت، العم، الخال، العمة، الخالة

 ثانيا: من المصاهرة
أعمام الدرجة الثالثة: -جد وجدة الزوجة، جد وجدة الزوج-الدرجة الثانية-: أب وأم الزوجة، أب وأم الزوج الدرجة الأولى

أبناء أعمام وأخوال -:الدرجة الرابعة-الزوجةوأخوال الزوج، أبناء إخوة وأخوات الزوج، أعمام وأخوال الزوجة،أبناء إخوة وأخوات 
 الزوج، أبناء أعمام وأخوال الزوجة .
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شر، في فيه المالتشريعية انصرف إلى إعمال هذا الشرط في كليهما، ورغم السهو الذي وقع 
 .12/22 لم يتدارك هذا الخطأ في الامر ، إلا أنه1229قانون العضوي لسنة ال

من القانون  00، وأيضا المادة 12/22 من الامر 281وفضلا عن ذلك، فان نص المادة      
عنها الصياغة الدقيقة، ولم يحسن المشر، استعمال المصطلحات،  ، غابت29/22ي العضو 

ي جاء لمنع ترشح فردين من الأقارب سواء كانت القرابة عن طريق النسب لان النص القانون
أو المصاهرة، فالمصاهرة هي قرابة ناتجة بسبب الزواج، بينما النسب هو قرابة من جهة الأب، 

في صياغة النص وكان عليه أن يستعمل مصطلح النسب بدلا من  أخطأوبالتالي فان المشر، 
 تجمع كل من النسب والمصاهرة.مصطلح القرابة، كون القرابة 

 الشروط الشكلية والإجرائية الخاصة بالترشح للانتخابات المحلية -10

إضافة إلى الشروط الشكلية العامة الواجب توافرها في كل قائمة ترشيحات، كرس المشر،      
ه ذالجزائري جملة من الشروط الشكلية التي يجب استيفائها بالنسبة للانتخابات المحلية، ه

الشكليات والإجراءات لا تختلف عن تلك المقررة للانتخابات التشريعية التي سبق ذكرها والتي 
 نوجزها فيما يلي: 

إلزامية تقديم الترشح بموجب نظام القائمة بالنسبة للانتخابات المحلية سواء كان الترشح  -
 ن طبقا لماتحت غطاء حزبي أو كان ضمن قائمة مستقلة، ويجب أن يكون عدد المترشحي

، حيث يجب أن تتضمن قائمة المترشحين 12/22من الأمر 209تقتضيه أحكام المادة 
للمجالس المحلية بلدية كانت أو ولائية، عدد من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب 

حين مترش مترشحين في البلديات والولايات التي يكون عدد مقاعدها فرديا، و 21شغلها ب
 بلديات والولايات التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.اثنين في ال
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، وان عدد 1تجدر الإشارة فقط انه لا توجد مجالس شعبية محلية عدد مقاعدها زوجيا     
أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية أو الولاية الناتج 

 21ح عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية بين عن عملية الإحصاء العام للسكان، حيث يتراو 
 . 2عضوا بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية 55و 15عضوا، بينما يتراوح بين  21و

 مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في إعداد القوائم الانتخابية. -

 سنة. 22الترشيحات المترشحين الذين تقل أعمارهم عن  2/1تخصيص نصف -

 الترشيحات على الأقل للمترشحين الذين يحملون مستوى تعليمي جامعي. 2/1خصيص ثلثت -

مع ملاحظة انه عندما ينتج الثلث غير صحيح بالنسبة للمناصفة والمستوى التعليمي،      
 .3يجبر للعدد الصحيح الأعلى بالنسبة لفئة النساء والشباب وذوي المستوى الجامعي

ر من قائمة ترشيحات وفي أكثر من دائرة انتخابية، تحت طائلة عدم جواز الترشح في أكث -
 .12/22 من الامر 108رفض القائمة والتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

عدم جواز التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين من ذوي القربى،  -
 تحت طائلة رفض قائمة الترشيحات.

 قرارات رفض الترشح فيطعون القضائية ال :المبحث الثاني

إن استيفاء المترشح للشروط الموضوعية والشكلية والإجرائية لا يعد سببا كافيا لدخوله      
المعترك السياسي، بل لا بد من خضو، ملف ترشحه للدراسة والتمحيص من قبل أجهزة مختصة 

نتخابي، ه الدستور والقانون الاتسهر على مراقبة ملفات الترشح ومدى تطابقها مع ما ينص علي
                                                           

المتضمن القانون العضوي  20/00" الترشح للانتخابات المحلية دراسة في ضوء الأمر رقم، محمد الأمين نويري انظر  -1
، صاديةمعهد الحقوق والعلوم الاقت، تصاديةمجلة معارف للعلوم القانونية والاق"-دراسة تطبيقية-المتعلق بنظام الانتخابات

 .022، ص 5355، ماي 30، العدد30، الجزائر، المجلدباتنة، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة
 .50/30من الامر 068و 062انظر المواد  -2
 .50/30من الامر 028انظر المادة  -3
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وبعد دراسة الملف تصدر الجهة المختصة بذلك ضمن الآجال التي حددها القانون قرارها إما 
 .باعتماد الترشح، أو رفضه بموجب قرار صادر عنها

وضمانا لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، أقرت جل التشريعات الانتخابية، ومنها      
ري، حق اللجوء للقضاء باعتباره حامي الحقوق والحريات، من اجل الطعن في التشريع الجزائ

ية من الضوابط الشكل جملةقرار الجهة المختصة بفحص ملفات الترشح، وأحاط هذا الحق ب
والموضوعية، حتى يمكن للقاضي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية قرارات رفض الترشح 

ابط لضو  أولهما ذا المبحث من خلال مطلبين، نخصصمن عدمها، لذلك سنحاول أن نتناول ه
جراءات الطعن في قرار رفض الترشح، ونبين في  معالجة الأحكام المتعلقة ب المطلب الثانيوا 

 الطعون الانتخابية ضد قرارات رفض الترشح.

 المطلب الأول: ضوابط وإجراءات الطعن في قرار رفض الترشح

ترشح، الللانتخابات في الجزائر مهمة مسك ملفات  تتولى السلطة الوطنية المستقلة     
في جميع الاستحقاقات الانتخابية، واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها إما بقبول الترشح، أو  ودراستها

رفضه، بعد أن كانت هذه المهام في ظل القوانين السابقة تتوز، بين المجلس الدستوري بالنسبة 
المحلية، ومنح و تشريعية والي الولاية بالنسبة للانتخابات الللرئاسيات ووزارة الداخلية ممثلة ب

المشر، الجزائري لكل مترشح رفض ملفه من قبل السلطة الوطنية المستقلة حق اللجوء للجهة 
 .محددة قانوناالقضائية المختصة لممارسة الطعن الانتخابي، وفق شروط وأجال 

ذا المطلب إلى الجهة المختصة بإصدار ومن خلال ما تم ذكره سنحاول أن نتطرق في ه      
 فرع ثاني(،)ثم نبين أطراف الطعن في قرار رفض الترشح  )فرع أول(،قرارات رفض الترشح 

نعرج أخيرا و  )فرع ثالث(،ثم نتناول بالدراسة الاختصاص القضائي في منازعات رفض الترشح 
 رع رابع(.)فشح في على الشروط الشكلية والموضوعية لعريضة الطعن في قرار رفض التر 
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 الفرع الأول: الجهة المختصة بإصدار قرارات رفض الترشح

 ة ملفاتدراستباينت الأنظمة الانتخابية المقارنة في الجهة التي يؤول إليها اختصاص      
الترشح، بين من اسند هذا الاختصاص للإدارة، على غرار المشر، المغربي وبين من أناطه 

 ما هو معمول به في مصر.مستقلة ك لأجهزة أخرى 

أما في الجزائر، فبعد أن استثارت وزارة الداخلية بمهام تنظيم العملية الانتخابية والإشراف      
عليها وا علان نتائج منذ الاستقلال، حيث كانت ملفات الترشح تود، على مستوى الولاية بالنسبة 

ات الرئاسية، وري بالنسبة للانتخابوالمحلية، وعلى مستوى المجلس الدست تشريعيةللانتخابات ال
حدثت نقلة نوعية في التجربة الانتخابية الجزائرية، نتيجة للأحداث المتسارعة التي شهدتها 

السلطة الوطنية للانتخابات من خلال ب باستحداث ولأول مرة، ما يسمى، 1229الجزائر سنة 
رسة الديمقراطية وتحقيق وذلك في إطار الارتقاء بالمما ،الملغى 29/20القانون العضوي 
 .والانتخابيالإصلاح السياسي 

وفي ضوء ذلك تم تحويل جميع الصلاحيات الانتخابية التي كانت بحوزة وزارة الداخلية      
ابية لاسيما الإشراف على العمليات الانتخ ،حصريا إلى السلطة المستقلة التي أصبحت تحوزها

جرائها  22-29سبة ذلك تعديل القانون العضوي للانتخابات وتم بمنا، 1ومراقبتها وتنظيمها وا 
 .29/28بالقانون العضوي 

                                                           
المترشحين الخمسة للانتخابات  ، والذي وقع عليه5308ميثاق أخلاقيات للممارسة الانتخابية، صادر في شهر نوفمبر  -1

، وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والذي يهدف إلى وضع ضوابط لأخلقة 5308ديسمبر 05الرئاسية التي جرت في 
لطة " جهود الس، لمين هماشالعملية الانتخابية لجميع الأشخاص والمؤسسات المعنية بها، انظر لمزيد من التفاصيل، 

 ،مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي،  وطنية المستقلة للانتخابات في أخلقة الممارسات الانتخابية في الجزائر"ال
 .02، ص 5355، جوان 35، العدد32جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، المجلد 
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من  1221كما منحت للسلطة المستقلة مركزا دستوريا حيث تم دسترتها بموجب المادة      
من التعديل الدستوري على أن نظام  122 ونصت المادة، 1212لسنة  التعديل الدستوري 

سد جانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وهو الأمر الذي السلطة وتشكيلها وسيرها يحدد الق
المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات، حيث خص  12/22 الامر صدور من خلال

 منه.مادة جاءت في الباب الأول  21السلطة الوطنية للانتخابات ب 

ة هيئ" ات هي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابنجد أن ، 21/22 الامر وبالرجو، إلى     
 تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على "، تضمندائمة ومستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز

 .2ية المعنويةبالشخص مجمو، العمليات الانتخابية والاستفتائية تتمتع بالاستقلالية المالية و

، 3سية ايستقبل مجلس السلطة الوطنية المستقلة ملفات الترشح بالنسبة للانتخابات الرئ     
يوما على  22،  في ظرف 4من الدستور 212من المادة  21دون المساس بأحكام الفقرة 

الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة طبقا لأحكام المادة 
                                                           

سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة على ما يلي: " ال 5353من التعديل الدستوري لسنة  533تنص المادة  -1
." 
 .50/30من الامر 36و  32انظر المادتين  -2
من عشرين عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين  50/30من الامر 50يتشكل مجلس السلطة المستقلة طبقا للمادة  -3

( سنوات غير 8قيمة بالخارج، لعهدة مدتها ست)( من الجالية الجزائرية الم30الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد)
 قابلة للتجديد.

من الدستور على ما يلي: ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقترا، العام المباشر  050ة تنص الماد -4
 والسري.

لاية، من بين أعضاء ( أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقترا، غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل و 5/0ينتخب ثلثا )
 المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

( الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات 0/0يعين رئيس الجمهورية الثلث )
 العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

أعلاه تناولت كيفيات تعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، ولا ندري ما هي العلاقة التي يلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة 
قروط فضيلة، ، ذلك انظر في لمعلومات أكثر السالفة الذكر،  50/30من الامر 58تربط هذه المادة بمقتضيات المادة 

اسية الانتخابات الرئ -م المحكمة الدستوريةالطعن في قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أما"  خشمون مليكة،
، العدد 03، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد مجلة الحقوق والحريات،-نموذجا "

 .0522، ص 5355، لسنة 30
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، ويفصل في صحة الترشيحات عن طريق مداولة بالأغلبية، مع ترجيح 12/22من الامر 152
، ويترجم ذلك بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة معللا 1س في حالة التساوي صوت الرئي

ار يبلغ قر و ( أيام من تاريخ إيدا، التصريح بالترشح، 0تعليلا قانونيا في اجل أقصاه سبعة)
السلطة إلى المترشح فور صدوره، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة 

ساعة من ساعة تبليغه، ويحق له في  28ى المحكمة الدستورية ضمن اجل بملفات الترشح إل
 .2حالة رفض ملف ترشحه الطعن لدى المحكمة الدستورية

على مستوى  ، فتود، الملفاتوالتشريعيةأما بالنسبة الترشح بالنسبة للانتخابات المحلية      
وبالنسبة للدوائر الانتخابية في ، 3المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الخارج، يتم إيدا، الترشيحات وفق نفس الأشكال على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى 
 .4الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج

يفصل منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا في      
أيام كاملة  28نتخابات المحلية، ويبلغ هذا القرار تحت طائلة بطلانه في اجلصحة الترشح للا

، وهو نفس الأجل 5من تاريخ إيدا، التصريح بالترشح، ويعد الترشح مقبولا بفوات هذا الأجل
لكن تحسب الآجال عادية وليست كاملة على عكس ما هو  ،المعتمد في الانتخابات التشريعية

، ويمكن 12/22من الامر 129لمحلية، حسب ما نصت عليه المادة مقرر في الانتخابات ا
( أيام أخرى، تحت طائلة 2لرئيس السلطة الوطنية عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل بأربعة )

، المعدل والمتمم 12/25قبول التاريخ بانقضاء هذا الأجل طبقا لما تضمنته أحكام الامر

                                                           
 .50/30من الامر 30نطة  58انظر المادة  -1
 .50/30من الامر 525انظر المادة  -2
 .50/30من الامر 555/30و  530/30و  022/30ر المواد انظ -3
 .50/30من الامر 530/32انظر المادة  -4
 .50/30من الامر 35و 30فقرة  060انظر المادة  -5
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 21وح للسلطة الوطنية لتبليغ قرار الرفض هو، وهذا معناه أن أقصى اجل ممن12/22للامر
 يوما بالآجال العادية.

بينما اعتمد المشر، الجزائري أجالا قصيرة للرد على التصريح بالترشح لانتخابات مجلس      
اجل يومين كاملين فقط من اجل تبليغ  12/22 من الامر 119/21الأمة، حيث منحت المادة 

عود إلى عدد يالعلة في ذلك  مناطريخ التصريح بالترشح، و قرار الرفض للمترشح تحسب من تا
 ملفات الترشح القليلة في انتخابات مجلس الأمة مقارنة بالانتخابات التشريعية والمحلية.

 الفرع الثاني: المقتضيات المتعلقة بأصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله 

ة في الطعون المتعلقة بالتسجيل والشطب على خلاف تحديد أصحاب الصفة والمصلح     
في القوائم الانتخابية، أين فتح مجال الطعن لكل من له مصلحة، لم يعالج المشر، الجزائري 

ن كان واضحا في تحديد أطراف إ، ف1بالدقة اللازمة أطراف الطعن في مرحلة الترشح لةأهذه مس
لنصوص ن اإملفه شخصيا، ف رفض من فيالطعن في الانتخابات الرئاسية، والتي حصرها 

القانونية التي تناولت من لهم حق ممارسة الطعن في قرار رفض الترشح في الانتخابات 
 والمحلية يكتنفها نو، من الغموض. تشريعيةال

وفضلا عن ذلك تباينت أجال تقديم الطعن في قرارات رفض الترشح حسب نو، الانتخاب      
 المزمع إجراؤه.

 في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله في الانتخابات الرئاسيةأصحاب الحق  -أولا

لم يمنح المشر، الجزائري في ضوء القوانين الانتخابية السابقة حق الطعن في قرار رفض      
الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث كان يختص المجلس الدستوري دون سواه بدراسة ملفات 

، 2قطعي ينهائ ن المقبولين والمرفوضين بموجب قرارالترشح، والإعلان عن قائمة المترشحي

                                                           
 .005احمد محروق، مرجع سابق، ص -1

2- ROUSSEAU Dominique, Liberté politique et droit de vote, liberté et droit fondamentaux, 2e édition, Dalloz, 

Paris, 2016. p399. 
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، وهو 1يحوز حجية الشيء المقضي فيه، وبالتالي لا يجوز مخاصمته أمام أي جهة قضائية
ما كان يشكل إجحافا في حق المترشحين الذي رفضت ملفاتهم ومساسا بنزاهة العملية 

نتخابي الجزائري، كرس لأول ، لكن وفي ضوء المستجدات التي شهدها النظام الا2الانتخابية
تخابات حق الطعن في قرار رفض الترشح للانمرة في التجربة الانتخابية الرئاسية في الجزائر، 

منه على ما يلي " ... يبلغ قرار  151، حيث نصت المادة 12/22بموجب الامرالرئاسية 
هذا القرار  في السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن

 ساعة من تاريخ تبليغه.."  28لدى المحكمة الدستورية في اجل أقصاه 

يستشف من نص المادة أعلاه أن السلطة المستقلة ملزمة بتبليغ المترشح شخصيا بقرار      
رفض الترشح، ولم يوضح المشر، طريقة تبليغه، لكن الثابت أن التبليغ يكون بكل الوسائل 

ر ما هو معمول به في باقي الاستحقاقات الانتخابية، ليقوم بحق الطعن الممكنة على غرا
 المكفول قانونا ضمن الآجال التي يحددها القانون.

أصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح في الانتخابات الرئاسية: حصر حق الطعن في  -22
 رفض ملف ترشحه المترشح الذي

ة الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المشر، الجزائري حق ممارس كفل      
للمترشح الذي رفض ملفه، دون أن يمتد هذا الحق لباقي الأطراف، وهو ما يستشف من نص 

ه، "..يبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدور في فقرتها الثانية بقولها  151المادة 
 لدى المحكمة الدستورية..".ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار 

يستشف من خلال الفقرة أعلاه انه لا يمكن للمترشحين الآخرين ولا حتى للحزب السياسي،      
الاعتراض على قرار السلطة الوطنية أو الطعن فيه أمام المحكمة في حالة الترشح تحت غطاءه 

                                                           
 .056سامية بوطيبة، مرجع سابق، ص  -1
 .0526قروط فضيلة، خشمون مليكة، مرجع سابق، ص -2
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تخابية يعات الانفي حالة رفض ملف المترشح، عكس ما ذهبت إليه بعض التشر  الدستورية
 .1المقارنة

والأكثر من ذلك لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تمارس أية رقابة على ملفات الترشح      
التي تم اعتمادها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى ولو رأت أنها مخالفة 

ة الدستورية لا لتالي فالمحكمللدستور والقانون بل تكتفي باعتمادها وا علان القائمة النهائية، وبا
ون من قبل توصلها بطع بعدإلا  ،تتحرك من تلقاء نفسها لبسط رقابتها على ملفات الترشح

المترشحين الذين رفضت ملفاتهم، وهو ما يشكل مساسا بمصداقية الانتخابات، وكان جديرا 
الدستورية  مةبالمشر، أن يفسح المجال للطعن بين المترشحين على الأقل حتى تتمكن المحك

من بسط رقابتها على الملفات التي لم تستوفي شروط الترشح، وبالنتيجة المساهمة في إضفاء 
 النزاهة على عملية الترشح للانتخابات الرئاسية.

 أجال الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة المتضمن رفض الترشح في الانتخابات الرئاسية -02

 ابات الرئاسية رفض ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلةيحق لكل مترشح للانتخ     
للانتخابات، أن يقدم طعنا في هذا القرار بموجب عريضة أمام المحكمة الدستورية في اجل 

 151/21تبليغه طبقا لأحكام المادة  من تاريخ ( ساعة من ساعة28أقصاه ثمان وأربعون )
 والمتمم.المعدل  12/22 من الامر

، ةفي هذه المسأل لممارسة حق الطعن ا يلاحظ أن المشر، الجزائري اعتمد أجالا قصيرةم     
ولعل العلة من ذلك حسب أراء الفقه الدستوري، يرجع إلى الطابع الاستعجالي للعملية الانتخابية 

نح الأجل الذي م أنإلا ، الفقهقدمه وارتباطها بتواريخ محددة، لكن رغم هذا التبرير الذي 

                                                           
قبول  أن يعترض على حيأتي هذا التوجه للمشر، الجزائري عكس ما ذهب إليه المشر، المصري الذي سمح لكل مترش -1

لمزيد من ة غير سليمة أمام اسمه أو أمام أسماء غيره من المترشحين، انظر إدراج اسم مترشح أخر، أو على إثبات صف
إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية دراسة مقارنة بالقانون ، التفاصيل
 .522ص  ،5332المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  الفرنسي،
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ممارسة  وغير كاف، وهو ما قد يؤثر على اقصير  يبدوا شح الذي رفض ملفه لمباشرة طعنهللمتر 
ن مقر عالقاطنين في أماكن بعيدة حق الطعن المكفول قانونا، لاسيما بالنسبة للمترشحين 

ه أوجه دفاع ذلك فان هذا الأجل لا يسمح للطاعن بتحضير وعلاوة علىالسلطة الوطنية، 
 .لوطنيةا وهو ما قد يفوت عليه فرصة إلغاء قرار السلطة لتبرير طلباته، والمستندات الكافية

 تشريعيةالأصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله في الانتخابات  -ثانيا

 انتخابات المجلس الشعبي الوطنييتباين من لهم حق ممارسة الطعن وأجاله بين      
 ت في الضوابط الشكلية التي تحكم كل عملية انتخابية،مجلس الأمة، لوجود اختلافا وانتخابات 

 وهذا ما سنحاول أن نبينه فيما ما يلي:

المجلس الشعبي  أعضاءانتخابات أصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله في  -10

 الوطني

تعتبر الصفة والمصلحة شرطان شكليان ضروريان لقبول الدعوى، ومناط التمييز فيها      
بين الدعوى الجدية وغير الجدية، وتختلف الصفة في المادة المدنية بوجه عام عن المصلحة، 
وتستقل عنها، فإذا رفعت الدعوى من الوكيل أو النائب القانوني أو الاتفاقي، نيابة عن صاحب 
الحق المتضرر، فهنا تتوفر الصفة في الأول والمصلحة في الثاني، ورغم اختلافهما فان هناك 

الفقه من لا يفرق بينهما، رغم تباينهما، فصاحب الصفة هو مستعمل الحق ومباشر الحق من 
 .1في الدعوى، وصاحب المصلحة، هو من له الحق المدعى به

ويختلف معيار تحديد صاحب الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية حسب كل مرحلة      
خابية، م في منازعات التسجيل في القوائم الانتفي العملية الانتخابية، فإذا كان المعيار واسع وعا

فان المعيار المعتمد يضيق في منازعات الترشح، كونه يرتبط بقرار رفض الترشح لتحديد من 
 له صفة ومصلحة التقاضي في هذه المسألة.

                                                           
، 5338المغرب،  ،38، العدد32، المجلدمجلة البحوث صفة والمصلحة في الطعون الانتخابية "،نجاة خلدون،" شرطا ال -1

 .500ص 
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وفي جميع الحالات وضعت جل التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الجزائري أجالا محددة      
 هذا الحق تحت طائلة عدم قبول الدعوى. لمباشرة

انتخابات أعضاء المجلس الشعبي صاحب الصفة والمصلحة في الطعن في قرار رفض الترشح في  -أ

 : نفس الغموض الذي عرفته القوانين الانتخابية السابقةالوطني

من لهم حق ممارسة الطعن  12/22لم يوضح المشر، الجزائري بصفة صريحة في الامر     
من الأمر  129/221ي قرار رفض الترشح للانتخابات التشريعية، لكن يفهم من نص المادة ف

 الصفة والمصلحة في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح تنحصر في الأشخاص التالية:  أن أعلاه

 المترشح الذي رفض ملف ترشحه -

 لياكالحزب السياسي في حالة الترشح تحت غطاءه، ويتم رفض قائمة الترشيحات  -

 قائمة المترشحين في حالة الترشح ضمن قائمة مستقلة، ويتم رفضها كليا -

وكان جدير بالمشر، أن يحدد الأشخاص الذين لهم حق الطعن في قرار رفض الترشح      
ن من شأن عدم وضوح مواد القانون الانتخابي لا سيما تلك التي تعالج ضوابط بنص صريح، لأ

مترشحين خصوصا والطبقة السياسية عموما، فمن متطلبات الطعن أن يزر، الشك لدى ال
النزاهة الانتخابية، عدم غموض النص، وسهولة مصطلحاته، وهذا ما يجب على المشر، 
 اعتماده في قادم التعديلات كضمانة من الضمانات المقررة لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

 : أجال غير كافيةات المجلس الشعبي الوطنيانتخابأجال الطعن في قرار رفض الترشح في  -ب

لم يستقر المشر، الجزائري على تحديد أجال معينة لمباشرة الطعن في مرحلة الترشح،      
سواء بالنسبة لأجل تبليغ قرار الرفض من قبل الجهة المختصة بذلك، أو الآجال المقررة للطعن 

ملفات الترشح من قبل الوالي في في قرار رفض الترشح، حيث كان الأجل المحدد لدراسة 

                                                           
على ما يلي " يتعين أن يكون رفض أي ترشح أو قائمة مترشحين، حسب  50/30من الأمر  538/30تنص المادة  -1

ة الدبلوماسية سلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثليالحالة معللا تعليلا قانونيا صريحا بقرار من منسق المندوبية الولائية لل
 .08/03من القانون العضوي  86أو القنصلية بالخارج...."، وهي نفس الأحكام التي تضمنتها في هذا الصدد المادة 
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أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيدا، التصريح  22، يقدر ب 29/22ضوء القانون العضوي 
أيام كاملة من  21بالترشح، ويكون قرار الرفض قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية في اجل 

يص هذه الآجال بصدور ، بينما تم تقل1أيام بالخارج 25تاريخ تبليغ قرار الرفض داخل الوطن و 
أيام  28، حيث حدد اجل تبليغ قرار الرفض من قبل منسق السلطة الوطنية ب 12/22الامر

كاملة من تاريخ التصريح بالترشح، على أن يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة 
يام أ 22أيام كاملة من تاريخ تبليغ قرار رفض الترشح داخل الوطن، و 21الإدارية في اجل 

بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية في الخارج والذي تنظر فيه المحكمة الإدارية للجزائر 
 .2العاصمة

، المعدل والمتمم 12/25خفضت مرة أخرى بموجب الامر حتى هذه الآجال ثم ما لبثت     
 أيام تحسب 28، حيث قلصت أجال دراسة الملفات وتبليغ قرار رفض الترشح إلى 12/22للامر

بالآجال العادية، ومفاد ذلك احتساب يوم التبليغ وكذا اليوم الأخير منه، و فضلا عن ذلك تم 
أيام،  21توحيد وتقليص أجال الطعن في قرار رفض الترشح سواء داخل الوطن أو خارجه إلى 

، ويرجع البعض سبب تقليص أجال الرد على ملفات 3تحسب بالآجال العادية هي الأخرى 
، إلى تمديد أجال إيدا، ملفات 12/25لأجل المقرر لرفع الدعوى بموجب الامرالترشح وكذا ا

قرار لأول مرة حق 21/29/1211الترشح بالنسبة للانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ  ، وا 
التقاضي على درجتين في منازعات الترشح، وفضلا عن ذلك إلزامية البث في قرارات رفض 

 . 4المخصصة لمرحلة الترشحالترشح ضمن الفترة الزمنية 

لكن رغم الاجتهادات التي قدمها بعض الفقه لتبرير موقف المشر، من تقليص الآجال      
في مرحلة الترشح سواء الأجل الممنوح للسلطة المستقلة لدراسة الملف، أو الأجل الممنوح لمن 

                                                           
 .08/03من القانون العضوي  86انظر المادة  -1
 .50/30من الامر 538ة انظر الماد -2
 .50/32من الامرانظر المادة الأولى  -3
 .023انظر احمد محروق، مرجع سابق، ص -4
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تبقى  ررةالمق الآجالغير مقنعة، لان  ملفاتهم لمباشرة الدعوى، إلا أن هذه التبريراترفضت 
غير كافية لاسيما تلك المتعلقة برفع الدعوى، من اجل تحضير الملف ومستندات القضية، 
خاصة إذا تم تبليغ قرار الرفض في يوم عطلة، أو في نهاية الأسبو،، على اعتبار أن الآجال 

، الأجل ، هي أجال عادية، حيث يحتسب يوم التبليغ وأخر يوم من12/25التي جاء بها الامر
، أين كانت الآجال تحسب كاملة، بحيث لا 12/22عكس ما كان عليه الحال في ضوء الامر

في  يرهذا الأخ، ويمدد من الأجل المحدد يوم يحتسب اليوم الذي يبلغ فيه المترشح، وكذا أخر
 حالة ما إذا صادف أخر يوم منه يوم عطلة إلى يوم العمل الموالي.

يبين المشر، الجزائري من هم الأشخاص الذين يتم تبليغهم بقرار  ذكره لمم ما توفضلا ع     
مبهمة وغير  129الفقرة الثانية من المادة  ترفض الترشح، وأيضا وسيلة التبليغ، حيث جاء

 وهو ما  " ... يجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان خلال ..."،واضحة بقولها 
لعملية ل السير الحسن ، أثرت بشكل أو بأخر علىلنصل خلق إشكالات كثيرة وقراءات متعددة

الانتخابية، وزادت الشكوك في قدرة السلطة الوطنية على التحكم في الانتخابات، وتنظيمها 
 بالشكل الذي يضمن شفافيتها ونزاهتها.

ومن الناحية العملية دأبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تبليغ ممثل الحزب       
مستوى الولاية في حالة رفض قائمة ترشيحات قدمت تحت غطاء حزبي، أو في حالة  على

رفض ترشيح أو أكثر ضمن قوائم حزبية، بينما جرت الممارسة على تبليغ المترشح الذي أود، 
 التصريح بالترشح في حالة رفض قائمة انتخابية مستقلة.

ن لذي يوضح هذه المسألة، إلا أفرغم غياب النص ا ،وبالنسبة لتبليغ قرارات الرفض     
الممارسة العملية جرت على تبليغ المترشحين بكل الوسائل الممكنة سواء كان التبليغ شخصيا 
أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أو عن طريق المحضر القضائي، وهذا تفاديا لتملص 

الترشح،  رارات رفضبعض المترشحين من تبليغهم قصد إطالة الأجل الممنوح لهم للطعن في ق
 على اعتبار أن سريان الأجل الممنوح للطعن يبدأ من تاريخ تبليغ قرار رفض الترشح. 
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حاطتها بضمانات حقيقية لنزاهتها، واستنادا لما سلف       ولضمان سلامة العملية الانتخابية وا 
والحريات،  وق وخاصة الضوابط المتعلقة بالطعون الانتخابية أمام القضاء باعتباره حامي الحق

كان حريا بالمشر، أن يلتزم بتبيان أصحاب الصفة والمصلحة في رفع الطعن وفي تبليغ قرار 
رفض الترشح، وكذلك إقرار أجال طعن كافية تمكن المترشحين الذين رفضت ملفاتهم من 
تحضير أوجه دفاعهم ومستنداتهم، وبذلك مباشرة الطعن ضمن أجال معقولة بعد تبليغهم بقرار 

رفض وفقا للطرق القانونية المتعارف عليها، وزيادة على ذلك كان على المشر، أن يقوم ال
بتمديد الفترة بين نهاية أجال إيدا، ملفات الترشح ويوم الانتخاب، بدلا من تقليص أجال 

 .1ن منازعات الترشحأالتقاضي في ش

تجديد أعضاء مجلس الأمة:  أصحاب الحق في الطعن وأجاله في قرارات رفض الترشح في انتخابات -12

 حصر حق الطعن في المترشح

، حدد المشر، الجزائري الشخص المخاطب انتخابات المجلس الشعبي الوطنيعلى عكس      
الصفة في الطعن فيه أمام القضاء بالنسبة لانتخابات تجديد  وصاحب بقرار رفض الترشح، 

ا، في هذا الاقتر  لقلتهانظرا ح، أعضاء مجلس الأمة، وضيق في أجال معالجة ملفات الترش
المجلس الشعبي الوطني المباشرة، بينما وحد أجال ممارسة  نواب غير المباشر مقارنة بانتخابات

 الطعن والفصل فيه بين العمليتين الانتخابيتين.

 أصحاب الحق في الطعن في قرارات رفض الترشح في انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة -أ

" يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى على ما يلي  12/22من الامر 119/212ة نصت الماد     
 ( كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح "2المترشح في اجل يومين )

ويفهم من نص المادة أعلاه أن تبليغ قرار الرفض يكون للمترشح شخصيا دون سواه،      
دي في هذه الانتخابات عكس ما هو معتمد في ومناط ذلك يرجع إلى اعتماد نمط الترشح الفر 

 ، خاصة وان إيدا، التصريح بالترشح يكون من المترشحانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني
                                                           

 .520رشيد بوبكر، مرجع سابق، ص  -1
 .08/03من القانون العضوي  008/30ة وهي نفس الأحكام التي ذكرتها الماد -2
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شخصيا، وعليه فلا يمكن مخاطبة الحزب السياسي في حالة الترشح تحت غطاءه، عكس 
 المعمول به في انتخابات المجلس الشعبي الوطني.

لمشر، الصواب في رأينا لما حصر تبليغ قرار الرفض في المترشح دون غيره، وقد جانب ا     
وكان عليه أن يوسع ذلك إلى ممثل الحزب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية، حتى يتمكن 
هذا الأخير من تقديم ترشيح جديد في حالة رفض طعن المترشح أمام الجهات القضائية 

المترشحين يتعمدون إخفاء الأمر على أحزابهم تجنبا لتعويض  المختصة، خاصة وان العديد من
المترشح، دون انتظار ممارسة الطعن الانتخابي، لاسيما إذا كان رفض الترشح مبني على 

 ، تجعل من قبول الطعن أمام القضاء معدوما.  وحجج قويةأسباب 

الأمة: نفس أجال الطعن  أجال الطعن في قرارات رفض الترشح في انتخابات تجديد أعضاء مجلس -ب

 في الانتخابات التشريعية

على أن قرار رفض الترشح لانتخابات تجديد أعضاء مجلس  119/22نصت المادة      
، وهي المادة 12/22من الامر 129الأمة، يكون قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 
س الشعبي المجل نواب تخاباتان في نفسها التي تناولت أجال الطعن في قرار رفض الترشح

أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض،  21ب 12/25، والمحدد حسب مقتضيات الامرالوطني
يوم  حيث يحتسب يوم التبليغ وأخرب ،جدير بالتذكير أن الآجال في هذه الحالة تحسب عادية

طعن لمنه ولو كان في يوم عطلة، وهي أجال غير كافية كما اشرنا إليه سابقا لتحضير ا
وتأسيسه في شكل أوجه وتقديم الحجج والمستندات الكافية للمحكمة، وهو ما قد يؤثر على 
نزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، لاسيما وان الطعون الانتخابية بكل إجراءاتها تعد من 

، أن ر أهم الضمانات القانونية المقررة لمصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها، لذلك حريا بالمش
 129يعيد النظر في هذه الآجال، على الأقل باحتسابها كاملة كما كانت تنص عليه المادة 

 قبل تعديلها. 12/22من الامر

 المحليةأصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله في الانتخابات  -ثالثا
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تي لها لأطراف العلى غرار الانتخابات التشريعية لم يحدد المشر، الجزائري بالضبط ا     
، 29/22 الترشح في الانتخابات المحلية سواء في القانون العضوي  حق الطعن في قرار رفض

 لانتخابات، أما أجال ممارسة الطعن في هذا الصدد فكانت أوسع مقارنة با12/22أو في الامر
 .التشريعية

 المحليةصاحب الصفة والمصلحة في الطعن في قرار رفض الترشح في الانتخابات  -10

لم يبين المشر، الجزائري من له صفة الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية،      
سواء انتخابات المجالس الشعبية البلدية، أو انتخابات المجالس الشعبية الولائية، لكن بالرجو، 

 ي، والتي تضمنت تقريبا نفس الأحكام التي جاءت ف12/22من الامر 281/22إلى المادة 
من الأمر ذاته، فإننا نستشف منها إن صفة التقاضي في هذه المرحلة قررت لنفس  129المادة 

 وهم:  المجلس الشعبي الوطني نواب انتخاباتالأطراف التي ذكرناها سابقا في 

 .ترشحهالمترشح الذي رفض ملف  -

 .اليكالحزب السياسي في حالة الترشح تحت غطاءه، ويتم رفض قائمة الترشيحات  -

 .كلياقائمة المترشحين في حالة الترشح ضمن قائمة مستقلة، ويتم رفضها  -

 أجال الطعن في قرارات رفض الترشح في الانتخابات المحلية -12

السالفة الذكر أن قرار رفض الترشح للانتخابات  2811جاء في الفقرة الثالثة من المادة      
أيام كاملة من تاريخ تبليغ  21دارية ضمن اجل المحلية يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإ

 قرار رفض الترشح.

                                                           
ختصة على ما يلي " يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية الم 50/30من الامر 060/30تنص المادة  -1

 ( أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار ".0إقليميا خلال ثلاثة)
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أهم ما يمكن ملاحظته على أحكام الفقرة الثالثة أعلاه أنها تضمنت نفس أجال الطعن      
، لكنها تحسب كاملة، ومعنى ذلك أن يوم المجلس الشعبي الوطني نواب انتخاباتبالخاصة 

 حساب اجل الطعن.التبليغ وأخر يوم منه لا يحتسبان في 

د المشر، لم يحد المجلس الشعبي الوطني نواب انتخاباتوفضلا عما تم ذكره، وعلى غرار      
تداركها في  ، وهي الثغرات التي يجب عليهالمعني بالتبليغالجزائري وسيلة التبليغ، ولا الطرف 

لانتخابية لعملية اأي تعديل قادم للقانون الانتخابي، لان وضوح النصوص القانونية المنظمة ل
 وبساطتها، تشكل ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات. 

 الفرع الثالث: الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون المتعلقة برفض الترشح

استقر المشر، الجزائري في القوانين الانتخابية الأخيرة على توزيع اختصاص نظر الطعون      
لطعون يختص بنظر ا ذيمن القضاء الدستوري الالمثارة ضد قرارات رفض الترشح بين كل 

المتعلقة برفض الترشح للانتخابات الرئاسية، والقضاء الإداري، الذي اسند له اختصاص نظر 
 الطعون المتعلقة برفض الترشح في الانتخابات التشريعية والمحلية.

في الانتخابات أولا: الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح 

 الرئاسية: اختصاص أصيل للقضاء الدستوري 

بعد أن كانت ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية قبل استحداث السلطة الوطنية المستقلة      
للانتخابات تود، لدى المجلس الدستوري لدراستها والتحقق من مطابقتها للشروط الدستورية 

يل دواعتماد القائمة النهائية، أصبح نظرها بعد التعوالتشريعية والفصل في صحة الترشيحات 
من اختصاص السلطة الوطنية، حيث تقوم  22/ 12مر، وصدور الأ1212الدستوري لسنة 

الدستورية  بإرسالها للمحكمة المقبولة القائمة المؤقتة للترشيحات ها علىهذه الأخيرة بعد إعلان
 .1بعد دراسة الطعون المثارة بشأنها لاعتمادها

                                                           
 .050عمار عباس، مرجع سابق، ص -1
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ومنح المشر، الجزائري اختصاص الفصل في الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح      
في  151، حيث نصت المادة 1لانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية بصريح النصفي ا

" يبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور على ما يلي  12/22فقرتها الثانية من الامر
الة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في اجل صدوره ويحق له في ح
 ( ساعة من ساعة تبليغه".04أقصاه ثمان وأربعون )

على هذا الاختصاص للمحكمة  2922في مادته 1212ولم ينص التعديل الدستوري لسنة      
سية االدستورية، بل حصر اختصاصها في نظر الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئ

، وكان جدير بالمؤسس الدستوري أن يقوم بدسترة هذا الاختصاص والتشريعيةوالاستفتائية 
للمحكمة الدستورية، على اعتبار أن إمكانية الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات الرئاسية 

 يعد من أهم الضمانات المقررة لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

ن إثارته في هذه النقطة، هل يمكن للمحكمة الدستورية بمناسبة نظرها التساؤل الذي يمك     
في الطعون المثارة لاحقا في نتائج الانتخابات الرئاسية، أن تبسط رقابتها على مدى استيفاء 

رشح المطعون فيه لشروط الترشح المنصوص عليها في الدستور وبموجب القانون متال
 .الانتخابي؟

 151/22المادة  عود إلى الأحكام التي تضمنتهاالتساؤل جدير بنا أن نللإجابة على هذا      
أشارت إلى أن المحكمة الدستورية تعتمد بموجب قرار القائمة النهائية  والتي ،12/22من الامر

للمترشحين المقبول ترشحهم دون المترشحين المرفوضة ملفاتهم، فالمحكمة الدستورية في هذه 
مدى مشروعية القرارات الصادرة عن السلطة المستقلة في حالة تلقيها  الحالة تبسط رقابتها على

طعون من المترشحين الذين رفضت ملفاتهم، دون أن تمتد رقابتها لملفات الترشح المقبولة من 

                                                           
 .0522فضيلة قروط، مليكة خشمون، مرجع سابق، ص  -1
على ما يلي " تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها  5353ة من التعديل الدستوري لسن 080ة تنص الماد -2

 ائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات ".حول النت
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، ولا الملفات المرفوضة التي لم يقدم أصحابها طعونا لدى المحكمة 1قبل السلطة الوطنية
 .حسب مفهوم المادة الدستورية

من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  92لكن في المقابل وبالرجو، إلى نص المادة      
لى ملفات عتبسط رقابتها  أنالمحكمة الدستورية يمكنها  أنصرحت بوضوح  فإنهاالدستورية 

الترشح للتأكد من مطابقتها لما ينص عليه القانون سواء أثناء نظرها في الطعون المتعلقة 
ت الترشح، أو بمناسبة نظرها في الطعون المثارة ضد نتائج الانتخابات، حيث جاء برفض ملفا

: " يمكن المحكمة الدستورية إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك، أن تطلب من الجهات فيها
المختصة موافاتها بوثائق أو ملفات المترشحين في الانتخابات بغرض التأكد من استيفائها 

ي المحكمة الدستورية لنفسها بذلك اختصاصا، لم ينص عليه الدستور ، لتعطالشرط القانونية "
 ولا القانون الانتخابي .

ثانيا: الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح في الانتخابات 

 والمحلية: إسناد الاختصاص للقضاء الإداري تشريعيةال

اختصاص نظر الطعون المثارة ضد قرارات رفض  استقر المشر، الجزائري على إسناد     
، 22/22والمحلية للقضاء الإداري منذ صدور القانون العضوي  تشريعيةالترشح للانتخابات ال
ظ ، وحافالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن 90/20المعدل والمتمم للامر

بنظر هذه الطعون بعد صدور المشر، الجزائري مرة أخرى على اختصاص القضاء الإداري 
، عندما نص بصريح النص على أن قرار 29/22، والقانون العضوي 21/22القانون العضوي 

، وتنطبق هذه الأحكام 2رفض الترشح يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا

                                                           
المتضمن  20/00دور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية رؤية نقذيه في ظل الامر" أمينة رايس، انظر  -1

، الجزائر، 30، جامعة باتنةالمجلة الجزائرية للأمن الإنساني، " عدل والمتممالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الم
 .550ص  ،5355لسنة  ،35، العدد32المجلد 

 .20الياس جوادي، شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص  -2
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ن الانتخابي في القانو المحلية، وهو الأمر الذي استقر عليه كذلك  و تشريعيةعلى الانتخابات ال
 .1الساري المفعول

وبذلك يكون المشر، الجزائري بنقله اختصاص نظر الطعون المتعلقة برفض الترشح من      
القضاء العادي للقضاء الإداري، قد ساهم في إرساء نظام ديمقراطي قوامه مبدأ المشروعية 

صاص لإداري هو صاحب الاختالكفيل برد، الإدارة عن تعسفها اتجاه المترشحين، فالقاضي ا
، على عكس القاضي العادي الذي يفصل في يهاعل االأكثر اطلاع الأصيل بهذه النزاعات، و

، وفضلا عن ذلك فان تشكيلة القضاء الإداري الجماعية، تساهم 2منازعة بعيدة عن اختصاصه
لقضائي ا لا محالة في تمحيص الطعن والإحاطة بكل جوانبه، عكس القاضي الفرد في النظام

العادي، الذي قد يجانب الصواب في قضاءه، لاسيما مع كثرة النزاعات المعروضة عليه 
 واختلاف طبيعتها.  

جدير بالتذكير أن المحكمة الدستورية يمكنها بسط رقابتها على شروط الترشح للانتخابات      
سب ما جاء في حتخابات، أثناء نظرها في الطعون المتعلقة بنتائج هذه الان ااستثناءلتشريعية ا

  الذكر.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية السالفة  92المادة  نص

أثناء  االمحكمة الدستورية يمكنهالمذكورة أعلاه أن  92ويستشف من خلال نص المادة      
حتى  اقابتهسط ر تب، أن التشريعيةنظر في الطعون الانتخابية حول صحة نتائج الانتخابات ال

على العمليات التحضيرية للعملية الانتخابية لاسيما استيفاء المترشحين للشروط المنصوص 
وهو الاختصاص الذي عقد أيضا للمجلس الدستوري سابقا، بموجب أحكام المادة  عليها قانونا،

 في أخر انتخابات وهو الأمر الذي جسد من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 09
، حيث أعلن رئيس 1212جوان  21شهدتها الجزائر في  واب المجلس الشعبي الوطني التيلن

جوان على النتائج النهائية للانتخابات  11كمال فنيش يوم الأربعاء  آنذاك المجلس الدستوري 

                                                           
 .50/30من الامر 558 ،538 ،060انظر المواد  -1
 .552انظر مصطفى بونجار، مرجع سابق، ص  -2



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

291 
 

وذلك بعد استكمال دراسة الطعون التي تقدم بها المترشحون، وتم على إثرها إجراء  المذكورة،
ى النتائج المؤقتة حيث تقرر إلغاء النتائج في بعض المكاتب وتعديل نتائج وتوزيع تعديلات عل

المقاعد، وقام المجلس الدستوري على ضوء ذلك بإقصاء بعض النواب الذين فازو بمقاعد 
، 1بسبب ثبوت إنهم مسبوقون قضائيا وهو ما يتنافى مع الشروط المطلوبة في عضو البرلمان

روح هو إمكانية التناقض بين قرار المجلس الدولة والمجلس الدستوري، والإشكال الذي يبقى مط
خاصة بالنسبة لمراقبة ملفات الترشح لاسيما استيفاء الشروط القانونية، فقد يقضي مجلس 

بالتالي و  الدولة بإلغاء قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي رفض ترشح شخص ما،
من النظام المحدد  92طبقا لأحكام المادة  المحكمة الدستوريةر قر تبينما قد  قبول ترشح ما،
تيفاء إلى عدم اس ت هذه الأخيرةإذا توصل يحاتالمحكمة الدستورية برفض ترشلقواعد عمل 

 بعض الملفات للشروط القانونية.

 الفرع الرابع: الشروط المتعلقة بعريضة الطعن في قرار رفض الترشح 

قرار  غاءإل إلىالرامية ائري شروطا خاصة برفع الدعوى الانتخابية لم يحدد المشر، الجز      
لدستوري القضاء ا أمام للانتخابات، سواء رفض الترشح الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة

عمل المحكمة الدستورية أو أمام القضاء الإداري، لكن بالرجو، إلى النظام المحدد لقواعد 
أن المشر، اشترط جملة من البيانات التي يجب أن  ، نجد1211جانفي  11الصادر في 

تتضمنها العريضة المقدمة أمام القضاء الدستوري في هذا الخصوص تحت طائلة عدم قبولها، 
أما بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح أمام القضاء الإداري في الانتخابات المحلية 

صوص رة في رفع الدعاوى الإدارية المنوالبرلمانية، فيخضع تقريبا لنفس الشروط العامة المقر 
 المعدل والمتمم. 28/29عليها بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

                                                           
أن المجلس الدستوري تسلم  5350جوان  50لمجلس الدستوري كمال فنيش الذي قرأ  بيان النتائج النهائية في أكد رئيس ا -1

طعن لعدم كفاية الأدلة والمستندات  033لعدم استيفاء الشروط الشكلية للطعن ورفض  00طعنا، رفض منها  080حوالي 
مجلس نقل بعض صناديق الاقترا، المشكوك في صحتها طعن شكلا وموضوعا، وأكد في تصريحه أن ال 06المقدمة، وقبل 

لإعادة فرزها، وذكر انه تم إقصاء بعض النواب الذين فازو بمقاعد لعدم استيفائهم الشروط القانونية، بعد أن تبث أنهم مسبوقون 
  قضائيا ومنهم مرشح أحزاب جبهة التحرير الوطني زكرياء بوقطاية.
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 أولا: الشروط المتعلقة بعريضة الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات الرئاسية

 أن الطعن في قرارات رفض الترشح، كان غير متاح للمترشحين أو نوهبداية يجب أن ن     
الأحزاب السياسية، كون عملية مراقبة الملفات كانت تتم على مستوى المجلس الدستوري، الذي 
يفصل فيها سواء بالقبول أو بالرفض بقرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، ومع 
استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنيط لها اختصاص دراسة ملفات الترشح 

ن أمام عنها قابلة للطع ةية، حيث أصبحت قرارات رفض الترشح الصادر للانتخابات الرئاس
المحكمة الدستورية كضمانة من الضمانات المستحدثة لنزاهة الانتخابات الرئاسية لأول مرة في 

 التجربة الانتخابية الجزائرية.

 ةولم يحدد المشر، الجزائري، شكلا خاصا بالطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكم     
، عمل المحكمة الدستوريةمن النظام المحدد لقواعد  60الدستورية، لكن بالرجو، إلى المادة 

مام أنجد أن المشر، اشترط جملة من البيانات التي يجب توفرها في عريضة الطعن المقدمة 
، وهي تقريبا نفس الشروط العامة المقررة في رفع الدعاوى أمام الجهات المحكمة الدستورية

 أعلاه أن تكون العريضة محررة بالغة العربية، و 60فقد اشترطت المادة ية الإدارية، القضائ
من المترشح شخصيا، أو من وكيله، وان يذكر فيه اسمه ولقبه وعنوانه مع طعن اليكون  أن

فع الطعن ر وفي حالة  ورقم بطاقة الناخب ورقم بطاقة هويته، ومكان وتاريخ إصدارها، توقيعه،
 لمترشحمن ا تفويض يكون بموجب أنشكلا  قبولهيشترط تحت طائلة عدم  من قبل وكيله

 . يؤهله لهذا الغرض

دى لالعريضة مباشرة  ايود، الطاعن أو ممثله المؤهل قانونوفضلا عن ذلك وجب أن      
من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، وان تتضمن ساعة  06خلال  المحكمة الدستورية ضبط كتابة 

ضا للموضو، والوسائل والمستندات المدعمة للطعن، حتى تتمكن المحكمة هذه العريضة عر 
الدستورية من التصدي للدعوى و بسط رقابتها على الدفو، المثارة من قبل الطاعن وتقرير ما 

 تراه مناسبا بشأنها ضمن الآجال المحددة قانونا.
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 ةوالمحليتشريعية بات الثانيا: الشروط المتعلقة بعريضة الطعن في قرار رفض الترشح للانتخا

على غرار عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية لم يخص المشر، الجزائري عريضة      
يستوجب بالتالي و  والمحلية بشكليات معينة، تشريعيةالطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات ال

-25 -22 ، طبقا لمقتضيات المواد1نفس الشروط العامة المقررة في رفع الدعاوى  إحضار
 المعدل والمتمم.  28/29من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  825

م دويشترط أيضا أن تكون العريضة مرفقة بنسخة من قرار رفض الترشح، تحت طائلة ع     
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما لم يوجد مانع  829قبولها طبقا لمقتضيات المادة 

ذا ثدون ذلك يحول بت أن هذا المنع يعود لامتنا، الإدارة عن تسليمه يأمرها القاضي ، وا 
 بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص نتائج هذا الامتنا،.

أن تأخذ   ويجبالمدعي  وتثبيتا لطلباتواشترط المشر، الجزائري الكتابة ضمانا للدقة      
صل لإدارية مقابل و الكتابة شكل عريضة لكي يعتد بها، و تود، لدى أمانة ضبط المحكمة ا

ة طبقا للتعديل الأخير لقانون الإجراءات المدني ييثبت ذلك، وتتم أيضا بالطريق الالكترون
 والإدارية.

يات اخلال ما ذكرناه أن العريضة إذا استوفت ما ذكرناه سابقا تتحقق الغ ويتضح من      
واجهته بالتالي يستطيع مو  وموطنا  سمااعليه معرفة المدعي  المرجوة منها فيستطيع المدعى
تمكن القاضي الانتخابي كما أن الوقائع و الأسانيد المحددة  ،و اتخاذ كل ما يصد به دعواه

 للقانون. مستنداته طبقاالإحاطة بالنزا، وفحص  من

زامي إل ن ننوه أخيرا إلى أن الاستوزار بمحامي أمام المحاكم الإدارية أصبح غيرأويجب      
وى الانتخابية في التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الإجراءات المدنية لجميع أطراف الدع

المعدل  11/21من القانون  22بموجب أحكام المادة  819والإدارية، حيث تم إلغاء المادة 
دية والولاية والبلبعد أن كان الإعفاء من التمثيل يقتصر على الدولة  28/29والمتمم للقانون 

                                                           
 .002، وانظر كذلك احمد محروق، مرجع سابق، ص 053ص جمال الدين دندن، مرجع سابق،  -1
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ضاء ، وهو ما كان يعد إخلالا بمبدأ المساواة أمام الق1الإداري  طابعذات ال والمؤسسات العمومية
 .2تكافؤ الفرص المنصوص عليه قانونا المكرس دستوريا، ومساسا بمبدأ

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بمعالجة الطعون الانتخابية المثارة ضد قرارات رفض 

 للانتخابات الترشح

ا في حسم النزاعات المثارة ضد قرارات رفض الترشح الصادرة عن يلعب القضاء دورا هام     
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتباره حام الحقوق والحريات من خلال بسط رقابته 
على مدى مشروعيه هذه القرارات، خاصة وان القانون الانتخابي اشترط أن يكون قرار رفض 

وصريحا سواء من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة الترشح معللا تعليلا قانونيا كافيا 
المستقلة بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية، أو من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة 

 بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

وفي كلتا الحالتين وفضلا عن رقابة المشروعية التي يمارسها القضاء حسب الحالة على       
فض الترشح، فانه يبسط رقابته في المقابل على مدى احترام الإجراءات الشكلية قرار ر 

والموضوعية للطعن، ويصدر قراره وفقا لما توصل إليه بعد دراسة الملف وفقا لما ينص عليه 
 القانون. 

لطعون في ا عن المحكمة الدستورية الصادرة قراراتكساء الاإلى  الجزائري  ذهب المشر،و      
تنظر فيها وتصدر قرارها بشكل قطعي نهائي، على خلاف حيث ، معجلابية بالنفاذ الالانتخ

التي تبقى قابلة للطعن أمام المحاكم صدد، و الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في هذا ال
 الإدارية للاستئناف، بعد أن كانت غير قابلة للطعن في ضوء القوانين الانتخابية السابقة،

                                                           
 المعدل والمتمم. 36/38من القانون  652انظر المادة  -1
المجلة  ،"،" تمثيل الخصوم أمام هيئات القضاء الإداري في الجزائرعادل قرانة، فارس بوحديبدانظر لمزيد من التفاصيل  -2

، 5350، لسنة30، العدد30، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، المجلد، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالشاملة للحقوق 
 . 83ص 
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جعة الأحكام خصوصا ما يتعلق بمجال تدخل القضاء الإداري، من هيئة قضائية فالحق في مرا
 الانتخابات.يشكل ضمانة من الضمانات الهامة المقررة لنزاهة أعلى درجة 

وسنحاول أن نتناول في هذا المطلب إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد قرار رفض      
رارات الفصل في الطعون الموجهة ضد ق بين كيفيات(، ثم نفرع أولالترشح للانتخابات في ) 

طبيعة حكم المحكمة الإدارية في منازعات الترشح للانتخابات و ) فرع ثاني(، في  رفض الترشح
فض معالجة الطعون المثارة ضد قرارات ر ثم نتناول بالدراسة  ) فرع ثالث(،والمحلية تشريعيةال

أخيرا نبرز ) فرع رابع(، و وء الممارسة القضائيةوالمحلية في ض التشريعيةالترشح للانتخابات 
مدى مساهمة الأحكام المتعلقة بمعالجة الطعون الانتخابية المثارة ضد قرارات رفض الترشح 

 .) فرع خامس( فض ضمان نزاهة العملية الانتخابية في

 إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد قرار رفض الترشح للانتخاباتالفرع الأول: 

تختلف إجراءات دراسة الطعن الانتخابي الرامي إلى إلغاء قرار رفض الترشح أمام المحكمة      
الدستورية، عن الطعن المرفو، أمام أجهزة القضاء الإداري على وجه العموم، و يرجع سبب 
ذلك لاختلاف إجراءات التقاضي أمام هذين الجهازين، وأيضا الطبيعة القانونية لهما، لذلك 

أن نلقي الضوء على إجراءات دراسة الطعن والفصل فيه أمام المحكمة الدستورية التي سنحاول 
تختص على سبيل الحصر في هذه المرحلة بنظر الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح 
جراءات التحقيق والفصل في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح على  للانتخابات الرئاسية، وا 

اعتبارها الجهة المخول لها الفصل في الطعون المثارة ضد قرارات مستوى المحاكم الإدارية ب
 رفض الترشح الصادرة عن منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
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أولا: إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة 

 الدستورية 

مجرد تسجيل الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات الرئاسية أمام أمانة ضبط ب     
من بين أعضاءها مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم  يعين رئيسهاالمحكمة الدستورية، 
 .1مشاريع قرارات بشأنها

وتتلخص مهام العضو المقرر في دراسة الملف والإحاطة به وتمحيصه، بالاطلا، على      
بات الطاعن وأوجه دفاعه سواء تعلق الأمر بالمستندات المقدمة في الملف أو كانت حول طل

، خاصة وان المشر، الجزائري اشترط أن يكون 2استمارات التوقيعات المطلوبة في ملف الترشح
 .3قرار رفض الترشح معللا تعليلا قانونيا صريحا

لشكلية للطعن لاسيما تلك البيانات يبدأ العضو المقرر بدراسة مدى توافر الشروط ا      
الضرورية كاسم الطاعن وعنوانه، واثبات التفويض إذا رفع الطعن من قبل المفوض، و مدى 

 من تاريخ تبليغ قرار الرفضساعة  28تقديم العريضة ضمن الآجال القانونية المحددة ب 
د لقواعد عمل من النظام المحد 11، والمادة 68/18من الامر 616حسب مقتضيات المادة 

وغيرها من الشكليات المطلوبة في عريضة الطعن، وبعد فحص الجوانب  المحكمة الدستورية
الشكلية ينطلق العضو المقرر في الدراسة المعمقة لجوهر الطعن ومدى جدية المستندات 

 .4المقدمة، ويتولى الفريق المساعد له، تلخيص أوجه الطعن

تقريره في الملف، يعرض تقريره على رئيس المحكمة  وبعد انتهاء المقرر من إعداد     
الدستورية، ويرسل نسخة منه للأعضاء وللامين العام، ليفسح المجال للتداول بين أعضاء 

                                                           
 .5308من نظام عمل المجلس الدستوري لسنة  08انظر المادة  -1
 .050انظر فيصل دهيمي، مرجع سابق، ص  -2
 .50/30من الامر 525انظر المادة  -3
طوات العملية لسير عملية مراقبة المجلس الدستوري " الخ، عماد الدين وادي، محمد ضيفانظر لمعلومات أكثر،  -4

، العدد 38، الجزائر، المجلد مجلة المحكمة الدستورية، "2020جوان  02لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 
 .038و  036، ص 5350لسنة  30
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المحكمة الدستورية في مشاريع القرارات واتخاذ ما يرونه مناسبا، إما برفض الطعن أو بقبوله، 
القرار، وكذلك لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوفي كلتا الحالتين يتم تبليغ المعني ورئيس ا

 .1الأمين العام للحكومة في حالة قبول الطعن لنشره في الجريدة الرسمية

لمحاكم والمحلية أمام ا التشريعيةثانيا: إجراءات التحقيق في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح للانتخابات 

 الإدارية 

يق في المنازعة الإدارية، بأنه) المرحلة الإجرائية التي عرفه الدكتور رشيد خلوفي التحق     
تهدف إلى تهيئة القضية لوضعها في حالة الفصل فيها، مرحلة يستعمل خلالها القاضي وسائل 

، ولا يوجد 2الإثبات بطرق مختلفة والفصل في كل العوارض التي تعرقل مواصلة الخصومة(
فيد بصفة دقيقة ومباشرة الوقت التي يبدأ منه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما ي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجدها  822التحقيق، لكن وبالرجو، إلى نص المادة 
تنص على أن رئيس المحكمة الإدارية يعين الغرفة التي يؤول إليها الفصل في الدعوى، بمجرد 

صادر عنه، وفضلا عن ذلك يصدر قيد الدعوى بأمانة الضبط، وذلك بموجب أمر قضائي 
أمر ثاني بتعيين قاضي مقرر في القضية، ويفهم من نص المادة أعلاه أن بداية التحقيق في 
المنازعة الإدارية بوجه عام بما فيها المنازعة الانتخابية يبدأ من تاريخ تعيين رئيس المحكمة 

قيق ومن لملف جاهزا للتحرئيس تشكيلة الحكم  والمستشار المقرر في الدعوى، حيث يصبح ا
 تم انطلاق عملية إيدا، الوثائق والمستندات والمذكرات من طرف الخصوم . 

ومن الناحية الواقعية أيضا يتضح جليا أن بداية التحقيق في المنازعة الإدارية على مستوى      
نية طالمحاكم الإدارية ومنها دعوى مخاصمة قرار رفض الترشح الصادر عن منسق السلطة الو 
 حيثبالمستقلة للانتخابات يكون بمجرد تعيين الغرفة المختصة والمستشار المقرر في الدعوى، 

لا يمكن على مستوى التطبيقة التي أعدتها مديرية العصرنة بوزارة العدل، أن تقوم بإضافة أي 
 دادإعأمين الضبط المكلف ب إجراء على مستوى النافدة الخاصة بجلسات التحقيق إلا بعد قيام

                                                           
 .000و  000محمد ضيف، عماد الدين وادي، المرجع نفسه، ص  -1
                     02ابق، ص رشيد خلوفي، مرجع س -2



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

299 
 

 الأمر المتضمن تعيين الغرفة المختصة. 

تنعقد الجلسة في التاريخ المحدد في العريضة الافتتاحية، يتم خلالها تبادل المذكرات بين      
الخصوم داخل قاعة الجلسات على خلاف التحقيق في الدعاوى الإدارية الأخرى الذي يكون 

لخصوصية التي تتميز بها الدعوى ، وهذا راجع بالأساس إلى ا1على مستوى أمانة الضبط
 .وقصر آجال الفصل فيهاالانتخابية 

يقوم المدعي بتسليم محضر التكليف بالحضور لرئيس تشكيلة الحكم، فلا يمكن أن تنعقد       
الخصومة دون تكليف الخصم بالحضور للجلسة بموجب محضر تبليغ رسمي حتى يتمكن من 

نازعات الانتخابية لا تخضع لنفس الإجراءات التي إبداء دفوعه، وجدير بالملاحظة أن الم
تخضع لها المنازعة الإدارية على وجه العموم، ومنها على سبيل المثال استبعاد إصدار أمر 

المعدل والمتمم،  28/29من القانون   8512باختتام التحقيق المنصوص عليه في المادة 
وابية، د تقديم المدعى عليه مذكرة جفالملف في المنازعة الانتخابية يصبح جاهز للفصل بمجر 

 عن تقديمها في التاريخ المحدد للجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا رسميا صحيحا. هعاأو امتن

بعد الانتهاء من تبادل المذكرات، يقوم القاضي المقرر بإعداد تقريره المكتوب في الملف      
، قبل 3كتابية قبل تاريخ الجلسة المحددةويحال هذا الأخير لمحافظ الدولة لإبداء ملاحظاته ال

وضع الملف في الجلسة المحدد للنطق به، أين يبسط القاضي الانتخابي رقابته على الإجراءات 
الشكلية والموضوعية في الدعوى وفقا للصلاحيات الواسعة التي يملكها في الفصل النزا،، والتي 

 سنتناولها في النقطة الموالية. 

                                                           
 المعدل والمتمم. 36/38من القانون  606انظر المادة  -1
المعدل والمتمم على ما يلي: " عندما تكون القضية مهيأة لفصل، يحدد رئيس  36/38من القانون  625تنص المادة  -2

 تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن..."
، نظرا لقصر أجال الفصل في الدعوى الانتخابية، 36/38من القانون  682تطبق الآجال المنصوص عليها في المادة  لا -3

فلا يمكن منح اجل شهر لمحافظ الدولة لتقديم التماساته الكتابية حسب ما نصت عليه المادة السابقة في فقرتها الأولى، بل 
 .ن اجل وضعه في الجلسة المخصصة للفصل فيه "يقدم تقريره بمجرد توصله بالملف، وا عادته م
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 لفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح    الفرع الثاني: ا

تختلف الأحكام المتعلقة بالفصل في الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح بين       
المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية، نظرا لاختلاف طبيعة المهام المسندة لكل واحدة منهما 

جراءات عملها وتنظيمها.  وا 

 رفض الترشح للانتخابات الرئاسية عون الموجهة ضد قرارات أولا: البث في الط

رأينا سابقا أن المحكمة الدستورية تختص دون سواها بنظر الطعون المثارة ضد قرارات       
رفض الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق إجراءات معينة، فبعد أن ينتهي العضو المقرر من 

بل رئيس المحكمة الدستورية، يتم مناقشتها من ق عمله ويعرض تقريره ومشاريع قراراته على
بداية بالشكليات الخاصة بالعريضة، فإذا استوفت الشكليات  ، 1الأعضاء والتداول بشأنها

لسلطة ا المنصوص عليها قانونا، تبسط المحكمة الدستورية رقابتها على مدى مشروعية قرار
طعون تصدر قراراها، إما برفض الالوطنية المستقلة المتضمن رفض الترشح شكلا وموضوعا و 

أو بقبوله، وفي الحالة الأخيرة، يتم إبلاغ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعتمد المحكمة 
في  ،2الدستورية بناءا على ما توصلت إليه القائمة النهائية للملفات المقبولة وذلك بموجب قرار

، ويكتسي 3ستقلة، وتنشر في الجريدة الرسميةأيام من تاريخ إرسال أخر قرار للسلطة الم 20اجل
 هذا القرار حجية مطلقة حيث لا يمكن مخاصمته من جديد أو استئنافه.

                                                           
 .000محمد ضيف، عماد الدين وادي، مرجع سابق، ص -1
، يتضمن الموافقة على القائمة 1229نوفمبر سنة  29، مؤرخ في 29/ ق. م د / 19انظر على سبيل المثال، القرار رقم  -2

 .1229نوفمبر  22، الصادرة بتاريخ 90د ، عدج.ر.ج.جالنهائية للمترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية، 

 في فقرتها الرابعة والخامسة. 50/30من الامر 525انظر المادة  -3
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كما انه وتفاديا لتعطيل إجراء الاستحقاقات الرئاسية في الأجل المحدد لها، وما يترتب      
بانسحاب ، على عدم الاعتداد 12121عن ذلك من تبعات، نص التعديل الدستوري لسنة 

 .2إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية المترشح للرئاسيات

و كان المجلس الدستوري سابقا قد تصدى للطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح      
للانتخابات الرئاسية الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأول مرة بمناسبة إجراء 

طعون وتم رفضها لعدم  29المجلس  ، حيث تلقى1229ديسمبر  21ليوم  الرئاسيةات الانتخاب
وجاهتها، لاسيما عدم استفاء الحد الأدنى المطلوب من الاستمارات المشروطة قانونا، ومن 

، حيث جاء 1229نوفمبر  29الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ  ،103بينها القرار رقم 
) اعتبارا وانه وبالرغم من الخطأ المادي مثارة من قبل الطاعنفي احد الردود عن الأوجه ال
ضافتها إلى  0670الذي أدى إلى عدم احتساب  استمارة، فإنها  07474استمارة صحيحة وا 

 21111لا تؤثر على النتيجة، ويبقى الطاعن غير مستوف للحد الأدنى المطلوب والمحدد ب 
المتعلق بنظام الانتخابات  07/01عضوي من القانون ال 002استمارة طبقا لنص المادة 

 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وعليه فان الوجه المثار غير مؤسس (.

، قرر المجلس الدستوري رفض الطعن لعدم التأسيس 18/294وفي قرار أخر تحت رقم      
من القانون  221لعدم استيفاء الطاعن للاستمارات المنصوص عليها في المادة 

 0447)...واعتبار انه وبعد التحقيق، ثبت أن الطاعن قدم ، حيث جاء فيه 29/22العضوي 

                                                           
على ما يلي " عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة 5353من التعديل الدستوري لسنة  82تنص المادة  -1

 طير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.الدستورية، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خ
 عند انسحاب احد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخد هذا الانسحاب في الحسبان.

لعمليات وب إجراء كل اوفي حالة وفاة احد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة الدستورية وج
 ( يوما...."83الانتخابية من جديد، وتمدد في هذه الحالة أجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون )

 .050عمار عباس، مرجع سابق، ص  -2
 .1229نوفمبر  22، الصادرة بتاريخ 90، عدد ج.ر.ج.ج، 1229نوفمبر سنة  29مؤرخ في   29/ ق. م د/10قرار رقم  -3
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استمارة أخرى، لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية  704استمارة صحيحة وتم رفض 
من القانون العضوي المتعلق  002وبدلك لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 

 21111المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، التي تستوجب تقديم  07/01بنظام الانتخابات رقم 
توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، مما يستوجب رفض الطعن 

 لعدم التأسيس (.

رفض الطعن المقدم من قبل المترشح  19/291كما قرر المجلس الدستوري في قراره رقم     
ولاية والمقدرة ب  15يستوفي الحد الأدنى من التوقيعات في  عبد الحكيم حمادي كونه لم

 52222توقيع، رغم انه استوفى الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة قانونا، والمقدرة ب  2122
 )توقيع، حيث جاء في الرد على الوجه الوحيد المثار من قبل المترشح حمادي عبد الكريم 

ولاية المنصوص عليها  22الأدنى من التوقيعات في واعتبار أن الطاعن لم يستوفي الحد 
المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مما  07/01في القانون العضوي 

 يجعل الطعن مرفوض لعدم التأسيس (.

ما يلاحظ من خلال هده القرارات أن سبب رفض الطعن في الانتخابات الرئاسية غالبا      
استيفاء الطاعن للحد الأدنى من الاستمارات المطلوبة قانونا، وهو الشرط  ما يرتبط بعدم

الضروري والجوهري الذي استقر عليه المشر، الجزائري خلال القوانين الانتخابية الأخيرة التي 
شهدتها الجزائر، حتى يضع حد للترشيحات الغير جدية من جهة، وحتى يثبت المترشح بأن 

 ية في جل ولايات الوطن من جهة ثانية.له قواعد وامتدادات شعب

 ثانيا: البث في الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية

بعد إقفال باب المرافعة يوضع ملف القضية في المداولة، حيث يتم دراسته من قبل تشكيلة      
لية العامة يضة لاسيما الشروط الشكالحكم في الشكل والموضو،، بداية بالشكليات الخاصة بالعر 

المطلوبة في الدعاوى الإدارية بما فيها رفع الدعوى ضمن الآجال المنصوص عليها قانونا، 
                                                           

 .1229نوفمبر  22، الصادرة بتاريخ 90، عدد ج.ر.ج.ج، 1229نوفمبر سنة  29مؤرخ في   29/ ق. م د/19قرار رقم  -1
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حسب نو، الانتخاب مثلما تطرقنا إليه سابقا تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، وتبسط 
قرار  اشترط أن يكون المحكمة رقابتها على قرار رفض الترشح، خاصة وان المشر، الجزائري 

الرفض الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة معللا تعليلا قانونيا صريحا، و دراسة أوجه دفا، 
 المدعي ودفو، المدعى عليه، والتداول في الملف، ليتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

أيام كاملة  (22وجدير بالتذكير أن المشر، الجزائري منح للمحكمة الإدارية اجل أربعة)     
، وهو الأجل نفسه 1من تاريخ تسجيل الدعوى للفصل في الطعن بالنسبة للانتخابات المحلية

من  22 ةقبل تعديلها بموجب الماد التشريعيةبالنسبة للانتخابات  129الذي جاءت به المادة 
، حيث قلصت أجال الفصل في الطعن المثار أمام 12/22المعدل والمتمم للامر 12/25الامر

 المحكمة الإدارية بالنسبة للانتخابات التشريعية وانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة إلى
 يومين فقط من تاريخ تسجيل الدعوى تحسب بالآجال العادية.  (21)

 والمحلية: تشريعيةطبيعة حكم المحكمة الإدارية في منازعات الترشح للانتخابات ال: الفرع الثالث

 المعدل والمتمم 20/10ن لأول مرة بموجب الامرتكريس التقاضي على درجتي

ن حكم المحكمة الإدارية في منازعات الترشح أب ،2 السابقة الانتخابية القوانين جاء في     
 .3منازعات التسجيل والشطب غرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن على

، 21/22 القانون العضوي  التي تضمنهابالمشر، الجزائري أن يتدارك النقائص  حرياوكان      
لاسيما إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم ، 29/22القانون العضوي  من خلال

لا أنه هذه المرحلة، إمبدأ التقاضي على درجتين في  الإدارية في منازعات الترشح وتكريس
 .4لانتخابيةتجاهل هذه المسألة مهدرا بذلك إحدى أهم الضمانات المقررة لنزاهة العملية ا

                                                           
 .50/30من الامر 060/30انظر المادة  -1
 .08/03من القانون العضوي  26،86،008، والمواد 05/03من القانون العضوي  22،88،000انظر المواد  -2
 . 22ص  ،مرجع سابقالياس جوادي ، شوقي يعيش تمام -3
يقية المجلة الإفر  ،" مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الانتخابية ومنازعات الأحزاب السياسية" ، لامية حمامدة-4

 .005، ص 5306، جوان 30، العدد35الجزائر، المجلد أدرار،، جامعة أحمد دراية، والسياسية للدراية القانونية
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وقع تحول هام و لأول مرة في النظام الانتخابي الجزائري،  12/22غير انه وبصدور الأمر     
لما نص المشر، الجزائري على إمكانية الطعن في أحكام المحاكم الإدارية في هذا الصدد أمام 

، سواء 12122التي استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة  ،1المحاكم الإدارية للاستئناف
 12/22من الامر 281/25، حيث نصت المادة لتشريعيةتعلق الأمر بالانتخابات المحلية أو ا

على ما يلي " ...يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف 
ية ر ( أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، تفصل المحكمة الإدا21المختصة إقليميا في اجل ثلاثة)

( أيام كاملة من تاريخ إيدا، 22للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في اجل أربعة )
بالنسبة لأجال الطعن الخاص  129الطعن..." ، وهو هي الآجال نفسها الذي جاءت به المادة 

، 12/25، بموجب المادة الأولى من الامر129بالانتخابات البرلمانية، قبل أن تعدل المادة 
لتصبح أجال الاستئناف في الانتخابات التشريعية وانتخابات  12/22المتمم للامرالمعدل و 

يومين فقط من تاريخ تبليغ الحكم، كما يتعين على المحكمة  (21) تجديد أعضاء مجلس الأمة
 يومين من تاريخ إيدا، الطعن.  (21) ستئناف أن تبث في الطعن في اجللاالإدارية ل

نصت على أن الأحكام الصادرة عن  12/22من الأمر  122مادة مع الإشارة إلى أن ال     
المحاكم الإدارية تكون قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية 

 .3للاستئناف

ولا بد من التنويه إلى نقطة بالغة الأهمية حول مسالة تبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم      
" ... يبلغ الحكم أو  12/22في فقرتها الأخيرة من الأمر  281جاء في المادة الإدارية، حيث 

                                                           
 .50/30من الامر 558-538-060انظر المواد  -1
 اتالاستئناف وتختص بنظر، 5353من التعديل الدستوري لسنة  028المحاكم الإدارية للاستئناف بموجب المادة  استحدثت -2

 جديدة جاء بها المؤسسقضائية إدارية ام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وهي تعتبر بذلك جهة المرفو، إليها ضد الأحك
 الدستوري تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية على غرار القضاء العادي.

المتضمن  20/00النظام القانونية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  على ضوء الأمر " ، . وهيبة حبوش3
، ص 5350، 35، العدد  32، جامعة أمحمد بوقره ، بومرداس، المجلد مجلة السياسة العالمية"،القانون العضوي للانتخابات

563. 
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وفور صدوره إلى الأطراف المعنية والى منسق المندوبية الولائية  تلقائياالقرار حسب الحالة 
 للسلطة المستقلة قصد تنفيذه " 

الحكم  تولى تبليغويفهم من نص المادة أعلاه أن أمانة ضبط المحكمة الإدارية هي التي ت     
لأطراف الدعوى على أساس أن المادة المذكورة أشارت إلى التبليغ التلقائي، لكن لم تبين آليات 
التبليغ وأثاره لاسيما في حالة استحالة التبليغ أو رفضه من قبل المبلغ له وهي المسالة التي 

 يجب توضيحها بدقة في أي تعديل قادم للقانون العضوي للانتخابات.

في فقرتها الأخيرة نجد أنها تنص على إلزامية  129كما انه وبالرجو، إلى نص المادة      
تبليغ الحكم إلى الأطراف المعنية وفق قواعد التبليغ المعروفة ولم تشير إلى التبليغ التلقائي مما 
يفهم أن التبليغ يتم عن طرق المحضر القضائي، وفي غياب تبرير مقنع من المشر، لهذا 

ورة تجاوز ، نهيب به إلى ضر التشريعيةييز و التعامل بمكيالين مع الانتخابات المحلية و التم
 هذا السهو في أي تعديل قادم للقانون الانتخابي.

أن المشر، الجزائري وتجسيدا للتعديل الدستوري لسنة  يمكن القولواستخلاصا لما سبق      
محاكم الإدارية في مرحلة الترشح بالنسبة اقر إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن ال 1212

والمحلية على السواء مكرسا بذلك مبدأ التقاضي على درجتين في المادة  تشريعيةللانتخابات ال
الانتخابية بنص صريح لأول مرة من بين كل التعديلات والقوانين الانتخابية السابقة التي 

 لمشر، في تكريس المزيد من الضماناتشهدتها الجزائر، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى رغبة ا
القانونية والقضائية من اجل إعطاء مصداقية أكثر للانتخابات وضمان نزاهتها، خاصة وان 

بضرورة إحاطة العملية الانتخابية بجملة من الضمانات  تطالب في كل مرةالمعارضة السياسية 
ابة زوير هذا من جهة، وبسط الرقالحقيقة والتي من شانها حماية إرادة الناخب من التحريف والت

 القضائية على قرارات السلطة المستقلة من جهة أخرى بعد أن شكك الكثير في مدى استقلاليتها. 

إلا أن الآجال الجديدة  12/22لكن وحسب رأينا فرغم هذا التحول الهام الذي جاء به الأمر     
تقاضي ال عاليةن تساؤلات حول فجعل الكثير من المختصين يطرحو  12/25الذي جاء بها الأمر
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على درجتين في منازعات الترشح، بعد أن قلصت أجال الاستئناف إلى يومين فقط من تاريخ 
تبليغ قرار الرفض، على أن تحتسب الآجال )عادية( بعد أن كان اجل الاستئناف في ضوء 

المرفو،  أيام ) كاملة (، كما قلصت مدة الفصل في الاستئناف 21يقدر ب  12/22الأمر 
أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، وانتقاليا كذلك أمام مجلس الدولة إلى يومين، على أن تحتسب 

 أيام )كاملة ( . 22الآجال عادية، بعد أن كان اجل الفصل في الاستئناف 

إن تقليص مدة الاستئناف والفصل إلى اجل يومين من شانه أن يهدر احد أهم الضمانات      
المقررة لنزاهة العملية الانتخابية والمتمثل في التقاضي على درجتين، كون هذه المادة الأساسية 

لا تستقيم وتحقيق المساواة أمام القضاء على اعتبار أن المسافة التي تفصل بعض المترشحين 
عن جهة الاستئناف لا تسمح له بممارسة حقه ضمن الأجل الذي منحه له المشر،، كما أن 

للقاضي الانتخابي للفصل في الاستئناف يعتبر اجل غير معقول وغير كاف  منح اجل يومين
من اجل إحاطته بالملف وبسط رقابته عليه شكلا وموضوعا، وهذا ما سيؤثر لا محالة على 
نوعية الأحكام الصادرة في هذا الصدد، لذلك نهيب المشر، الجزائري إلى إعادة النظر في هذه 

 متقاضين من ممارسة حق الاستئناف ضمن أجال معقولة. الآجال بالشكل الذي يسمح لل

ي والمحلية ف تشريعيةالفرع الرابع: معالجة الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح للانتخابات ال

 ضوء الممارسة القضائية

بداية لا يمكن مقارنة تجربة المحاكم الإدارية في التصدي للطعون المثارة ضد قرارات      
ند والمحلية بتجربة مجلس الدولة، كون هذا الأخير اس تشريعيةفي الانتخابات الرفض الترشح 

، قبل 12/22له اختصاص نظر هذه النزاعات كجهة استئناف انتقاليا ولأول مرة بموجب الامر
تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف، حيث كانت له تجربة مع الاستئنافات المرفوعة إليه ضد 

المحاكم الإدارية في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت سنة  الأحكام الصادرة عن
 .1211، وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي نظمت في سنة 1212

أما المحاكم الإدارية في الجزائر فكانت لها تجارب قضائية عديدة في هذا الصدد، خاصة      
، 1221كل القوانين الانتخابية التي صدرت منذ سنة  وأنها استثارت بنظر هذه المنازعات في
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لذلك سنحاول أن نلقي الضوء على الممارسة القضائية في هذه المنازعة الخاصة أمام كل من 
 المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

 مام المحاكموالمحلية أ التشريعيةضائية متعلقة بالفصل في منازعات الترشح للانتخابات قتطبيقات أولا: 

 الإدارية

 شريعيةتأثيرت نزاعات عديدة متعلقة بالطعن في قرارات رفض الترشح للانتخابات ال     
    والمحلية أمام المحاكم الإدارية باعتبارها الجهة التي يؤول إليها الفصل في هذه النزاعات، 

في  حوتصدى قضاء المحاكم الإدارية للطعون القضائية الرامية إلى إلغاء قرار رفض الترش
عديد المناسبات الانتخابية، وتباينت أحكامه بين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا، أو التصدي 
لها موضوعا بالرفض أو بالإلغاء، لاسيما وان المشر، اشترط أن يكون هذا قرار رفض الترشح 

 عليلالسابق يشترط الت 29/22معللا تعليلا قانونيا صريحا، بعد أن كان القانون العضوي 
 . لقانوني فقطا

بعض الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضو،  نقطةلذلك سنحاول أن نبرز في هذا ال     
ل التركيز على تلك الأحكام التي عالجت الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح، من خلا

، ومدى 12/22والتي جاء تسبيبها مستندا على المستجدات التشريعية التي جاء بها الامر
 استقرارها على نفس المبادئ في معالجتها لشروط الترشح وضوابطه في الشكل والموضو،.

رقم  جيجل فمن بين الأحكام التي صدرت في الشكل نذكر حكم المحكمة الإدارية     
، الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها خارج الأجل القانوني، حيث جاء في 909/121

 حيثياته:

المتضمن  20/10من الامر 216ومن المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة " حيث انه      
، انه في حالة 20/12القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالامر

                                                           
 . ) غير منشور(828/50، تحت رقم 50/32/5350، حكم صادر بتاريخ 35 ، الغرفة رقمجيجلالمحكمة الإدارية  -1
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رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فانه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في اجل لا يتجاوز 
 راع.الخمسة وعشرون يوما السابقة لتاريخ الاقت

 02( يوما السابقة لتاريخ الاقتراع المقرر ليوم 22حيث أن اجل الخمسة وعشرون)     
المذكورة أعلاه، انتهت بتاريخ  216المنصوص عليه في المادة  2120جوان 

وهو تاريخ الاختتام النهائي لإيداع الترشيحات، وبما أن المدعي سجل دعواه  04/12/2120
يكون طعنه خارج الآجال العامة المقررة  04/12/2120تاريخ للطعن في قرار رفض الترشح ب

 قانونا، مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا".

، قضية 12/25/1212في الحكم الصادر بتاريخ  المحكمة وهو نفس الاتجاه الذي سلكته     
، لما قضت بعدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الآجال المقررة قانونا في 905/121رقم 

 مثل هذه الحالات. 

، قضت المحكمة 919/122، قضية رقم 29/25/1212وفي حكم أخر صادر بتاريخ      
أيام من تاريخ تبليغ  21الإدارية بجيجل بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل القانوني وهو 

                                                           
، تحت رقم 36/32/5350، بتاريخ 35در عن المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة رقم جاء في إحدى حيثيات الحكم الصا -1

 2020جوان  02( يوما السابقة لتاريخ الاقتراع المقرر ليوم 22" حيث أن اجل الخمسة وعشرون)ما يلي  50/ 800
النهائي لإيداع  وهو تاريخ الاختتام 01/02/2020المذكورة أعلاه، انتهت بتاريخ  202المنصوص عليه في المادة 

يكون طعنه خارج الآجال  01/02/2020الترشيحات، وبما أن المدعي سجل دعواه للطعن في قرار رفض الترشح بتاريخ 
 العامة المقررة قانونا، مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا".

/ 858، تحت رقم 38/32/5350، بتاريخ 35جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة رقم  -2
المتضمن القانون  00/03/2020المؤرخ في  20/00من الامر 202" حيث من الثابت قانونا طبقا للمادة ما يلي  50

أن أجال الطعن في قرار رفض الترشح محدد بثلاثة أيام  20/02العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالامر
 ابتداء من تاريخ تبليغه.

 أن الآجال المنصوص عليها في هذه المادة هي أجال عادية وليست كاملة. حيث
وفقا لوصل التبليغ المرفق  03/02/2020حيث الثابت من خلال الملف أن تبليغ المدعي بقرار رفض الترشح كان بتاريخ 

أيام  03فوات اجل ، أي بعد 02/02/2020إلا أن تسجيل طعنه أمام المحكمة الإدارية تم بتاريخ  32/2020تحت رقم 
 المقررة قانونا وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى لورودها خارج الآجال القانونية ".
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 قرار الرفض، على أن تحسب الآجال عادية وليست كاملة حسب التعديل الذي جاء به الامر
 .12/22 ، بعد أن كانت الآجال كاملة في ضوء الامر12/25

ما بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضو، برفض الدعوى فنذكر منها، الحكم الصادر أ     
، والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس لعدم 912/121، تحت رقم 28/25/1212بتاريخ 

 ، حيث جاء في حيثياته:إرفاق برنامج الحملة الانتخابية مع قائمة الترشيحات

انه يلحق  20/10 من الامر 210" حيث انه ومن المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة      
 بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار برنامج الحملة الانتخابية.

حيث يتبين للمحكمة الإدارية من خلال دراسة الملف والوثائق المرفقة أن سبب رفض      
مدعي هو عدم وجود وثيقة برنامج الحملة الانتخابية في الملف سبب مؤسس قانونا ترشح ال

إذ يلحق البرنامج بملف الترشح عند إيداعه، وان دفع المدعي بإيداع جميع الوثائق المطلوبة 
 20في ملف ترشحه وتسليمه وصل إيداع ملف الترشح من طرف المدعى عليها تحت رقم 

قص منه أي وثيقة، وان المعمول به في حالة تأكد مصالح ، ولم ين26/10/2120بتاريخ 
المدعى عليها من وجود أي نقص في وثيقة ملف أي مترشح بعد مراقبته عند إيداعه، فإنها 

 20تحت رقم  26/10/2120ترفض إيداع الترشح المستظهر من طرف المدعي المؤرخ في 
ا يتعين رفض دعوى المدعي لا يحمل إشارة ملف كامل أو جرد عن الوثائق المودعة، مم

 لعدم التأسيس دون الحاجة لمناقشة باقي الطلبات".

برفض الدعوى  ،929/122م وفي نفس الصدد قضت المحكمة نفسها أيضا في حكمها رق     
لعدم التأسيس بسبب نقص وثيقة فيه تتمثل في نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، حيث جاء 

 في حيثياته:

                                                           
 ) غير منشور(.800/50، تحت رقم 36/32/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة رقم  -1
 ) غير منشور(.838/50، تحت رقم 32/32/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة رقم  -2
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بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن الشروط المطلوبة " حيث وفقا ل     
في المترشحين وتشكيل ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني انه من بين الوثائق 
المطلوبة في ملف الترشح نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية 

 جارية.

ة بتقديمها للوثيقة المطلوبة ضمن ملفها استنادا لوصل حيث الثابت أن دفع المدعي     
دفع غير مؤسس كون هذا الملف لا  00إيداع ملف الترشح المسلم لمودع الملف تحت رقم 

يتضمن أية عبارة بان الملف المودع ورد كاملا أو منقوصا إنما هذا الوصل يثبت فقط عملية 
ئق تمت عند دراسة ملف ترشحها من إيداع الملف وتاريخه وان عملية التحري عن الوثا

 عليها( والتي انتهت بصدور القرار المطعون فيه. المدعى)الوطنية طرف أعضاء السلطة 

حيث انه وبناء على ما سبق فان سبب رفض الترشح المستند إليه في قرار رفض      
ا تقتضيه بقا لمالترشح مبرر قانونا والقرار الإداري المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا ط

المذكور مما يجعل طلب المدعية الرامي إلى إلغاءه طلب  20/10 من الامر 217المادة 
 غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه".

بالمحكمة الإدارية جيجل تحت رقم   21وفي حكم أخر صادر عن الغرفة الإدارية رقم      
عن الرامية إلى إلغاء قرار ، قضت المحكمة برفض الدعوى المرفوعة من قبل الطا2112/121

رفض الترشح، كون المعني معروف لدى العامة بصلته برجال المال والأعمال المشبوهة، وهو 
ما يجعله غير مستوفي للشروط المنصوص عليها قانونا، وهو نفس الاتجاه الذي سلكته 

، حيث قضت برفض ملف ترشح 12/22/21122المحكمة نفسها في حكمها الصادر بتاريخ 
                                                           

 ) غير منشور(.0000/50، تحت رقم 02/03/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة رقم  -1
" حيث تبين للمحكمة بعد الاطلاع على القرار محل الطعن بالإلغاء أن رفض ترشح المدعي يعود جاء في إحدى حيثياته -2

الإداري الذي اثبت أن المدعي على علاقة بأصحاب المال الفاسد، وانه بإمكانه التأثير على الإرادة الحرة  إلى التحقيق
 من قانون الانتخابات. 220للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية وان هذه الحالة نصت عليها المادة 

 تثبت إلا بحكم وردا عليه فان هذه التحقيقات له حيث أن المدعي زعم أن التحقيق الإداري لا يثبت هذه الوقائع التي لا
 الحجية المطلقة وانه لا يمكن الطعن فيما ورد فيها إلا عن طريق الدفع بالتزوير.
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نتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كون الطاعن له علاقة برجال المال و يخالط لا
نه أن يؤثر على حرية اختيار الناخب، واعتبرت المحكمة أأصحاب المال الفاسد وهو ما من ش

في حكمها أن المحضر الأمني التي جاءت فيها الوقائع لها حجية مطلقة لا يمكن الطعن فيها 
 ر .ق الدفع بالتزويإلا عن طري

وقضت المحكمة الإدارية بجيجل بإلغاء قرارات رفض الترشح في العديد من الطعون التي      
رفعت أمامها في هذا الصدد، وان كانت متذبذبة في مواقفها حيال نظرتها لبعض شروط الترشح 
لاسيما شرط حسن السيرة والسلوك، حيث رأت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 

لم تنص على هذا  12/22من الامر 122أن المادة  ،581/121، قضية رقم 22/25/1212
الشرط، وبالتالي قضت بإلغاء قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأنه مشوب بعيب 

، 22/22/1220مخالفة القانون، بينما رفضت دعوى المدعي في قرار سابق صادر بتاريخ 
تسبيبها أن حسن السيرة والسلوك من الشروط المطلوبة في  ، وجاء في2221/202قضية رقم 

                                                           

حيث تبين للمحكمة أن القرار محل الطعن بالإلغاء جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ووفقا للقانون مما يجعل طلب المدعي 
 " .الرامي إلى إلغائه مرفوض

ما  30/32/5350بتاريخ  35جاء في حيثيات القضية  الصادرة عن المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -1
"...حيث أن محضر التحقيق الأمني المستظهر من طرف المدعى عليها لم يشير إلى أن المدعي محل شبهة المال يلي:

لى الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية بل تم الفاسد أو له تأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ع
الإشارة فيه فقط إلى انه تم سماعه في مجموعة قضايا كمشتكى منه وتم التبليغ عنه برسائل مجهولة المصدر، كما انه 

يكون  جنحة، وعليهلا يوجد في الملف ما يفيد أن المدعي محكوم عليه بعقوبة نهائية سالبة للحرية لارتكاب جناية أو 
القرار المطعون فيه فيع بالإلغاء مشوب بعيب مخالفة القانون لان شرط السيرة والسلوك ليس من الشروط الواجب توافرها 

 المذكورة أعلاه". 200في المترشح حسب المادة 

الصادر  04/2020رقم حيث انه وتبعا لما ذكر أعلاه فان طلب المدعي مؤسس قانونا، يتعين معه القضاء بإلغاء القرار 
عن المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مندوبية جيجل المتضمن رفض ترشح  02/02/2020بتاريخ 

 المدعي...".

ما يلي  30/03/5302بتاريخ  30جاء في حيثيات القضية  الصادرة عن المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -2
بان المدعي قد توبع وأدين ثم عوقب جزائيا بموجب الحكم سالف الذكر لارتكابه جناية اهانة موظف "...وثبت للمحكمة 

أثناء تأدية مهامه وهي الجنحة المعاقب عليها قانونا بعقوبة سالبة للحرية فضلا عن الأفعال التي أدين المدعي بها تتنافى 
ي يتطلب النزاهة وحسن السلوك والسيرة مما يجعله غير بطبيعتها مع المنصب الذي ينوي المدعي الترشح لنيله والذ



التحضيرية للانتخاب  لعملياتاب المتعلقة الطعونالباب الأول                

121 
 

، لم تنص على 29/22من القانون العضوي  09الترشح للمناصب السياسية رغم أن المادة 
 هذا الشرط .

واستجابت المحكمة لطلب المدعي الرامي إلى إلغاء قرار رفض الترشح كونه مشوب      
 حيث ،509/12، تحت رقم 22/25/1212تاريخ بعيب مخالفة القانون في الحكم الصادر ب

من  211"...حيث انه ومن المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة جاء في حيثياته ما يلي
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم  20/10الامر
طني عبي الو انه من بين الشروط الواجب أن تتوفر في المترشح للمجلس الش 20/12بالامر

ألا يكون محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره 
 العمدية.باستثناء الجنح غير 

صادر عن قسم  710/21، فهرس 00/02/2121حيث أن المدعي قدم حكم مؤرخ في      
نة مواطن قضي المخالفات محكمة الميلية تمت متابعته من اجل مخالفة سب وشتم اها

تحت رقم  12/10/2120ببراءة المدعي، وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 
مشوب بعيب مخالفة القانون إذ أن المدعي لم يكن محكوما عليه نهائيا بعقوبة  14/2120

 سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة.

 14/20امي إلى إلغاء القرار رقمحيث انه وبناءا على ما سبق فان طلب المدعية الر      
عن المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات مندوبية  12/12/2120الصادر بتاريخ 

جيجل مؤسس قانونا، مما يتعين القضاء بإلغاء القرار السالف الذكر، وبالنتيجة قبول ترشح 
ها المزمع إجراؤ  المدعي في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات التشريعية

 ... ".02/17/2120بتاريخ 

                                                           

من قانون الانتخابات، وان القرار الإداري المطعون فيه سليما ومعللا تعليلا  21مستوفي للشروط المنصوص عنها بالمادة 
 كافيا وان طلب المدعي غير كاف وان طلب المدعي في غير محله وترفضه المحكمة لعدم التأسيس".
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وهو نفس الاتجاه الذي سلكته المحكمة الإدارية جيجل في حكم أخر صادر عنها تحت      
، حيث قضت بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة 508/12رقم 

بب عيب مخالفة ، المتضمن رفض ترشح بس29/12للانتخابات مندوبية جيجل الحامل رقم 
 القانون وعدم تسبيبه تسبيبا كافيا، حيث جاء في حيثياته:

 20/10الفقرة الخامسة من الامر 211" حيث انه ومن المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة      
انه من  20/12المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالامر

فر في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني إلا يكون محكوم عليه بين الشروط الواجب تتو 
نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية او جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير 

 العمدية.

، صادر عن قسم 060/21/ فهرس04/10/2121حيث أن المدعي قدم حكم مؤرخ في      
ن اجل جنحة شهادة الزور في المواد المدنية قضى الجنح محكمة الطاهير تم متابعته م

قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى  21/01/2121ببراءته...وان القرار المؤرخ في 
تحت  12/10/2120بخصوص المدعي، وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 

 ن..."، المتضمن رفض ترشيح المدعي مشوب بعيب مخالفة القانو14/2120رقم 

ما يمكن ملاحظته من خلال الأحكام التي تم ذكرها أن أحكام المحكمة الإدارية لم تستقر      
 حسن السيرة والسلوك في شرط على مبادئ ثابتة لاسيما في معالجة مسالة ضرورة توفر

لية، والذي والمح تشريعيةالمترشح، وكذا الشرط المستحدث في شروط الترشح للانتخابات ال
ن لا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته برجال المال والأعمال المشبوهة، فرغم مفاده أ

عدم تقنين شرط حسن السيرة بنص صريح في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر، 
وكذا ورود الشرط المتعلق بالعلاقة برجال المال بصورة عامة وفضفاضة حيث يحتمل قراءات 

كان في هذه النقطة، و  ياء المحكمة الإدارية لم يقم بتفعيل دوره الاجتهادمتعددة إلا أن قض
حريا به لما له من تجارب كثيرة في معالجة مثل هذه الطعون أن ينتصر لتكريس مبدأ واضح 
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اضي للقفي التعاطي مع هذا الشروط  في هذه المسألة، خاصة وان ترك السلطة التقديرية
ترشحين يزعز،  ثقة الم نه أنأمن ش رساء مبادئ قضائية معينةإ، وتهرب القضاء من الانتخابي

ي فالتشكيك  ، وبالنتيجةهو حامي الحقوق والحرياتهذا الأخير خاصة وان في القضاء 
 مصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها.

م مجلس اتطبيقات قضائية متعلقة بالفصل في منازعات الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية أم: ثانيا

 الدولة

تجربة مجلس الدولة في التصدي لقرارات رفض الترشح للانتخابات  بداية يجب أن ننوه أن     
والمحلية هي تجربة فتية، فقد اسند له اختصاص نظر هذه النزاعات لأول مرة بموجب  التشريعية

 ة، لكن وبالرغم من حداثة تجربته فقد توصل بالمئات من الدعاوى نتيج12/22الامر
الاستئنافات التي رفعت إليه ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في منازعات الترشح 

والمحلية التي تلت صدور القانون العضوي المتعلق بنظام  تشريعيةللانتخابات ال
لممارسة القضائية لمجلس الدولة ل نتطرق السالف الذكر، لذلك حريا بنا أن  12/22الانتخابات

 من خلال بعض القرارات الصادرة عنه سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.في هذا الصدد 

وسنحاول في هذه النقطة أن نفحص موقف مجلس الدولة من هذه الطعون، من خلال      
 استعراض بعض قراراته لاسيما تلك المتعلقة بالمستجدات التشريعية التي جاء بها الامر

 يه.، والتعديلات التي طرأت عل12/22

استقر مجلس الدولة من خلال الأحكام الصادرة عنه على أن الدعاوى الموجهة ضد      
قرارات رفض الترشح يجب أن ترفع ضد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت 
طائلة عدم قبولها لسوء توجيهها، مادام هو المخول الوحيد لتمثيل السلطة أمام القضاء مستندا 

، ثم تراجع عن موقفه بعد أن قام رئيس السلطة الوطنية 12/22من الامر 121لنص المادة 
بتفويض المنسقين الولائيين لتمثيله أمام الجهات القضائية الإدارية المحلية، ومن بين القرارات 

                                                           
المعدل والمتمم أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يمثل السلطة  50/30من الامر 32نطة  03المادة  جاء في -1

 المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية.
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، والذي 22/25/1212الصادر بتاريخ  1228221الصادرة عنه في هذا الصدد نذكر قراراه رقم 
 01، المؤرخ في 20/10من الامر 01... حيث انه عملا بالمادة " جاء في حيثياته 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فان السلطة المستقلة  2120مارس
 يمثلها رئيسها أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية.

ئية لا أهلية لهم في حيث أن ممثلي السلطة الوطنية على مستوى المندوبيات الولا      
التقاضي، إذ لا يوجد في بالقانون ما يسمح لهم بتمثيل رئيس الهيئة أمام المحاكم الإدارية 
ولا يوجد أي تفويض من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات يسمح للمندوبين الولائيين 

 بتمثيله أمام القضاء.

دنية والإدارية لا يجوز لأي شخص من قانون الإجراءات الم 00حيث انه عملا بالمادة      
التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ويثير القاضي تلقائيا 

 انعدام الصفة في المدعي والمدعى عليه.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فان رفع الدعوى على  76حيث انه عملا بالمادة      
 مقبول.غير ذي صفة يكون غير 

حيث أن الأمر المستأنف بقبوله لدعوى رفعت على غير ذي صفة يكون قد خالف      
 القانون مما يستوجب إلغائه والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا..."

، قضى مجلس الدولة 122809، تحت رقم 22/25/1212وفي قرار أخر صادر بتاريخ      
أيام من تاريخ تبليغ قرار  21ل القانوني المحدد ببعدم قبول الدعوى لورودها خارج الأج

"... وحيث أن الرفض، باحتساب الآجال العادية وليس الكاملة، حيث جاء في حيثياته 
المستأنف قد رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية بتمنراست بنفس الطلبات انتهت بصدور حكم 
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 14/12/2120دولة صدر قرار في برفضها لعدم التأسيس وعلى اثر استئنافها أمام مجلس ال
 بإلغاء الأمر المستأنف ومن جديد عدم قبول الدعوى لسوء توجيهها. 2101401رقم 

ضد السلطة الوطنية المستقلة  ةوحيث أن المستأنف أعاد رفع دعواه أمام محكمة تيباز      
 للانتخابات ملتمسا إلغاء قرار رفض ترشحه فصدر الحكم المستأنف الحالي.

أيام من تاريخ تبليغ القرار  10يث أن أجال الطعن في قرار رفض الترشح تحدد ب ح     
 أيام... 10محل الطعن والدعوى الحالية رفعت أمام المحكمة الإدارية بتيبازة خارج اجل 

 وعليه فان قضاة محكمة الدرجة الأولى أحسنوا تطبيق القانون والمجلس يرى تأييده...".

رف مجلس الدولة تدبدبا واضحا في مواقفه لاسيما فيما يتعلق بشرط أما في الموضو، فع     
 12/22 عدم إدانة المترشح بعقوبة سالبة للحرية، والشرط المستحدث الذي جاء به الامر

جلس م قضىالمتعلق بعدم وجود علاقة بين المترشح ورجال المال والأعمال المشبوهة، حيث 
بتأييد الحكم المستأنف  11/22/1212بتاريخ  ، الصادر1292222الدولة في قراراه رقم 

 برفض الدعوى لعدم التأسيس، كون التحقيق نطقالصادر عن المحكمة الإدارية بتيبازة والذي 
 الإداري جاء سلبيا في مواجهة الطاعن.

"...حيث أن القرار المطعون فيه رفض ترشح المستأنف باعتباره له  وجاء في حيثياته     
مال والأعمال المشبوهة وان التقرير الأمني توصل إلى تورطه في وقائع صلة مع أوساط ال

تتمثل في التدليس وتوجيه إعانات مالية بطريقة مشبوهة وتبديد أموال عمومية، وان 
 المستأنف لم يقدم ما يفيد عكس ذلك.

حيث أن التحقيق الأمني جاء سلبيا في مواجهة المستأنف الأمر الذي يستحيل معه      
رسة وظيفة عمومية تقتضي سلوكا مستقيما بعيدا عن الشبهات، وعليه فان القرار مما
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المطعون فيه جاء مؤسسا وعليه فان الأمر المستأنف أصاب فيما قضى به وطبق صحيح 
 القانون مما يستوجب تأييده ".   

 ، وأمام1291901تحت رقم  12/22/1212ليتراجع عن موقفه في قراره الصادر بتاريخ      
نفس الغرفة، حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية جيجل بتاريخ 

والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، والقضاء من  2112/122، رقم 20/22/1212
جديد بإلغاء قرار المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جيجل، وجاء في حيثياته 

المجلس أن قضاة المحكمة الإدارية أسسوا حكمهم على أن القرار محل  "...حيث يلاحظ
 الطعن جاء مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا كافيا مما يتعين عدم الاستجابة لطلبات المدعي.

ولكن حيث أن سبب رفض ترشح المدعي طبقا للقرار المطعون فيه جاء بناءا على انه      
يان أساسه فضلا على انه لا يوجد في الملف ما يفيد كان محل تحقيق إداري سلبي دون تب

 انه مسبوق قضائيا.

 حيث وبالتالي فان القرار المطعون فيه مشوب بعدم المشروعية مما يتعين إلغاؤه...".

، 12/22/1212وهو الاتجاه نفسه الذي سلكه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ      
لحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية خنشلة ، حين قضى بإلغاء ا1292523ملف رقم 

                                                           
 .ير منشور(غ)  12/22/1212بتاريخ صادر ، 129190رقم قرار  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -1
"  02/03/5350، الصادر بتاريخ 0000/50جاء في إحدى حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية جيجل رقم  -2

كمة من خلال دراسة الملف والاطلاع على الوثائق المرفقة أن المدعي أودع ملف ترشحه، للانتخابات ح...حيث ثبت للم
صدر القرار محل الطعن بالإلغاء تحت  03/00/2020تاريخ البلدية ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني جيجل لكن ب

معروف لدى العامة بمخالطته لرجال المال والأعمال المشبوهة، وانه فعلا  نهقضى برفض ترشحه كو  23/2020رقم 
ابية يوبالرجوع إلى التحقيق الأمني المجرى عن المدعي تبين أن هذا الأخير معروف لدى المصالح الأمنية بتنفيذ تعليمية ن

ومعروف لدى العامة بمخالطته لأصحاب المال، وهو  30/00/2000 فيمشتكى منه بخصوص قطعة أرضية فلاحية 
، اشترطت 20/00من الامر 014نفس السبب المستند عليه لرفض ملف ترشح المدعي، وهو مؤسس قانونا كون المادة 

يه فان القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء اعتمد على ألا يكون المترشح معروف لدى العامة بصلته مع أوساط المال، وعل
 أسباب قانونية يتعين معه رفض طلب المدعي الرامي إلى إلغاء هذا القرار الإداري... ".
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التي قضت برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس، وتصديا من جديد بإلغاء قرار المنسق الولائي 
ث انه من "... حيللسلطة الوطنية المستقلة خنشلة لعدم مشروعيته، حيث جاء في حيثياته 

ائما وقت صدوره، بحيث يصدر ذلك المقرر أن سبب القرار يجب أن يكون محقق الوجود وق
لا لم يكن القرار قائما على  القرار قائما عليه باعتباره أساسا صادقا وله قوام من الواقع، وا 
سبب ومن تم يكون غير مشروع، فإذا بنت المستأنف عليها قرارها برفض الترشح للانتخابات 

عمال المشبوهة طبقا للمادة على أن المستأنف معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأ
المتضمن القانون العضوي  01/10/2120المؤرخ في  20/10من الامر 16الفقرة  040

المتعلق بنظام الانتخابات، إلا أن معرفة العامة له بهذه الصلة والتي هي سبب القرار الإداري 
بب س برفض الترشح غير محققة، فان قرار رفض الترشح لم يكن وقت إصداره قائما على

 وهو ما يعيبه ويجعله غير مشروع .

حيث أن قضاة المحكمة الإدارية لم يقدروا وقائع القضية تقديرا سليما ولم يطبقوا صحيح      
 القانون مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف..."

وهو الموقف الذي لم يلبث وان تغير مرة أخرى لما قضى مجلس الدولة في قراره الصادر      
، بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض 1292911، تحت رقم 12/22/1212بتاريخ 

الدعوى لعدم التأسيس مستندا في قراراه إلى أن قضاة المحكمة الإدارية طبقوا صحيح القانون 
المشبوهة، وهو سبب كاف  لكون المعني معروف لدى العامة بصلته برجال المال والاعما

 ،12/22 من الامر 282مذكورة في المادة لعدم استيفائه لشروط الترشح ال

"... حيث أن قرار رفض الترشح يكون سليما ما دام قد صدر حيث جاء في إحدى حيثياته 
المؤرخ في  20/10من الامر 16الفقرة  040بعد استطلاع للرأي العام طبقا للمادة 

 ي بموجبالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي اجر  01/10/2120
تحقيق عمومي من المصالح الأمنية، مفاده أن الطاعن معروف لدى العامة بصلته مع 
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أوساط المال والأعمال المشبوهة، وان أشكال الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة 
غير محددة على سبيل الحصر في النص المذكور، فكل عمل مهما كان يجعل الشخص 

برجال المال والأعمال المشبوهة يشكل إخلالا بشرط من شروط معروفا لدى العامة بصلته 
قبول الترشح للانتخابات، وان المتابعات الجزائية والتحقيقات تلك جعلت الطاعن معروفا لدى 
العامة بصلته برجال المال والأعمال المشبوهة، ولا يهم قانونا إن كان حكم عليه من اجلها 

ا بحكم نهائي مادام أن معرفة العامة له بصلته بأوساط بحكم نهائي أو لم يحكم عليه لأجله
م لا تالمال والأعمال المشبوهة والذي هو سبب قرار الرفض لازال قائما وقت إصداره، ومن 

  يمكن النعي على هذا القرار بأنه مشوب بعيب عدم المشروعية..." .

ارات صادرة عنه، ومن وهو الموقف الذي تراجع عنه مجلس الدولة مرة أخرى في عدة قر      
، كون قرار رفض الترشح 1295121، قضية رقم 12/22/1212بينها القرار الصادر بتاريخ 

لم يكن وقت إصداره قائما على سبب، كما أن المتابعات القضائية التي بوشرت ضد الطاعن 
.. ."لا تتعلق بقضايا فساد ولم يصدر في شانها أحكام نهائية، حيث جاء في إحدى حيثياته 

حيث انه من المقرر أن سبب القرار يجب أن يكون محقق الوجود وقائما وقت صدوره، 
لا لم يكن  بحيث يصدر ذلك القرار قائما عليه باعتباره أساسا صادقا وله قوام من الواقع، وا 
القرار قائما على سبب ومن تم يكون غير مشروع، فإذا بنت المستأنف عليها قرارها برفض 

بات على أن المستأنف معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال الترشح للانتخا
 01/10/2120المؤرخ في  20/10من الامر 16الفقرة  040المشبوهة طبقا للمادة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إلا أن معرفة العامة له بهذه الصلة 
شح غير محققة، فان قرار رفض الترشح لم يكن والتي هي سبب القرار الإداري برفض التر 

وقت إصداره قائما على سبب، كما أن الأحكام والمتابعات المتمسك بها لا تتعلق بقضايا 

                                                           
، وهو نفس الاتجاه ير منشور(غ)  12/22/1212بتاريخ صادر ، 129512رقم قرار  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -1
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كما أنها لا تتعلق  ،من النص المذكور 16فساد أو بالعلاقات المشبوهة بمفهوم الفقرة 
 . ير مشروعبعقوبات نهائية سالبة للحرية، وهو ما يعيب القرار ويجعله غ

حيث أن قضاة المحكمة الإدارية لم يقدروا وقائع القضية تقديرا سليما ولم يطبقوا صحيح      
 القانون مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف...".

وهو الموقف الذي تراجع عنه مجلس الدولة مجددا أثناء نظره في الاستئناف المرفوعة      
لسلطة المستقلة في انتخابات مجلس الأمة التي جرت ضد قرارات رفض الترشح الصادرة عن ا

 19/22/1211الصادر بتاريخ  1299921، حيث قضى في الملف رقم 25/21/1211يوم 
بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا له من جديد بإلغاء قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

لتي التحقيقات الإدارية السلبية ا مندوبية جيجل، كونه مشوب بعدم المشروعية لاعتماده على
 جرت على الطاعن، رغم عدم وجود أحكام نهائية سلبية ضده. 

من خلال الأحكام والقرارات التي تم ذكرها يتضحا لنا جليا عد استقرار أحكام القضاء      
الإداري خصوصا على مبادئ ثابتة أثناء النظر في الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح 

تخابات، رغم أن بعض هذه الشروط تم تكريسها في جل القوانين الانتخابية التي شهدتها للان
الجزائر، ويعود ذلك بالأساس حسب البعض إلى حداثة اتصال مجلس الدولة بنظر هذه الطعون 
كجهة استئناف، ورغم هذا التبرير الذي يبدوا معقولا في جانب معين، إلا إن تدبدب موقف 

قراراته وأمام نفس الغرفة يعد أمرا غير مقبول، خاصة وان طبيعة هذه مجلس الدولة في 
والمحلية هي من اختصاص القضاء الإداري الذي  تشريعيةالنزاعات لا سيما في الانتخابات ال

 كانت له تجارب عديدة في التصدي لها لاسيما على مستوى المحاكم الإدارية.

من شانه أن يزعز، ثقة الناخب و المترشح في إن هذا التذبذب في موقف مجلس الدولة      
أعلى جهة قضائية إدارية، ويطعن في مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، على اعتبار أن 

، مما يتحتم على مجلس الدولة باعتباره الهيئة التي تسهر القضاء هو حامي الحقوق وحارسها
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د بها مبادئ قانونية يتقي إرساء إلىي السع الإداريةعلى توحيد الاجتهاد القضائي في المادة 
  الانتخابية.نظره في الطعون  أثناء الإداري القاضي 

الفرع الخامس: مساهمة الأحكام المتعلقة بمعالجة الطعون الانتخابية المثارة ضد قرارات رفض الترشح 

 في ضمان نزاهة العملية الانتخابية

ة من شأنه أن يعزز من مصداقية العملية أن التنظيم الأمثل لنظام الطعون الانتخابي     
الانتخابية ونزاهتها، فلا يمكن الحديث على نظام إجرائي فعال ونزيه، دون أن يكون هذا النظام 
شفاف وواضح بما يسهل الوصول إليه مجانا و في أحسن الآجال والظروف من قبل أطراف 

 ة في هذا الصدد بالوضوحالدعوى الانتخابية، و فضلا عن ذلك أن تتصف الأحكام الصادر 
والدقة والتسبيب القانوني الصريح، وان تتسم بالنفاذ المعجل، دون الإخلال بإمكانية اللجوء إلى 
جراءات  جهة قضائية أعلى لإعادة النظر فيها تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين ضمن أجال وا 

 بسيطة وواضحة ومعقولة.

ي يعالج الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح سواء وبالرجو، إلى النظام القانوني الذ     
ر كفيل المحلية، فإننا نلاحظ انه غيالتشريعية أو في الانتخابات الرئاسية أو في الانتخابية 
 بتحقيق شروط النزاهة التي ذكرناها أعلاه.

فإذا كانت الجهة المختصة بنظر الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح في جميع      
ستحقاقات الانتخابية منصوص عليها بنص صريح لا يد، مجالا للشك أو التأويل، فان الا

حق الطعن في المترشح الذي رفض ملفه، وأجال ممارسة الطعن والفصل فيه واستئنافه،  حصر
 وكذا الأحكام والقرارات الصادرة في هذه المادة تطرح العديد من التساؤلات.

اعتبر البعض أن أجال ممارسة الطعن غير كافية خصوصا ففي الانتخابات الرئاسية      
حكمة البعيدة عن الجزائر العاصمة أين يتواجد مقر المللمترشحن المقيمين في الدوائر الانتخابية 

ساعة فقط لقيد طعنه أمام أمانة ضبط  28، خاصة وان القانون منح للطاعن اجل الدستورية
ف عائقا أمام الطاعن من اجل تحضير طعنه المحكمة الدستورية، فبعد المسافة قد يق
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ومستنداته، وكان على المشر، أن يجتهد في إيجاد بدائل تسهل للطاعن ممارسة حقه الدستوري 
 بالطرق الالكترونية. الطعنفي أحسن الظروف، كالنص على إمكانية تسجيل 

ذا كان بعض المختصين قد      حكمة أيام فقط للم 20أعاب على المشر، منحه اجل وا 
اجل غير كاف حتى تتمكن المحكمة الدستورية من  باعتبارهالدستورية للفصل في الطعن، 

، إلا أننا نرى عكس ذلك 1تمحيص الطعن والإحاطة بكل الوثائق والمستندات المدرجة فيه
أيام الممنوح للمحكمة الدستورية لدراسة الطعون واعتماد القائمة بصفة  20خاصة وان اجل
كاملا، وفضلا عن ذلك فان بداية حساب هذا الأجل يكون من تاريخ إرسال نهائية يحتسب 

من  151أخر قرار يتضمن رفض الترشح للمحكمة الدستورية حسب ما جاء في المادة 
 .12/22الامر

ويستشف من خلال نص المادة أعلاه أن السلطة المستقلة تدرس كل ملف على حدا،       
ترسله للمحكمة الدستورية فورا إصدار قرارها بالقبول أو ضمن الأجل الممنوح لها قانونا و 

بالرفض، مما يمنح لهذه الأخيرة أجالا إضافية أخرى تمكنها من بسط رقابتها الدقيقة على 
الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح، خاصة وان عدد ملفات الترشح لهذه الاستحقاقات 

ة في ملف الترشح، وهو ما يساهم في إضفاء غالبا ما تكون قليلة بالنظر للشروط المطلوب
 النزاهة على العملية الانتخابية في هذه المرحلة الهامة والحاسمة في عملية الاقترا،.

كما أن حصر الطعن في المترشح الذي رفض ملفه وعدم توسيع الطعن أو الاعتراض      
مصداقية ها يشكل مساسا بلباقي المترشحين، أو الأحزاب السياسية في حالة الترشح تحت غطائ

 ونزاهتها.تها الانتخابات، ويطعن في مصداقي

فان أجال ممارسة الطعن غير كافية، حتى يتمكن  تشريعيةأما بالنسبة للاستحقاقات ال     
الطاعن من تحضير أوجه طعنه والمستندات المدعمة لملفه، خاصة إذا تم تبليغ قرار الرفض 

، 12/25اعتبار أن الآجال الجديدة التي جاء بها الامر خارج أوقات العمل الرسمية، على
                                                           

 .0528مرجع سابق، ص  خشمون مليكة، فضيلة قروط، -1
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هي أجال عادية وليست كاملة، عكس ما كان معمول به في  تشريعيةبالنسبة للانتخابات ال
، حيث كانت تحسب الآجال كاملة، أما بالنسبة لأجل الطعن في الانتخابات 12/22ضوء الامر

عتبار أن اجل الطعن الذي جاءت به المادة أيام فيبدوا معقولا على ا  21المحلية والمقدر ب 
 يحسب كاملا. 281

وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على أجال الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم      
الإدارية حيث قلصت أجاله إلى يومين فقط من تاريخ تبليغ قرار الرفض يحسب بالآجال 

لف ودراسته بالشكل الذي يساهم في تحسين العادية، وهو اجل غير كاف من اجل الإحاطة بالم
وجودة القرارات القضائية الصادرة في هذه الدعاوى، وبالنتيجة ضمان سلامة العملية الانتخابية 

 من كل الشوائب.

ا القرارات لاسيم، فلا يوجد ما يبررهفي هذا الصدد  أما التذبذب في موقف القضاء الإداري      
كام المرفوعة إليه ضد الأح تء بسط رقابته على الاستئنافاالصادرة عن مجلس الدولة أثنا

الصادرة عن المحاكم الإدارية في منازعات الترشح، باعتباره يضمن توحيد الاجتهاد القضائي 
ك نهيب المشر، لذلللجهات القضائية الإدارية ويلعب دورا أساسيا في تثبت مبدأ الأمن القانوني، 

مبادئ مستقر عليها في هذه المنازعات على اعتبار أن  أن يعمل مستقبلا على إرساءإلى 
 الرقابة القضائية بوجه عام تشكل احد أهم الضمانات المقررة لنزاهة العملية الانتخابية .

بادئ حماية مقصد  الحاسمة قرها المشر، الجزائري في هذه المرحلةأالتي  الأحكامورغم       
المشر، مطالب بتوفير ضمانات  أن إلا ،تحياد مؤطري مكاتب التصوي وضمان التصويت

ة نظير الصلاحيات الهام مراكز التصويت أعضاءحق الطعن في  إقرار خصوصانجاعة  أكثر
تسجيل الاعتراضات بمحضر الفرز من  إجراءات وفضلا عن ذلك إحاطة، ن بهامتازو التي ي
أعضاء  عليه حتى تكون كدليل قوي يرتكزالمخول لهم ذلك بضوابط واضحة،  الأطرافقبل 

سط رقابته الاعتراض، ويستند إليه القضاء أثناء بدراسة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أثناء 
   على الطعن الانتخابي المثار أمامه في هذا الصدد.
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هي مجموعة من العمليات المترابطة والمتسلسلة سبق وان رأينا سابقا أن الانتخابات       
والمكملة لبعضها البعض، تبدأ بالإجراءات التحضيرية وتنتهي بمرحلة إعلان النتائج، فإذا 

يرية التحضتتوقف على سلامة الإجراءات المقررة في المرحلة  نتخابنتائج الاكانت صحة 
هي عمود وأساس العملية  تصويتالمرحلة المعاصرة واللاحقة لعملية ال، فان للانتخابات
 الانتخابية. 

تعتبر المرحلة المعاصرة واللاحقة لعملية التصويت من أهم مراحل العملية الانتخابية       
على الإطلاق وأكثرها حساسية، فاغلب الخروقات والتلاعبات التي وقعت في التجارب 

بنى ك فان إفرازات الانتخابات تالانتخابية السابقة تمركزت في هذه المرحلة، والأكثر من ذل
على النتائج المحصل عليها في مرحلة التصويت، لذلك حظيت هذه الأخيرة بعناية متميزة، 

أهم الضمانات المقررة لمصداقية  وأحاطتها جل القوانين المقارنة بضوابط خاصة، كأحد
 الانتخابات ونزاهتها.

ت تبدأ بتشكيل مراكز و مكاتب وتندرج ضمن هذه المرحلة مجموعة من الإجراءا      
التصويت، ثم مرحلة التصويت بمفهومها الضيق، وأخيرا عمليات الفرز وا علان النتائج، وكفل 
المشر، الجزائري خلال هذه المرحلة لأطراف العملية الانتخابية حق الاعتراض والطعن في 

رة من الإجراءات المقر إجراء  أيالعديد من الإجراءات تصحيحا للاختلالات التي قد تطرأ على 
 ناول هذا الباب من خلال فصلين:، لذلك سنحاول تفي هذه المرحلة

 الفصل الأول: الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم عملية التصويت والطعون المرتبطة بها

 الفصل الثاني: الطعون المتعلقة بإعلان نتائج التصويت



    

 

 الفصل الأول

الأحكام القانونية المتعلقة 
ظيم عملية التصويت بتن

 والطعون المرتبطة بها
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الفصل الأول: الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم عملية التصويت والطعون 

 المرتبطة بها

، طلاقعلى الإ من أهم مراحل العملية الانتخابية، إن لم تكن أهمها تعد مرحلة التصويت      
مرحلة العناية اللازمة وأحاطتها بأنجع السبل لذلك أعطت جل الأنظمة الانتخابية لهذه ال

، وتتضمن هذه المرحلة الحاسمة 1الإجرائية لضمان التعبير السليم عن الإرادة الحرة للناخبين
بدورها مجموعة من الإجراءات والترتيبات قصد السير الحسن لها، بما يساهم في الحفاظ على 

 قية العملية الانتخابية ونزاهتها.أصوات الناخب من التحريف والتزييف ضمانا لمصدا

ومما لا شك فيه أن أهم الضمانات المقررة في هذه المرحلة تتمثل أساسا في تنظيم مراكز       
و مكاتب التصويت وتوفير الجو الملائم للتعبير عن إرادة الناخب بكل حرية وبعيدا عن كل 

 شري لهذه المراكز والمكاتبالضغوطات والاملاءات، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تشكيل ب
يمارس مهامه وفقا للقانون في إطار الشفافية ودون تحيز لأي طرف و تحت إشراف ومراقبة 
جهة محايدة تقف على مسافة واحدة مع جميع المترشحين والناخبين، ونظرا للأهمية البالغة 

تخابية التي الانالتي يلعبها مؤطري ومكاتب التصويت اقر المشر، الجزائري في جل القوانين 
شهدتها الجزائر حق الاعتراض على التشكيلة البشرية لمؤطري هذه المرحلة أمام الجهة 
المختصة بتنظيم العملية الانتخابية، مع تكريس حق الطعن أمام القضاء الإداري المختص إذا 

 ما تضمنت تشكيلة هذه المكاتب أعضاء لا يستوفون الشروط المنصوص عليها قانونا.

كما انه وضمانا لسير إجراءات التصويت وفقا لما تضمنته النصوص القانونية المنظمة       
 أي المترشحين إمكانية الاعتراض على للعملية الانتخابية منح المشر، الجزائري للناخبين و

إجراء يرونه مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول به من خلال تسجيل اعتراض مكتوب لدى رئيس 
 يت، على أن يرفق مع محضر الفرز للبث فيه من قبل الجهات المختصة. مكتب التصو 

                                                           
 .536ع سابق، ص شوقي يعيش تمام، مرج -1
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نظيم تخصصناه ل المبحث الأوللذلك سنحاول أن نتناول هذا الفصل من خلال مبحثين:       
ير عملية س المبحث الثانيفي  نبرزمراكز ومكاتب التصويت والطعون المرتبطة بها، بينما 

 ا.التصويت والاعتراضات المعاصرة له

 تنظيم مراكز ومكاتب التصويت والطعون المرتبطة بهاالمبحث الأول: 

تشكل مكاتب ومراكز التصويت مكان التصويت الفعلي الذي يتجه إليه الناخب يوم       
الانتخاب للإدلاء بصوته، وبما أن مكاتب و مراكز التصويت هي المواقع المحددة للناخبين 

فقد خصها المشر، الجزائري بعدة مواد قانونية تضمنها لممارسة التصويت بمفهومه الضيق، 
القانون الانتخابي، لاسيما كيفيات سيرها وتشكيلاتها البشرية حتى يتمكن جميع الناخبين دون 

الانتخابي في أحسن الظروف والأحوال من خلال اعتماد إجراءات واضحة  حقهماستثناء بأداء 
اول تب و المراكز تعمل بحيادية ودون تحيز، لذلك سنحوشفافة، و أمام تشكيلة بشرية لهذه المكا

إلى الأساس القانوني  المطلب الأولأن نتناول هذا المبحث من خلال مطلبين: نخصص 
لى ع المطلب الثانيلمراكز ومكاتب التصويت وتركيبتها البشرية، ونلقي الضوء في 

 الاعتراضات والطعون المرتبطة بتشكيلة مراكز ومكاتب التصويت.

 المطلب الأول: الأساس القانوني لمراكز ومكاتب التصويت وتركيبتها البشرية 

يعرف المكان الذي يدلي فيه الناخب بصوته يوم الانتخاب بمكتب التصويت، ويتكون       
هذا الأخير من مجموعة من التجهيزات الخاصة تساعد الناخب في الإدلاء بصوته بشفافية 

 وفي أحسن الظروف والآجال.

انتخابات  إجراءعلى  يساعد نظرا للأهمية البالغة لهذه المكاتب والمراكز في توفير مناخ      
حرة ونزيهة فقد أوكل القانون صلاحيات تعيين مؤطري هذه المكاتب والمراكز للسلطة الوطنية 

لى عالمستقلة للانتخابات، باعتبارها الجهة المخولة قانونا بتنظيم العملية الانتخابية والسهر 
 صحتها وسلامتها. 
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وتنقسم مكاتب التصويت إلى مكاتب قارة وأخرى متنقلة، غير انه إذا وجد مكتبان أو       
أكثر في مكان واحد فان هذه المكاتب تشكل في مجملها مركز تصويت يتولى تسييره رئيس 

تم يمركز حسب ما تضمنه القانون الانتخابي، وتتكون مراكز ومكاتب التصويت من مؤطرين 
طير أشروط الت اتعيينهم كما قلنا سابقا من السلطة المختصة بتنظيم الانتخابات متى استوفو 

 المنصوص عليها قانونا.

 وسنعالج هذا المطلب من خلال الفرو، التالية:      

 الفر، الأول: الأساس القانوني لمراكز ومكاتب التصويت وأهميتها

 اتب ومراكز التصويتالفر، الثاني: الجهة المختصة بتعيين مك

 الفر، الثالث: أنوا، مراكز ومكاتب التصويت وتركيبها البشري 

 وأهميتهاالفرع الأول: الأساس القانوني لمكاتب ومراكز التصويت 

يختلف مفهوم مكتب التصويت عن المفهوم الذي يكتسيه مركز التصويت، كون هذا       
كتب من م وأعمز التصويت اشمل الأخير يتضمن مكتبين للتصويت فأكثر، ومنه فمرك

التصويت، وتلعب مكاتب ومراكز التصويت دورا هاما ومحوريا في إضفاء الشفافية والنزاهة 
 على العملية الانتخابية باعتبارها الفضاء الذي يدلي فيه الناخب بصوته.

 أولا: الأساس التشريعي لمكاتب ومراكز التصويت

ها القانوني في العديد من النصوص القانونية المنظمة تجد مراكز ومكاتب التصويت أساس      
على ما يلي" يجري الاقترا،  50/30 من الامر 052/30للعملية الانتخابية، فنصت المادة 

في الدائرة الانتخابية، ويوز، الناخبون بموجب مقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة 
ين "، لظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبالمستقلة على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه ا
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، 05/30، و08/03من القانونين العضويين  ،521وهي نفس الأحكام التي تضمنتها المادة 
 .82/32من الأمر  00وكذلك المادة 

أما مراكز التصويت فتعرف على أنها مركز انتخابي يضم مكتبين انتخابيين أو أكثر في       
لية رئيس المركز، الذي يعين بموجب قرار من المندوب المحلي مكان واحد، يوضع تحت مسؤو 

 052/35، وتجد مراكز التصويت أساسها في نص المادة 2للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
، والتي نصت على ما يلي " غير انه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب 50/30من الامر

 صويت " يوضع تحت مسؤولية رئيس مركزتصويت في نفس المكان، فإنها تشكل " مركز ت
يعين ويسخر بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة "، وهو نفس المضمون الذي 

 05/30و 08/03من القانونين العضويين  52، والمادة 82/32من الامر 00جاء في المواد 
 .السالفة الذكر

اك المبنى الحكومي المسخر من قبل الجهة التصويت هو ذومما سبق يتبين لنا ان مركز       
 .3المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية لاحتضان مكاتب التصويت متى تعددت

ويستخلص من المواد المذكورة أعلاه، أن من خصائص مكاتب و مراكز التصويت انه       
هذه الجهة  تسواء كان الانتخابيةتنشأ بموجب مقرر من الجهة التي تشرف على تنظيم العملية 

الوالي في ضوء القوانين الانتخابية السابقة، أو المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة 
، كما نلاحظ أيضا أن المواد المذكورة سلفا تضمنت نفس 50/30للانتخابات في ضوء الامر

ئر االأحكام وحرص المشر، على التنصيص عليها في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجز 

                                                           
ما يلي " يجري الاقترا، في الدائرة الانتخابية ويوز،  08/03في فقرتها الأولى من القانون العضوي  52جاء في المادة  -1

 ."الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين 
خابات، دليل المستخدمين المؤطرين لمراكز التصويت للاستفتاء على مشرو، تعديل الدستور السلطة الوطنية المستقلة للانت -2

 .5353يوم أول نوفمبر 
حقوق ، كلية المجلة الفكر " دور مؤطري مراكز  ومكاتب التصويت في نزاهة الاقتراع "،، سالم قنينة، نسيغة فيصل -3

 .000، ص 5353لسنة  30، العدد 02ر، المجلد والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائ
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سواء كان الأمر قبل تبني التعددية الحزبية أو بعدها، نظرا لما تكتسيه هذه المكاتب من أهمية 
 بالغة في ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

 ثانيا: أهمية مكاتب ومراكز التصويت

تشكل مكاتب ومراكز التصويت إحدى أهم الضمانات المقررة لنزاهة الانتخابات وان        
ت في حاجة إلى العديد من الإصلاحات لاسيما من الناحية البشرية، بعد أن أبانت العديد كان

من التجارب عن عدم حياد هؤلاء المؤطرين رغم تحويل اختصاص تعيينهم من الوالي إلى 
 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ية كونها ي غاية الأهمكما تعتبر عملية توزيع الناخبين على مكاتب التصويت عملية ف      
اخبين لتركيز أصوات الن اتشكل الآلية المثلى للتحكم في عدد الناخبين، كما تعتبر مكان

المسجلين في مركز انتخابي معين، ومن تم فعلى مستواها يتمكن الناخبون من الإدلاء بصوتهم 
 .والتنظيماتبشكل سلس ومنظم، ووفقا لما تنص عليه القوانين 

كاتب ومراكز التصويت تساعد الجهة المشرفة على العملية الانتخابية و كما أن م      
الأحزاب السياسية والتشكيلات المستقلة على حسن مراقبة عمليات التصويت وتدوين كل 
الملاحظات حول هذه العملية للرجو، إليها أثناء مباشرة التظلمات والطعون المتعلقة بهذه 

لية لسلامة العم كضمانةت وفقا لما ينص عليه القانون المرحلة بما يساهم في حل النزاعا
الانتخابية ونزاهتها، خاصة إذا اتسم مؤطري مراكز ومكاتب التصويت بالحيادية والكفاءة في 
تسيير هذه المرحلة الحاسمة، بعد أن بات تعينهم من اختصاص السلطة الوطنية المستقلة 

نحاول ي كل القوانين الانتخابية السابقة، وهو ما ساستثارت به وزارة الداخلية ف بعدللانتخابات، 
 في النقطة الموالية.  الجهأن نع
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 الفرع الثاني: الجهة المختصة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب التصويت

بداية يجب التنويه إلى أن إجراءات تعيين وتوزيع مؤطري مكاتب ومراكز التصويت هي       
س خابية، باستثناء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلنفسها في جميع الاستحقاقات الانت

الأمة لما لها من خصوصية لاسيما وان الهيئة الناخبة لهذه العملية تتكون من المنتخبين 
رى، فإذا عن باقي الاستحقاقات الأخ المحليين فقط، وبالتالي تختلف إجراءات تعيين المؤطرين

لتصويت في الانتخابات السياسية العامة من كان اختصاص تعيين مؤطري مراكز ومكاتب ا
صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فان تعيين التشكيلة البشرية لمكاتب التصويت 
في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، باعتبارها انتخابات غير مباشرة أسنده 

من  118قا لمقتضيات المادة المشر، إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا طب
و  21/22، بعد أن استثار بتعيينهم وزير العدل في القانونين العضويين 12/22الامر
29/221. 

صلاحيات تعيين أعضاء مكاتب ومراكز التصويت في نذكر بان  أنوجدير بنا       
ن العضوي و من اختصاص الوالي في ظل القانكانت والمحلية  والتشريعية الانتخابات الرئاسية 

ة مستقلللسلطة الوطنية ال يسند الاختصاص أنقبل ، و القوانين الانتخابية السابقة، 29/222
إلى صلاحيات منه  12المادة تطرقت  المعدل والمتمم، و 12/22للانتخابات بموجب الامر

 رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي جاء فيها:

 ة الصلاحيات الآتية:" يمارس رئيس السلطة المستقل

 ... يعين ويسخر مؤطري مراكز ومكاتب التصويت..."

                                                           
 .08/03و  05/30على التوالي من القانونين العضويين  006و  002انظر المواد  -1
 .08/03من القانون العضوي  58انظر المادة  -2
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ولا شك أن هذا التحول الهام جاء كنتيجة للتغير الذي وقع في النظام الانتخابي الجزائري       
في  بلادالأحداث التي عرفتها ال بعدالإصلاحات التي باشرتها السلطات العليا في البلاد  بعد

العديد من المجالات بما فيها المجال الانتخابي،  تمس تي، وال5308نة شهر فبراير من س
المتضمن القانون العضوي لنظام  50/30وصدور الامر ،08/03القانون  إلغاء تم حيث

الانتخابات المعدل والمتمم، حيث أضحى بموجبه اختصاص تنظيم العمليات الانتخابية من 
وانين بعد أن استثارت به وزارة الداخلية في الق اباتصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخ

 .الانتخابية السابقة

ية صادر عن منسق المندوب بموجب مقرر ويتم تعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت      
ما  50/30من الامر 058حيث جاء في المادة  ،الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

التصويت والأعضاء الإضافيين ويسخرون بمقرر من منسق  يلي " ...يعين أعضاء مكتب
 المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية..." .             

 الفرع الثالث: أنواع مراكز ومكاتب التصويت وتركيبها البشري

( 30دمه إلى مكاتب قارة )تقسم مكاتب ومراكز التصويت من حيث استقرارها من ع      
، غير 50/30من الامر ،0562، وهذا حسب ما تضمنته أحكام المادة 1(35) وأخرى متنقلة

أن هذا الأمر لا ينطبق على انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة نظرا لخصوصيتها، فهي 
نما يقتصر فيها التصويت على أعضاء المجالس الشعبية البلدي  ةليست انتخابات عامة، وا 

وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، حيث يتم التصويت في هذا الاقترا، في مكاتب على مستوى 
مقر المجلس الشعبي الولائي أو في إحدى الهياكل التابعة للولاية بموجب مقرر صادر عن 

 المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

                                                           
 .038سالم قنينة، نسيغة فيصل، المرجع نفسه، ص  -1
 كتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا..."على ما يلي " يكون م 50/30من الامر 056تنص المادة  -2
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أو في مكتبين حسب عدد الهيئة الناخبة، حيث  ويمكن أن يتم التصويت في مكتب واحد      
( 033توز، الهيئة الناخبة المكونة من المنتخبين المحليين على مكاتب على أساس أربعمائة ) 

 .1ناخب على الأكثر لكل مكتب تصويت

تتكون التشكيلة البشرية لمؤطري مكاتب ومراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية       
لية من أعوان يملكون الخبرة والحنكة في إدارة هذه العملية الهامة متى استوفوا والمح تشريعيةوال

الشروط المنصوص عليها قانونا، بينما يؤطر مكاتب التصويت في انتخابات التجديد النصفي 
 لأعضاء مجلس الأمة طاقم بشري يتكون من القضاة فقط.

 أولا: أنواع مراكز ومكاتب التصويت

التصويت طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي من مكاتب تصويت قارة تتشكل مكاتب       
 ومكاتب تصويت متنقلة. 

 مكاتب التصويت القارة -00

لم يعرف المشر، المكاتب والمراكز الثابتة، ولكن يفهم من خلال النصوص القانونية التي       
تة التي تب والمراكز الثابتطرقت لهذه المسألة، أومن خلال التطبيقات العملية أنها تلك المكا

ابعة في مرافق ت توجد في داخل مؤسسات تابعة للدولة سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه
 .للممثليات الدبلوماسية والقنصلية، والتي يدلي فيها الناخبون بأصواتهم

ء، فيمكن اأنها غير قابلة للتحويل والتغيير أو الإلغ بات هذه المكاتب والمراكز لا يعنيوث      
للجهة المنظمة للعملية الانتخابية تحويلها إلى مكان أخر، كما يمكنه إلغائها أو ضمها لمكاتب 
أو مراكز أخرى بقدر ما تقتضيه الظروف، ويتطلبه عدد الناخبين، وهو الأمر الذي وقع في 

شريعيات ، وكذلك المحليات والت0882نوفمبر 08الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 

                                                           
 . 50/30من الامر 556و  552انظر المادتين  -1
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ناطق م، حيث ثم إلغاء العديد من مكاتب ومراكز التصويت لاسيما في ال0882التي جرت سنة 
  .أمنية غير مستقرة االريفية التي كانت تشهد أوضاع

 مكاتب التصويت المتنقلة -02

وهي مكاتب التصويت غير القارة، حيث يتم إنشاؤها في كل عملية انتخابية ووضعها       
ينة لتسهيل عملية التصويت، بحيث ينتقل المؤطرين إلى أماكن محددة سلفا في أماكن مع
صادر المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مرفوقين بصناديق  بموجب مقرر

 وكل الوسائل والوثائق التي تتطلبها عملية التصويت وأفراد الأمن المكلفين بالحماية. تصويتال

وتخضع إجراءات التصويت ، 1في الجزائر للبدو الرحل عادة مكاتبوتخصص هذه ال      
وفق النظام الانتخابي المعتمد في الجزائر، إلا انه ونظرا لتعذر إجراءات التصويت أحيانا فيها 

، على انه يمكن 50/30من الامر 0052في اليوم المخصص للانتخاب، فقد نصت المادة 
ديم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، أن يقرر تقلرئيس السلطة المستقلة بطلب من منسق 

( ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها 25افتتاح الاقترا، باثنتين وسبعون ساعة )
إجراء الانتخاب في اليوم المحدد نظرا لتشتت السكان وبعدهم عن مكاتب التصويت، بما فيهم 

 المكاتب المخصصة للبدو الرحل.

كن القول في الأخير إن تعدد مكاتب ومراكز التصويت ما هو في الحقيقة إلا آلية ويم      
من آليات تسيير العملية الانتخابية بإزالة كل العقبات التي قد تحول دون تمكن الناخبين من 

                                                           
يتواجد البدو الرحل في الجزائر على وجه الخصوص في  منطقة الصحراء الكبرى في ولايات تمنراست، برج باجي مختار،  -1

من المناطق الموجودة في أقصى الصحراء كما يتواجدون تيميمون، عين قزام، جانت، اليزي، ادرار، بسكرة، واد سوف، وغيرها 
أيضا في بعض المناطق الشمالية كولاية خنشلة،  تيسة، سعيدة، تيارت، تعتمد حياتهم على الرعي ويسافرون من منطقة إلى 

غير مكاتب وتت 32أخرى في أوقات معينة حسب تغير الفصول، تقدر عدد المكاتب المخصصة لهذه الفئة في الجزائر ب 
في بعض المناسبات حسب الظروف، أما بالنسبة لعددهم فيصعب حصرهم نظرا لطبيعة معيشتهم التي تتميز بالتحفظ والبعد 

 عن المدن وكل ما يتعلق بها.
 .50/30من الامر 005/35انظر المادة  -2
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الإدلاء بصوتهم في أحسن الظروف والأحوال وتعزيز مشاركة المواطن في تسيير شؤونه 
 .1العامة

بالتذكير أن مكاتب التصويت المتنقلة تلحق بأحد مراكز التصويت في الدائرة  وجدير      
 .50/30 من الامر 052/30الانتخابية المعنية حسب مقتضيات المادة 

 مكاتب التصويت والشروط الواجب توافرها فيهممراكز و ثانيا: التشكيلة البشرية لأعضاء 

يد ات في التشريع الانتخابي الجزائري الجدالسلطة الوطنية المستقلة للانتخاب تختص      
بعملية تعيين أعضاء مراكز ومكاتب التصويت كما ذكرناه سابقا، حيث يتولى هذه المهام 
مندوبي السلطة على مستوى الولايات، ورغم هذا التحول الهام في الجهة المختصة بتعيين 

على  50/30 خلال الأمر من مؤطري مكاتب ومراكز التصويت إلا أن المشر، الجزائري حافظ
 ابقة.السنفس تشكيلة مكاتب ومراكز التصويت التي تضمنتها القوانين الانتخابية 

على نفس الشروط التي تضمنها  50/30 كما حافظ المشر، أيضا من خلال الامر      
 .في مؤطري مكاتب ومراكز التصويت 08/03 القانون العضوي 

 التصويتالتشكيلة البشرية لمراكز ومكاتب  -أ

تكتسي تشكيلة مراكز ومكاتب التصويت أهمية بالغة في العملية الانتخابية ككل، على       
، ونجاحها يتوقف 2اعتبار أن هذه المرحلة الحاسمة تجري تحت إشراف المؤطرين ومراقبتهم

على حسن إدارتهم لعملية التصويت، وتوفير المناخ الملائم للناخبين بالشكل الذي يجعل هذه 
 .لعملية تمر في هدوء ووفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمةا

على خلاف  التصويت لتشكيلة مراكز 50/30م يتطرق المشر، الجزائري في الامرول      
، وترك الأمر للتنظيم، وهو ما تجسد فعلا من خلال العديد من القرارات مؤطري المكاتب

                                                           
 .000سالم قنينة، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص  -1
 .553احمد محروق، مرجع سابق، ص  -2
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من القرار  02نتخابات، حيث جاء في المادة الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للا
ما يلي " يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس  53501سبتمبر  55المؤرخ في  50رقم 

( أعضاء يعينهم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة  0مركز يساعده أربعة ) 
 00 نفسها التي تضمنتها المادة للانتخابات تحت مسؤولية المندوب البلدي..."، وهي الأحكام

 .53552أوت سنة  06الصادر عن السلطة المستقلة المؤرخ في  06من القرار رقم 

أعضاء بما  32يفهم من القرارين السابقين أن عدد أعضاء مركز التصويت يقدر ب       
تا بفيهم رئيس المركز، يعملون تحت تصرف هذا الأخير وبتوجيهاته، لكن هذا العدد ليس ثا

بل يزيد وينقص حسب الظروف المتوفرة في كل استحقاق انتخابي، وبالتالي فتحديد عدد 
 مؤطري مراكز التصويت يخضع للسلطة التقديرية لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات. 

 50/30 من الامر 056أما بالنسبة لتشكيلة مكاتب التصويت فتجد أساسها في المادة       
 كاتب التصويت تكون ثابتة أو متنقلة، ويتكون كل مكتب من:حيث جاء فيها أن م

 رئيس -

 نائب رئيس -

 كاتب -

 مساعدين اثنين -

                                                           
 5350سبتمبر سنة  55، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 050نظر القرار رقم  ا -1

يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية، المنشور على الموقع الالكتروني 
 الساعة الرابعة مساءا.    50/03/5355، تاريخ التصفح  elections.dz/-https://inaللسلطة  المستقلة :  

، يحدد 5355أوت سنة  06، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 06انظر القرار رقم  -2
لايتي ت الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية  لو قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما بمناسبة الانتخابا

، تاريخ التصفح  elections.dz/-https://inaبجاية وتيزي وزو، المنشور على الموقع الالكتروني للسلطة المستقلة :  
 الخامسة صباحا . 58/03/5355

https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
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" يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء  50/30 من الامر 058/35وجاء في المادة       
 الاضافيون ويسخرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة..."

ف من نص المادة أعلاه أن هناك أعضاء اضافيون يؤطرون مكاتب التصويت ويستش      
إلى جانب الأعضاء الاساسيون، لكن لم يحدد المشر، عددهم، وترك الأمر للجهة المكلفة 

السالف الذكر عدد الأعضاء  050من القرار رقم  30بتنظيم الانتخابات حيث حددت المادة 
( أعضاء أساسيين 2كل كل مكتب تصويت من خمسة )جاء فيها " يتشو الإضافيين بعضوين، 

 ( إضافيين..." 5وعضوين )

أما بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فان تشكيلة إدارة مكاتب       
أشارت المادة  قدفالتصويت تختلف عن التشكيلة المعتمدة في باقي الاستحقاقات الانتخابية، 

 التجديد النصفي لأعضاء ى أن كل مكتب تصويت في انتخاباتإل 12/22 من الامر 118
( أعضاء إضافيين 2( وأربعة )1مجلس الأمة يتكون من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين)
 كلهم قضاة يعينهم رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.

 ائري حافظما يكمن ملاحظته على مقتضيات المادة المذكورة أعلاه، أن المشر، الجز       
 05/30على نفس تشكيلة مكاتب التصويت التي كانت معتمدة في القانونين الانتخابيين 

، مما يدل على أن المشر، الجزائري اعتبر هذا العدد كاف من اجل السير الحسن 08/031و
 .2لمكاتب التصويت

 الشروط المطلوبة في مؤطري مراكز ومكاتب التصويت –ب 

 ن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فتحت التسجيل فيأن ننوه بيجب علينا أ بداية      
 "المنصة الالكترونية التي أنشأتها تحت ما يسمى  برطير الانتخابات لأول مرة عأعملية ت

                                                           
 ، على التوالي.08/03و  05/30لقانونين العضويين من ا 58و 02انظر المواد  -1
 .00ظريف قدور، بوقرن توفيق، ص  -2



الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية             الباب الثاني      
       التصويت                                            

119 
 

من خلال تعبئة استمارة معلومات، تتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة  حفاظ الأمانة "،
لمسار المهني والاجتماعي للمعني، إضافة إلى المؤهل بالحالة المدنية لصاحب الطلب، وا

، لتقوم السلطة بعد نهاية اجل التسجيل بانتقاء المؤطرين الذين تتوفر فيهم الشروط 1العلمي
 المنصوص عليها قانونا.

مما سبق أن السلطة الوطنية أرادت من خلال هذا الإجراء إنشاء بنك معلومات  يتضح لنا      
المؤطرين تسهل لها مهام انتقائهم في باقي الاستحقاقات الانتخابية، بخاصة  أو قاعدة معطيات

ف أو خلوالأكثر من ذلك سعت إلى أن يكون التأطير برغبة من المعني كآلية لوضح حد لت
 .2في التاريخ المحدد لعملية للتصويت غياب المؤطرين عن أماكنهم

تصويت أحاط المشر، الجزائري عملية لضمان حياد ونزاهة تشكيلة مراكز ومكاتب الو       
انتقاءهم من قبل المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة، أو مندوب الممثلية الدبلوماسية أو 

 القنصلية بمجموعة من الضوابط، تحت طائلة رفض طلب المعني.

 إلى هذه الشروط، والتي نوجزها فيما يلي: 50/30 من الامر 058وتطرقت المادة       

يشترط في مؤطر مركز أو مكتب التصويت مهما كانت صفته أن يكون من بين الناخبين  -
المقيمين في إقليم الولاية، وبذلك يكون التسجيل في إحدى القوائم الانتخابية لإحدى الدوائر 
الانتخابية بالولاية المعنية شرطا ضروريا وجوهريا للتعيين في تشكيلة مكاتب ومراكز التصويت 

 السالفة الذكر. 058/35تضيات المادة حسب مق

                                                           
الموقع الالكتروني  والمحلية عبر لتشريعيةبالنسبة للانتخابات الرئاسية وا مكاتب التصويتطير أيتم التسجيل في عملية ت -1

 https://services.ina-elections.dz/hofad_amanaالتالي :

 .558حروق، مرجع سابق، ص احمد م -2
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ويفهم من نص المادة أعلاه أن المشر، الجزائري لم يشترط في المؤطر أن يكون مسجلا      
ون مقيدا مراكزها أو مكاتبها، بل يكفي أن يك أحدضمن القائمة الانتخابية للبلدية التي يعين في 

 ي تعيينه في دائرة اختصاصها. في الولاية التفي إحدى القوائم الانتخابية البلدية 

ولم يوفق المشر، الجزائري حسب رأينا في سن هذا الشرط، وكان جديرا به أن يضع       
شرطا مفاده أن يكون المؤطر في هذه الحالة مقيما في البلدية المعين في إحدى مراكزها أو 

خلف المؤطرين ا ما تمكاتبها، والغاية من ذلك تكمن في تسهيل التحاقه بمكان تعيينه، فكثير 
نهم بسبب بعد المسافة التي تفصل بين مقر إقامته ومركز أو مكتب عن الالتحاق بأماكن تعيي
، وعلاوة على ذلك معرفة المؤطر بمكان تواجد المراكز والمكاتب كونه التصويت الذي عين فيه

، ز أو بجوارهكداخل المر  ابن المنطقة، وبالتالي تسهيل عملية مراقبته سير عمليات التصويت
حل  يالمساهمة ف المترشحين مما يسهل عليه والأكثر من ذلك معرفته الجيدة بالناخبين و

 الخلافات والنزاعات التي قد تطرأ أثناء عملية التصويت.

ألا يكون المؤطر مترشحا في الانتخابات المزمع تنظيمها سواء تحت غطاء حزبي أو ضمن  -
فمن غير المعقول إسناد مهام التأطير  في هذه النقطة، يهيقائمة مستقلة، ويبدوا الأمر بد

إبعادا للشبهات وضمانا لحياد عمليات التصويت، فلا يمكن أن يكون المؤطر  ما لمترشح
 خصما وحكما في الوقت نفسه.

ألا تكون للمؤطر علاقة قرابة بأحد المترشحين في الدائرة الانتخابية التي ينوي العمل فيها  -
 القرابة بالنسب أو بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة.سواء كانت 
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 المترشحين، ويفهم من ذلك أن هذا الشرط أحدألا يكون المؤطر عضوا في حزب ينتمي إليه  -
ليس مطلقا، فيمكن للمواطنين المنتمين إلى أحزاب لم تشارك في الانتخابات لسبب أو لأخر 

 .1تفي تأطير مكاتب ومراكز التصوي اأن يشاركو 

يجب ألا يكون المؤطر منتخبا محليا لا زال يزاول مهامه سواء كان عضوا في إحدى  -
 المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.

لا شك أن النية التشريعية من وراء إقرار هذه الشروط هو ضمان حياد تشكيلة مكاتب       
عملية على إفرازات ال المباشروأثرها  ،هذه المرحلةلومراكز التصويت نظرا للأهمية البالغة 

كانية المترشحين على السواء بإم الانتخابية، لاسيما وان القانون الانتخابي سمح للناخبين و
الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت أمام الجهة التي قامت بتعينهم، وفي حالة عدم 

ن لا عضاء الذيالاستجابة لهم يمكنهم اللجوء للقضاء المختص من اجل تقديم طعن في الأ
 يستوفون الشروط التي ذكرناها سابقا، وهو ما سنتناوله بالدراسة في المطلب الثاني. 

 مكاتب التصويتب المتعلقةالمطلب الثاني: الاعتراضات والطعون 

إلى ضرورة النشر الواسع لقائمة المؤطرين، في  50/30من الأمر 058أشارت المادة       
 02ومقر الولاية و كذا مقر الدائرة والبلدية المعنية ضمن اجل  ،ئيةكل من مقر المندوبية الولا

يوما من تاريخ قفل قائمة المترشحين، كما ألزمت المادة نفسها السلطة المستقلة بضرورة تسليم 
صد للمترشحين الأحرار ق نسخة من قائمة المؤطرين إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة و

في هذه القائمة أمام الجهات المختصة، بعد أن استقر المشر،  ممارسة الاعتراض والطعن
الجزائري في جل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر على إمكانية الاعتراض على تشكيلة 
مكاتب التصويت أمام الجهة الإدارية التي لها صلاحيات تعيينهم، وفضلا عن ذلك كرس 

هذه المرحلة أمام الجهات القضائية المختصة، على  التشريع الانتخابي حق الطعن في مؤطري 

                                                           
 . 008سالم قنينة، فيصل نسيغة، مرجع سابق، ص  -1
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، ويرجع ذلك بالأساس إلى الأهمية القصوى لمؤطري مكاتب 1خلاف بعض التشريعات المقارنة
 نزاهة عملية التصويت.كفالة التصويت في 

واستثنى المشر، الجزائري تشكيلة مكتب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء       
 ، بالنظر إلى التشكيلة القضائية لهذا المكتب.من الاعتراض والطعن مةمجلس الأ

فرع ) نشر قائمة المؤطرين فيإلزامية لذلك سنحاول في هذا المطلب أن نتناول بالدراسة       
الفرع  )، ونخصص ) فرع ثاني (، ثم نبين أحكام الاعتراض على مكاتب التصويت في أول(

 لقة بالطعون القضائية في تشكيلة مكاتب التصويت.إلى الأحكام المتع الثالث (

 الفرع الأول: إلزامية نشر قائمة مؤطري مراكز ومكاتب التصويت

الجهة المكلفة بتنظيم الانتخابات والمتمثلة  ،058/302ألزم المشر، الجزائري في المادة       
ويت بمقر اتب التصفي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بضرورة نشر مؤطري مراكز ومك

المندوبية الولائية والمندوبية البلدية ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية 
يوما بعد قفل قائمة المترشحين، وهذا من اجل تمكين الهيئة الناخبة و الأحزاب  02في اجل 

وص ين الشروط المنصالطعن في المؤطرين الغير مستوف الاعتراض و السياسية من ممارسة
على ضرورة نشر قائمة المؤطرين في مكاتب  عليها قانونا، وكذلك نصت المادة السابقة الذكر

  ة من الاطلا، عليها.، وهذا لتمكين كل من له مصلحالانتخابالتصويت يوم 

كما نصت الفقرة نفسها على ضرورة تسليم قائمة المؤطرين إلى الممثلين المؤهلين       
السياسية المشاركة في الانتخابات المزمع تنظيمها، وكذلك للمترشحين الأحرار في  للأحزاب

 نفس الوقت بطلب منهم مقابل وصل استلام.

                                                           
كيلة مكاتب الطعن في تش إمكانيةالمترشحين  أوالتونسي وحتى الفرنسي للناخبين  أولم يمنح كل من المشر، المغربي  -1

 .قضائي أم إداري التصويت سواء كان الطعن 
 .08/03من القانون العضوي  03/35ة وهي الأحكام نفسها التي تضمنتها الماد -2
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أعلاه أن المشر، الجزائري  058/30ما يمكن ملاحظته من خلال استقراء نص المادة       
اخبة ى علم الهيئة النأراد من خلال النشر الواسع لقائمة مؤطري مكاتب التصويت أن يصل إل

مضمون هذه القائمة، لتمكينهم من الاطلا، عليها ومباشرة حق الاعتراض والطعن فيها، فمن 
شأن النشر الواسع لتشكيلة المؤطرين، أن يساهم بشكل أو بأخر في توفير المعلومات الكافية 

ها طبقا فيحول المؤطرين بالشكل الذي يسهل للسلطة المستقلة دراسة الاعتراضات والبث 
للقانون، بالاعتماد على ما توفره المعطيات المدرجة في الاعتراضات المقدمة من قبل 

 المعترضين.

كما يستشف من المادة نفسها علاوة على ما تم ذكره أن السلطة الوطنية المستقلة       
شاركة مللانتخابات ملزمة بتسليم نسخة من تشكيلة مكاتب ومراكز التصويت لممثلي الأحزاب ال

في الانتخابات المزمع تنظيمها وكذلك لممثلي القوائم الحرة بناءا على طلبهم، وهي الأحكام 
وبمفهوم المخالفة فالتشكيلات  ،08/031من القانون العضوي  03جاءت في المادة  التينفسها 

مشاركة في الانتخابات المزمع تنظيمها ليس لهم الحق في الحصول على الالسياسية غير 
ة من قائمة المؤطرين سواء كانت عدم المشاركة بناءا على مقاطعتهم للانتخابات، أو نسخ

 بسبب عدم استيفاء الحزب لشروط المشاركة المنصوص عليها قانونا.

وقد وفق المشر، الجزائري حسب رأينا لما حصر حق الحصول على قائمة المؤطرين       
، سواء كانت تشكيلات سياسية أو مستقلة في ممثلي التشكيلات المشاركة في الانتخابات،

                                                           
المشر، الجزائري تراجع عن إلزامية تسليم الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار نسخة من تشكيلة مراكز  أنيلاحظ  -1

، فالسلطة الوطنية المستقلة باعتبارها الجهة المشرفة 05/30ومكاتب التصويت مثلما كان معمول به في ضوء القانون العضوي 
تنظيم العملية الانتخابية غير ملزمة بتقديم القائمة إلا إذا طلب منها ذلك، فتقوم بتسليمها مقابل وصل استلام، وكان على 

يترك ضمانة تسليم مؤطري مراكز ومكاتب التصويت للتشكيلات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية  أنجدير بالمشر، 
ليات ووسائل ، آكريمة أوشانشفافية الانتخاب، لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك  وكذلك للمترشحين الأحرار تدعيما لمبدأ

ضمان العملية الانتخابية المحلية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام ) إدارة محلية 
 . 556، ص 5350( بن يوسف بن خدة، 0(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر )
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مشاركة في الانتخابات لسبب أو لأخر، وكذلك الناخبين لهم طرق الفالأحزاب السياسية غير 
كثيرة للاطلا، على تشكيلة مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، بعد أن فرض المشر، على 

يئة الناخبة هال لمشر، مكنخاصة وان ا السلطة المستقلة ضرورة النشر الواسع لقائمة المؤطرين،
ق وممارسة ح على القائمة الانتخابية عن طريق إلزامية النشر الواسع لهاككل من الاطلا، 

 الاعتراض والطعن المكفول قانونا .

 

 مكاتب التصويت ةتشكيل الاعتراض علىالفرع الثاني: 

لمشر، ا اقر الإبعاد عملية التصويت عن كل أنوا، التشكيك في مصداقيتها ونزاهته      
الجزائري إمكانية الطعن في قائمة المشرفين على مكتب التصويت لضمان اكبر قدر من الحياد 
للمؤطرين وبعث الطمأنينة في نفوس المترشحين والهيئة الناخبة ككل، وذلك أمام الجهة الإدارية 

قائمة يم الأولي لأيام الموالية لتاريخ التعليق والتسل 32التي لها صلاحيات تعيينهم، ضمن اجل 
 المؤطرين.

تتولى السلطة الوطنية المستقلة ممثلة في مندوبيتها الولائية دراسة الاعتراض، وتقرر ما       
كلا وموضوعا ش عتراضتراه مناسبا بشأنه إما قبوله أو رفضه، في الحالة الأولى إذا تم قبول الا

لة لمشر، السلطة الوطنية المستقتكون القائمة محل تعديل، وفي حالة رفض الاعتراض ألزم ا
أيام كاملة من تاريخ إيدا،  30للانتخابات بضرورة تبليغ المعترض بقرار الرفض ضمن اجل 

  الاعتراض.

جدير بالتذكير ان المشر، الجزائري حصن أعضاء مراكز التصويت من الاعتراض ومن       
 الطعن على خلاف أعضاء مكاتب التصويت.

 م عرضه سنعالج هذا الفر، من خلال النقاط التالية: ومن خلال ما ت      
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 الأشخاص المخول لهم الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت أولا:

 أجال الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت و إجراءاته. ثانيا:

 : الجهة المختصة بدراسة الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت.ثالثا

 ضات المثارة حول تشكيلة مكاتب التصويت وكيفياته.: أجال البث في الاعترارابعا

 : أثار الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت خامسا

 بعض البلديات تتعلق بالطعن في تشكيلة مكاتب التصويتخاصة : إحصائيات سادسا

أولا: الأشخاص المخول لهم الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت: كفالة حق الاعتراض لكل ناخب 

 في الدائرة الانتخابية المعنية مسجل

لم يحدد المشر، الجزائري من له حق الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت، لكن       
السالفة الذكر في فقرتها الرابعة والخامسة أن الاعتراض  219يستشف من خلال نص المادة 

أم لا،  مترشحا متاح لكل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية المعنية بغض النظر عن كونه
وعلاوة على ذلك يمكن لممثلي الأحزاب السياسية تقديم اعتراض على تشكيلة مكاتب متى رأت 

 أنها تضم مؤطرين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها قانونا.

وجدير بالتذكير أن المشر، الجزائري لم يوضح التشكيلات السياسية التي يمكن لها تقديم       
السالفة الذكر تطرقت إلى الأحزاب  219من المادة  1ان الفقرة الرابعةالاعتراض، خاصة و 

السياسية المشاركة دون أن تربط هذه المشاركة بدائرة انتخابية معينة، ومفاد ذلك أن جميع 
الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لها حق الاعتراض، بغض النظر عن 

المعنية أم لا، فيكفي أن يكون الحزب السياسي مشارك في  تواجدها في الدائرة الانتخابية

                                                           
ما يلي: "...تسلم هذه القائمة إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية  058اء في الفقرة  الرابعة من المادة ج -1

من  03/35للمترشحين الأحرار في نفس الوقت..."، وهي الأحكام نفسها التي جاءت في المادة  المشاركة في الانتخابات و
 الملغى. 08/03القانون العضوي 
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الانتخابات المزمع تنظيمها حتى يتمتع بحق الاعتراض بواسطة ممثله المؤهل قانونا على 
 تشكيلة مكاتب التصويت.   

وإجراءاته: نفس الآجال والإجراءات التي كانت  ثانيا: أجال الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت

 القوانين الانتخابية السابقة معتمدة في

حرص المشر، الجزائري ضبط أجال قصيرة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما       
يضمن تنفيذ العملية الانتخابية ضمن أجالها المحددة قانونا، وفي هذا السياق حدد المشر، 

أو تسليمها  أيام كاملة من تاريخ نشرها 25أجال الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت ب 
 .1الأولي

المشر، الجزائري حافظ على نفس الآجال التي تضمنتها القوانين الانتخابية  أنويلاحظ       
، وهي بذلك في نظر المشر، تشكل مدة كافية 90/20 صدور الامر لاسيما منذالسابقة 

 .2للاطلا، على القوائم وتقديم الاعتراضات اللازمة من كل ذي مصلحة

يكون الاعتراض كتابيا ومعللا تحت طائلة عدم قبوله شكلا، وفي  أنترط المشر، كما اش      
المقابل لم يشترط تعليل قرار الرفض الصادر عن السلطة المستقلة، على خلاف القرارات التي 

، وهو تمييز لا يوجد ما يبرره كون قرار رفض الاعتراض في هذه 3تتضمن رفض الترشح
 رار رفض الترشح.المرحلة لا يقل أهمية عن ق

يوجه الاعتراض إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة،  أنواشترط المشر،       
 مبرر والذي لا يتضمن التعليلالالاعتراض غير  أنفالاعتراض الشفهي غير مقبول، كما 

 االقانوني الكافي والمستندات الضرورية يكون مآله عدم القبول، وهذا حتى يضع المشر، حد
 ي أساس قانوني. لا تستند لأللاعتراضات الوهمية التي 

                                                           
 .08قدور، بوقرن توفيق، ص ظريف  -1
 .033انظر عبد الرحمان حملة، مرجع سابق، ص  -2
 505احمد محروق، مرجع سابق، ص  -3
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 الجهة المختصة بنظر الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت: ثالثا

إلى الجهة المختصة بنظر الاعتراضات المثارة على تشكيلة  50/30الامر لم يشر      
ي يود، على ، كما لم يوضح الجهة الت08/03مكاتب التصويت على غرار القانون العضوي 

 أن، 50/30من الامر 058، لكن يستشف من خلال استقراء نص المادة 1مستواها الاعتراض
ها هي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في مندوبيت عتراضالجهة المختصة بدراسة الا

طري ؤ دامت هي الجهة المكلفة بتسخير م ، ماحسب الحالة الولائية أو الدبلوماسية أو القنصلية
مكاتب التصويت، فحسب القواعد العامة فالجهة مصدرة القرار هي الجهة التي تنظر في إعادة 

 ، كونها الأعلم بتفاصيل اختيارها.2النظر في قرارها

كما لم تبين كذلك مختلف التنظيمات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات       
السلطة  نأواضح من اللا الجهة المكلفة بدراسته، لكن الجهة التي يود، ليديها الاعتراض، و 

المستقلة باعتبارها الجهة المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية هي الجهة المختصة بمسك 
 الاعتراضات و دراستها وا علان ما توصلت إليه بموجب قرار. 

 تهرابعا: أجال البث في الاعتراضات المثارة حول تشكيلة مكاتب التصويت وكيفيا

لم يتطرق المشر، الجزائري إلى الآجال الممنوحة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات       
للبث في الاعتراضات المثارة على تشكيلة مراكز ومكاتب التصويت، عكس ما فعل مع اللجنة 

أيام للبث في  30اجل  الجزائري  حيث منحها المشر، البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية،
، لكن وبالرجو، إلى 50/30من الامر 86تراضات المحالة عليها حسب مقتضيات المادة الاع

في فقرتها السادسة نجد ان المشر، ألزم الجهة المختصة بدراسة  50/30من الامر 058المادة 
( أيام كاملة، ابتداء 30الاعتراضات بتبليغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في اجل ثلاثة )

                                                           
، التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة بوقرن  توفيقانظر  -1

خصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، ت
 .086، ص 5308-5306، الجزائر، السنة الجامعية 30الحاج لخضر، باتنة 

 .02ظريف قدور، بوقرن توفيق، ص  -2



الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية             الباب الثاني      
       التصويت                                            

128 
 

راض أجل البث في الاعت أنا، الاعتراض، ويفهم من خلال الفقرة السادسة أعلاه من تاريخ إيد
أيام كاملة من تاريخ تقديم الاعتراض، وهو الأجل نفسه الذي كان معتمدا في  30يكون خلال 

المشر، الجزائري اعتبر هذا  أن، مما يوحي لنا 08/031و  05/30ضوء القانونين العضويين 
 بالاعتراض والرد عليه.الأجل كافيا للإحاطة 

ي المشر، الجزائري لم يلزم السلطة الوطنية المستقلة بتعليل قراراها ف أن ننوه أنولا يفوتنا       
حالة الرفض وهو إغفال وجب على المشر، تداركه خاصة وان هذا القرار قابلا للطعن أمام 

لغائه لعدم فيا تحت طائلة إالمحكمة الإدارية المختصة، مما يتعين تسبيبه تسبيبا قانونيا كا
 مشروعيته.

وفي هذا الصدد أيضا لم يوضح المشر، الجزائري إجراءات الفصل في الاعتراض، وان       
عمليا يود، لدى المندوب البلدي للسلطة المستقلة والذي يتولى بدوره إبلاغ  كان هذا الأخير

اسة مندوبية الولائية بدر مستنداته، حيث تتكفل المندوب الولائي بمضمون الاعتراض و ال
ما  تتخذ قراراها بناءا علىل ،الاعتراض والاطلا، على التبريرات المقدمة من قبل المعترض

ر تبليغ يتولى هذا الأخي ، حيثتقوم بدورها بإبلاغ المندوب البلدي بقرارهاو توصلت إليه، 
 ضمن الأجل المذكور سابقا. بقرار السلطة المعترض

 على تشكيلة مكاتب التصويت خامسا: أثار الاعتراض

بعد توصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالاعتراض ودراسته طبقا للتنظيم الساري       
ما بالرفض،  المفعول تتخذ قراراها بشأنه إما بالقبول وتكون بذلك قائمة المؤطرين محل تعديل، وا 

أمام  االمكفول قانون الطعن حيث تقوم بتبليغ المعني بقرارها حتى يتمكن من ممارسة حق
 القضاء المختص.

 حالة قبول الاعتراض -30

                                                           
 على التوالي . 08/03و  05/30من القانونين العضويين  03و  08انظر المادة  -1
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تكون محل  أنقائمة المؤطرين يمكن  أنفي فقرتها الخامسة إلى  058أشارت المادة       
بعد دراسته والتأكد من عدم استيفاء المؤطرين  تعديل في حالة ما إذا كان الاعتراض مقبولا

 .عليها قانونا المطعون فيهم للشروط المنصوص

أ بمبد الإخلالو  المؤطرين شبهة عدم حياد المشر، أراد من وراء ذلك إبعاد أنولا شك       
   لمساس بنزاهة عملية التصويت.ل ، تفاديا1المساواة اتجاه المشاركين في الانتخابات

عن من طالمشر، الجزائري لم يوضح لنا مدى إمكانية ال أنننوه إلى  أنوهنا لا يفوتنا       
ات الصادرة القرار  أنجديد في الأعضاء المستخلفين للمؤطرين المقصيين في هذه الحالة، كما 

عن السلطة الوطنية المستقلة في هذا الصدد والتي تناولت قواعد تنظيم مكتب التصويت 
النية  نأ، ومن هذا المنطلق يتبادر إلى ذهننا أيضا وسيرهما تجنبت التطرق لهذه المسألة

ون ك يعية انصرفت إلى عدم إمكانية الاعتراض من جديد على الأعضاء المستخلفينالتشر 
، وهو ما دفع المشر، أحيانا إلى العملية الانتخابية مرتبطة بآجال محددة لا يمكن تجاوزها

 تجاهل بعض الإجراءات.   

 حالة رفض الاعتراض  -35

الاعتراض المقدم على  أنتخابات ما إذا رأت السلطة الوطنية المستقلة للانفي حالة       
تشكيلة مكاتب التصويت بعد القيام بتحرياتها اللازمة غير وجيه تصدر قراراها برفض الاعتراض 

أيام كاملة من تاريخ إيدا، الاعتراض حسب ما تضمنته  30وتبلغه للأطراف المعنية في اجل 
الطعن أمام الجهات ، لتفسح المجال لإمكانية 50/30 من الامر 058/38أحكام المادة 

القضائية الإدارية المختصة كضمانة أخرى من الضمانات المقررة لنزاهة عملية التصويت، 
على اعتبار أن هذه الأخيرة هي صاحبة الولاية العامة للنظر في مثل هذه الطعون بنص 

 .القانون 

                                                           
 .020سابق، ص  بوقرن، مرجع توفيق -1
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تخابات في الان إحصائيات خاصة ببعض البلديات تتعلق بالطعن في تشكيلة مكاتب التصويتسادسا: 

 26/00/2120المحلية التي جرت يوم

 إحصائيات خاصة ببلدية الجمعة بني حبيبي ولاية جيجل -10

عدد الطعون  عدد الطعون المقبولة عدد الطعون المقدمة
 المرفوضة

عدد الطعون المرفوعة 
 أمام المحاكم الإدارية

       30 33 30 33 
 ية جيجلإحصائيات خاصة ببلدية الميلية ولا -12

عدد الطعون  عدد الطعون المقبولة عدد الطعون المقدمة
 المرفوضة

عدد الطعون المرفوعة 
 أمام المحاكم الإدارية

       33 33 3 33 
 إحصائيات خاصة ببلدية أولاد عسكر ولاية جيجل -10

عدد الطعون  عدد الطعون المقبولة عدد الطعون المقدمة
 المرفوضة

عدد الطعون المرفوعة 
 أمام المحاكم الإدارية

       33 33 3 33 
 إحصائيات خاصة ببلدية خيري واد عجول ولاية جيجل -10

عدد الطعون  عدد الطعون المقبولة عدد الطعون المقدمة
 المرفوضة

عدد الطعون المرفوعة 
 أمام المحاكم الإدارية

       33 33 3 33 
 

 عتراضاتأن عدد الا هأعلاائيات المعروضة إن أهم ما يمكن ملاحظته من خلال الإحص      
في هذا الصدد، رغم الانتقادات  اعتراضجل البلديات لم تسجل أي  أن قليلة جدا إلى درجة
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في كل  ث تتهمحي ،الكبيرة التي تتعرض لها الجهة المختصة بتعيين مؤطري مكاتب التصويت
حين د الناخبين و حتى المترشمرة بعدم الحياد في تعيين المؤطرين، ولكن بالرغم من ذلك تج

يعرضون عن تقديم اعتراضاتهم على المؤطرين غير المستوفين للشروط المنصوص عليها 
قانونا، ولعل ذلك يعود بالأساس إلى غياب الثقافة السياسية لدى الناخبين وتهربهم من 

 مات التي قد تحدث مع المعترض عليه على أساس أناالاعتراض تجنبا للخلافات والصد
ال إذا في ، فالإشكحق سياسيالكثير ينظر لهذه المهام على انه وسيلة لكسب الرزق و ليس 

هذه المسالة هو اجتماعي أكثر منه سياسي، لذلك فالطبقة السياسية مطالبة بتوعية المواطن 
 دتحسيسه بأهمية ممارسة حق الاعتراض لتنقية عمليات التصويت من الشوائب التي ق أكثر و

نزاهة ل قانونا ضمانة من الضمانات المقررةيشكل الاعتراض أيضا  أن ى اعتبارتمسها، وعل
 العملية الانتخابية.  

 الفرع الثالث: الأحكام المتعلقة بالطعون القضائية في تشكيلة مكاتب التصويت

وطنية من قبل السلطة ال مأتاح المشر، الجزائري للمعترضين الذين رفضت اعتراضاته      
لانتخابات اللجوء للمحاكم الإدارية المختصة إقليميا للطعن في قرار المندوب الولائي المستقلة ل

أيام كاملة من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض، لتفصل  30في اجل  ، وذلك1للسلطة المستقلة
أيام كاملة من تاريخ تسجيل الطعن  32المحكمة الإدارية في الطعن المثار أمامها في اجل 

تفصل و تئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف وانتقاليا أمام مجلس الدولة، بحكم قابل للاس
ار بقر  المثار أمامها في الطعنالمحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة حسب الحالة 

إما بإلغاء قرار المنسق الولائي وبالتالي تعديل  ،نهائي غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن
ما برفض الطعن، وفي كلتا الحالتين يبلغ الحكم أو القرار إلى تشكيلة مكاتب التص ويت، وا 

 الأطراف المعنية و إلى المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

                                                           
 . 500احمد محروق، مرجع سابق، ص -1
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ولا بد من التأكيد أن المشر، لم يوضح الأحكام المتعلقة بالطعن القضائي في مكاتب       
الرئاسية لمقيمة في الخارج بالنسبة للانتخابات التشريعية و التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية ا

عكس ما فعل في الطعون المتعلقة برفض الترشح في الانتخابات التشريعية أين صرح بنص 
صريح بأحقية من رفض ملف ترشحه من اللجوء للمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة لتسجيل 

ان الوطنية المستقلة للانتخابات، مما يفهم ب دعوى قضائية ترمي إلى إلغاء قرار منسق السلطة
المشر، استبعد إمكانية الطعن في مؤطري مكاتب التصويت بالنسبة للدوائر الانتخابية في 
الخارج، ولعل النية التشريعية من وراء ذلك قد انصرفت إلى ضمان إجراء الانتخابات في 

كز التصويت في الخارج ليس ظروف عادية لاسيما وان إيجاد مؤطرين يديرون مكاتب ومرا
بالأمر الهين، بسبب نقص الجالية الجزائرية التي تتوفر فيها شروط التأطير خاصة في بعض 

 المقاطعات. 

مؤطري مكاتب  في الطعن القضائيولا يفوتنا أن ننوه أن المشر، الجزائري استبعد إمكانية       
ائي جلس الأمة نظرا لطابعها القضالتصويت بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء م

 الذي يفترض فيه النزاهة والحياد.

أولا: أصحاب الحق في الطعن القضائي المثار ضد قرار رفض الاعتراض: نفس الأطراف التي تضمنتها 

 القوانين الانتخابية السابقة 

ص نيجب أن ننوه أن المشر، الجزائر لم يبين ب حديثنا حول هذه النقطةفي مستهل       
 صريح الأطراف التي لها حق إثارة الطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة سواء في الامر

لة إلا أ، أو في القوانين العضوية الانتخابية السابقة، فرغم الأهمية البالغة لهذه المس50/30
أن المشر، الجزائري اغفل تنظيم هذه النقطة، لاسيما وان وضوح النصوص الانتخابية ودقتها 

 شكل ضمانة حقيقية لنزاهة ومصداقية الانتخاب.ت

غير انه من الثابت أن مخاصمة القرار الإداري الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة       
للانتخابات في هذا الصدد قرر للشخص المعترض الذي رفض اعتراضه من قبل السلطة 
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واه، فلا في هذه الحالة دون سالوطنية المستقلة للانتخابات، على اعتبار انه صاحب المصلحة 
يمكن تصور قيام شخص بتسجيل طعن أمام القضاء يرمي إلى إلغاء قرار إداري لعيب 
المشروعية دون أن تكون له صفة ومصلحة في التقاضي، لذلك يمكن القول أن أطراف الدعوى 

كمدعى  تفي هذه الحالة هم المعترض و المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابا
 عليه باعتباره مصدر قرار رفض الاعتراض.

السالفة  058وعلاوة على ما ذكرناه فانه يستشف من خلال الفقرة السادسة من المادة       
الذكر أن أصحاب الحق في الطعن هم الأطراف الذين تم تبليغهم بقرار رفض الاعتراض دون 

... يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف غيرهم، حيث جاء في الفقرة السادسة أعلاه ما يلي "
المعنية..."، وبمفهوم المخالفة فان كل شخص لم يتم تبليغه بقرار الرفض لا يملك صفة 

، إلا إذا لم يقم منسق السلطة بتبليغ المعني بقرار الرفض لسبب أو التقاضي في هذه المسألة
 .لأخر

ن أصحاب الحق في ممارسة وتماشيا مع ما تم ذكره يمكن القول أن المشر، ضيق م      
الطعن القضائي مقارنة بمن قرر لهم حق الاعتراض في المرحلة السابقة، ومن البديهي أن 
يسلك المشر، هذا الطريق تفاديا لإمكانية تلقى القضاء عددا هائلا من الطعون المثارة في هذا 

ها حتى يمكن تجاوز  الصدد، ونحن ندرك أن مراحل العملية الانتخابية مرتبطة بآجال قصيرة لا
 يتم الانتهاء منها ضمن الآجال المحددة قانونا.

لكن يبقى التساؤل مطروحا عن تعامل المشر، بمكيالين مع أطراف الطعن، فإذا كان       
إقرار حق الطعن أمام القضاء مكفول للمعترض، فان إغفال النص على منح حق الطعن في 

 ه، وكان لزاما على المشر، الجزائري أن يقرر هذا الحقالمقابل للمعترض عليه لا يوجد ما يبرر 
أيضا لهذا الأخير في حالة ما إذا تم قبول الاعتراض من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

لة ، وهذا حتى يتمكن من تقديم الأدالتأطيروتبعا لذلك إسقاط اسم المعترض عليه من قائمة 
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لقضاء طير المنصوص عليها قانونا، أو كان على اأالت والمستندات التي تثبت استيفائه لشروط
لة، وان يدفع بالمشر، إلى تبني اجتهادات قضائية معينة أعلى الأقل أن يجتهد في هذه المس

أثناء نظره لهذه الطعون كأن يقضي بعدم قبول دعوى إلغاء قرار رفض الاعتراض ما لم يتم 
لة وتنوير أمن تقديم دفوعه في هذه المسإدخال المعترض عليه كمدخل في الخصام لتمكينه 

هيئة المحكمة بمعطيات ومستندات قد يصعب على السلطة المستقلة إحضارها أثناء سير 
 الخصومة.    

وفي ظل إحجام الناخبين عن اللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات وبالتالي عدم وجود       
ع في حسبانه هذه النقطة مع أي مبادئ قضائية في هذه المسألة وجب على المشر، أن يض

 تعديل قادم للقانون الانتخابي.  

فحتى وان كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تملك السلطة التقديرية في تعيين       
وتغيير مؤطري مراكز و مكاتب التصويت، إلا أن إسقاط اسم مؤطر بعد أن تم نشر اسمه في 

ياسية خاصة إذا لم يكن قرار إسقاط اسمه مبني على أساس القائمة يشكل مساسا بحقوقه الس
 قانوني مقبول.  

ثانيا: الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن المثار ضد قرار رفض الاعتراض: نفس الجهة القضائية 

 في القوانين العضوية السابقة يؤول إليها الاختصاص التي كان

 في هذا الصدد ارات رفض الاعتراضيؤول اختصاص نظر الطعون المثارة ضد قر       
 50/30 من الامر 058حسب ما تضمنته أحكام المادة  للمحكمة الإدارية المختصة إقليميا

في فقرتها السابعة حيث جاء فيها "...يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية 
 القرار. المختصة إقليميا في اجل ثلاثة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ
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المحكمة الإدارية استثارت بهذا الاختصاص أيضا في القانونين  أنوجدير بالتذكير       
، ولعل استقرار المشر، على منح هذا الاختصاص للقضاء 08/031و 05/30العضويين 

الإداري راجع بالأساس إلى اعتماده على المعيار العضوي في تحديد الاختصاص، على اعتبار 
كلفة بتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت هي هيئة عمومية ذات طابع إداري الجهة الم أن

 مثلما كان عليه الحال قبل إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المشر، الجزائري وعلى غرار ما سار عليه في  أنننوه في هذا الصدد  أنكما لا يفوتنا       
السالفة الذكر ولا في المواد الأخرى إلى إمكانية  058لم يشير في المادة  تمرحلة الاعتراضا

الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في الخارج، وهو ما يدفعنا للقول انه تعمد إغفال هذه 
 يمكن الفترة الممنوحة للطعنه لا أنولعل السبب الرئيسي في هذه المسالة يكمن في  ،النقطة

ن دولة أجنبية إلى الجزائر العاصمة وما يتبع تسمح بممارسته واقعيا لصعوبة الانتقال م أن
ذلك من تحضير للدعوى والمستندات المتعلقة بها، وفضلا عن ذلك اقتنا، المشر، حسب 

له لة منعدمة، وهو ما جعأالطعون المثارة في هذه المس أنالإحصائيات المنجزة في هذا الصدد 
 .2يسلك هذا الموقف

ي قرار رفض الاعتراض: نفس الآجال والإجراءات التي كانت مقررة ثالثا: آجال وإجراءات تقديم الطعن ف

 في القانون العضوي للانتخابات السابق 

السالفة الذكر إلى أن قرار رفض الاعتراض يكون قابلا للطعن  219/20أشارت المادة       
يغ القرار، أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبل 21أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في اجل 

، 21/22و  29/22وهي الآجال نفسها التي كانت معتمدة في القانونين العضويين السابقين 
 الآجال الممنوحة للمعترض فايةومن هذا المنطلق يمكن القول أن المشر، الجزائري اقتنع بك

                                                           
نفس الأحكام، حيث صرحت بصريح النص أن  08/03و  05/30من القانونين العضويين  03و  08المادتين  تضمنت -1

الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الطعون هي المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، ثم استقر على هذه الأحكام  بصدور 
 المعدل والمتمم الساري المفعول.  50/30مرالا
 .022توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -2
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حتى يتمكن من رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية المختصة، خاصة وان الآجال تحسب كاملة 
لة كون الأجل المقرر يمكن أي هذه الحالة، و قد وفق المشر، حسب رأينا في هذه المسف

المعترض من تحضير دعواه ومستنداته وطلباته خاصة وان الجهة المختصة بنظر هذه الطعون 
 هي المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.  

عتراض عترض بقرار رفض الالكن يبقى التساؤل مطروح في حالة ما إذا لم يتم تبليغ الم      
من قبل السلطة الوطنية المستقلة، وقامت هذه الأخيرة بضبط القائمة النهائية لمؤطري مراكز 

حد الأطراف المخول لهم ذلك، أمن  دون الإجابة على الاعتراض المثار ،1ومكاتب التصويت
دد؟ ر في هذا الصوبمفهوم أخر ما مدى إلزامية السلطة المستقلة بالرد على الاعتراض المثا

 الاعتراض؟. هذا وما هي الآثار المترتبة عن عدم الرد على

لة يجب أن ننوه إلى أن المشر، الجزائري لم يتطرق إلى أفي مستهل معالجة هذه المس      
هذه النقطة في القانون المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول ولا حتى في القوانين 

إمكانية وقوعها لاسيما وأننا أمام دعوى إلغاء، وأن هذه الأخيرة ترمي  الانتخابية السابقة رغم
وجب في دعوى أإلى مخاصمة القرار الإداري المشوب بعدم المشروعية، خاصة أن المشر، 

الإلغاء ضرورة إرفاق القرار الإداري محل الطعن مع العريضة تحت طائلة عدم قبول الدعوى 
 .2ما لم يوجد مانع مبرر

من القانون  608/35ن الإجابة على التساؤلات المطروحة تجد أساسها في المادة إ      
ذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى  36/38 المعدل والمتمم والتي تنص على ما يلي " ... وا 

امتنا، الإدارة من تمكين المدعي ن القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في 
 تائج القانونية المترتبة عن هذا الامتنا،...".أول جلسة ويستخلص الن

                                                           
 .032انظر حملة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل  والمتمم. 36/38من القانون  608انظر المادة  -2
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ن المنسق الولائي للسلطة المستقلة ملزم بتمكين المعترض من إوتماشيا مع ما تم ذكره ف      
قرار الرفض، وفي حالة تعسفه يمكن للمعترض تسجيل عريضته أمام المحكمة الإدارية بدون 

ن سبب عدم تقديم الاعتراض يعود لعدم إدراج القرار محل الطعن مع ضرورة الإشارة إلى أ
تبليغ المعني به من قبل المندوب الولائي للسلطة المستقلة وهذا ما يتيح للقاضي المقرر تفعيل 

 السالفة الذكر. 608أحكام المادة 

 ن المشر، الجزائري لم يرتب أي جزاء علىإوجدير بالتذكير وعلاوة على ما ذكرناه أنفا ف      
للسلطة المستقلة في حالة عدم تبليغه لقرار رفض الاعتراض، وهذا ما قد يدفع  المنسق الولائي

المعني إلى التعسف في هذا النقطة طالما أن المشر، لم يرتب أي جزاء على مخالفة نص 
 .50/30 من الامر 058/32المادة 

رورة ض وقصد وضع حد للتأويلات والتبريرات المختلفة لهذا الموضو، نهيب المشر، إلى      
 ضيةقلة الهامة بترتيب أثار على عدم الرد على غرار ما فعل في أالتدخل لمعالجة هذه المس

عدم تبليغ قرار رفض الترشح، من خلال جعل قرار رفض الاعتراض تحت طائلة البطلان إذا 
لم يتم تبليغه للمعترض ضمن الآجال المنصوص عليها قانونا، وبالنتيجة قبول الاعتراض 

 تشكيلة مكاتب التصويت محل تعديل. لكبذ تكون ل

كما ننوه أخيرا إلى أن إجراءات تقديم الطعن هي نفسها التي تطرقنا إليها في المحور       
 المتعلق بالطعن في قرارات رفض الترشح والتي تناولناها سابقا.

 رابعا: سير الدعوى المثارة ضد قرار رفض الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت

كاتب الاعتراض على تشكيلة معريضة الطعن في قرار رفض  لم يخص المشر، الجزائري       
ومن تم فهي تخضع لنفس الشروط العامة المقررة في رفع الدعاوى  بشكليات معينة، التصويت
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المعدل  36/38قانون الإجراءات المدنية والإدارية  فيالمنصوص عليها  ،1في المادة الإدارية
 والمتمم. 

ت طائلة ، تحالاعتراضقرار رفض ويشترط أيضا أن تكون العريضة مرفقة بنسخة من       
دون ذلك من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما لم  608عم قبولها طبقا لمقتضيات المادة 

 يوجد مانع يحول دون ذلك.

اعها دتكون العريضة مكتوبة، ويتم إي أنوعلاوة على ذلك نص المشر، الجزائري على      
لدى مصلحة رفع الدعاوي بأمانة ضبط المحكمة الإدارية بحسب عدد الأطراف مقابل وصل 
يثبت ذلك، وتتم أيضا بالطريق الالكتروني طبقا للتعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية 

 .55/00والإدارية رقم 

ملة من تاريخ أيام كا 32تفصل المحكمة الإدارية في الطعن المثار أمامها في اجل       
المذكورة سابقا، وهو نفس الأجل  058إيدا، الطعن حسب مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 

كان الأجل الممنوح للمحكمة  أن، بعد 08/03من القانون العضوي  03الذي تضمنته المادة 
من تاريخ تسجيل  فقط أيام كاملة 30يقدر ب  05/30الإدارية في ضوء القانون العضوي 

السالف  05/30عوى، ورغم تمديد الآجال مقارنة بما كان عليه الأمر في القانون العضوي الد
الذكر إلا أن البعض يرى أنها أجالا غير كافية لدراسة ملف القضية وفحص مستنداتها، 
وبالتالي يتعين على المشر، منح اجل أطول للمحكمة حتى يتمكن القاضي الإداري من دراسة 

ر، رتب المش أنلة تنطوي على أوجهة نظرنا في هذه المس أنفيض، إلا الطعن بالشكل المست
أجالا كافية تمكن القاضي الإداري من الإحاطة بملف الدعوى وتمحيص مستنداتها، خاصة 

 تحتسب كاملة.   058وان الآجال التي نصت عليها المادة 

  على تشكيلة مكاتب التصويت خامسا: أثار الحكم القضائي الصادر في دعوى إلغاء قرار رفض الاعتراض

                                                           
 .028توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -1
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تتصدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار رفض الاعتراض المثار أمامها، وتصدر       
حكمها في القضية إما برفض الدعوى وبالنتيجة اعتماد تشكيلة مراكز ومكاتب التصويت بصورة 

ما بإلغاء قرار المنسق الولائي للسلطة المستقلة والذي يترتب ع ول الاعتراض ليه قبنهائية، وا 
 الإداري وتبعا لذلك تكون تشكيلة مكاتب التصويت محل تغيير.

 أثار الحكم القضائي في حالة عدم قبول الطعن ضد قرار رفض الاعتراض  -00

إذا قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى المرفوعة في هذا الصدد شكلا أو       
وره تمادها بصفة نهائية، ويتم تبليغ الحكم فور صدموضوعا، تتحصن قائمة المؤطرين ويتم اع

للأطراف المعنية والى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قصد تنفيذه حسب ما جاء في 
 السالفة الذكر. 058الفقرة الأخيرة من المادة 

يغ أعلاه أن المشر، لم ينص على تبل 058يستشف من خلال الفقرة الأخيرة من المادة       
حكم المحكمة الإدارية المختصة بصفة تلقائية، وتفسيرا لذلك نقول أن التبليغ يخرج من 
اختصاص أمانة ضبط المحكمة الإدارية في هذه الحالة، ليخضع للقواعد العامة المقررة في 

 . 1تبليغ الأحكام القضائية

ة هي الأطراف المعني كما يلاحظ من خلال الفقرة المذكورة أعلاه أن المشر، لم يبين من      
بالتبليغ في حالة عدم قبول الدعوى أو رفضها، لكن ومن خلال الأحكام التي تضمنتها المادة 

نستنتج أن الطرف المعني بالتبليغ هو خاسر الدعوى وهذا حتى يتمكن من استئناف  ،058/38
لمادة ها االحكم الصادر في القضية أمام الجهة القضائية المختصة ضمن الآجال التي حددت

 والتي تبدأ من تاريخ تبليغ حكم المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. ،المذكورة آنفا

                                                           
، النظام القانوني للمنازعات الانتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون محند أسلاسلي ذلك انظر ف -1

 . 20، ص 5305العام فر، " تحولات الدولة"، كلية  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
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إلا انه وعلى الرغم من ذلك كان حريا بالمشر، أن يوضح بدقة الأطراف الذي يجب       
تبليغهم حتى يضع حد لهذا الإشكال، طالما أن وضوح النصوص القانونية الانتخابية لاسيما 

 .ى أهم معايير النزاهة الانتخابيةئية منها تشكل إحدالإجرا

 أثار الحكم القضائي في حالة قبول الطعن ضد قرار رفض الاعتراض  -02

في حالة ما إذا استجابت المحكمة لطلبات المدعي وقضت بإلغاء قرار المنسق الولائي       
، يبلغ حكم المحكمة 1راتهاقتنعت بحججه ومبر  أنللسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد 

 إلى المنسق الولائي قصد تنفيذه.

المشر، ألزم الطاعن الذي قضت المحكمة  أننشير في هذا الصدد إلى  أنويجب       
الإدارية لصالحه بضرورة تبليغ المندوب الولائي للسلطة المستقلة بالسند التنفيذي قصد تنفيذه 

 ما لم يتم استئناف هذا الحكم من قبله. 

ويكون هذا الأخير ملزم بإسقاط المعترض ضدهم وتعويضهم بمؤطرين آخرين في حالة       
 ما إذا تم تأييد الحكم المستأنف من قبل المحكمة الإدارية للاستئناف.

لكن يبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية الاعتراض والطعن مرة أخرى في المؤطرين       
 إسقاط الأسماء المطعون فيها. الجدد الذين تم إدراج أسمائهم بعد

، 30/ 50المشر، لم ينص على هذه النقطة سواء في الامر أننوضح  أنبداية يجب       
أو في القوانين العضوية الانتخابية السابقة، مما يفهم انه لم يجيز الاعتراض و الطعن في 

هائية بعد نتشكيلة مكاتب التصويت مرة أخرى، حيث تصبح قائمة مؤطري مكاتب التصويت 
تعويض الأسماء التي تم إسقاطها وتتحصن من أي اعتراض أو طعن بعد نشرها للمرة الثانية 
 وتسليم نسخة منها للمثل القانوني لكل حزب مشارك أو لممثلي القوائم الحرة متى طلبوا ذلك.

                                                           
 . 20ظريف قدور، بوقرن توفيق، ص  -1
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و ه ولعل الغاية التشريعية من وراء عدم تكريس حق الاعتراض و الطعن في هذه الحالة      
ارتباط الانتخابات بآجال محددة وقصيرة وبالتالي لا يمكن فتح الاعتراض والطعن في كل 

 مراحلها حتى يمكن إجراء العمليات الانتخابية في وقته المحدد سلفا.

لة في غاية الأهمية، فبعد أن كانت طبيعة الأحكام أوفي الأخير يجب أن نشير إلى مس      
ية في هذه الصدد لا تطرح إشكالا في ظل قانون الإجراءات المدنية الصادرة عن المحكمة الإدار 

، كون الأحكام الصادرة عن أجهزة القضاء الإداري كانت لها طابع تنفيذي 36/38والإدارية 
خلق  55/00بموجب القانون  36/38، فان التعديل الذي طرأ على القانون 1بمجرد صدورها

باتت أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام المحاكم ، بعد أن النقطةإشكالا كبيرا في هذه 
، حيث يرى الكثير 5353الإدارية للاستئناف التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الدستوري لسنة 

من الباحثين أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أصبحت بموجب هذا التعديل أحكام 
ستغرقت طرق الطعن العادية، أو كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ابتدائية لا تقبل التنفيذ إلا إذا ا

على غرار الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي العادي، 
بينما ذهب فريق أخر عكس ذلك واعتبروا أن الطبيعة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحاكم 

 لم يشير إلى أن أحكام هذه الأخيرة 55/00الما أن القانون الإدارية لا زالت سارية المفعول، ط
 أحكام ابتدائية غير قابلة للتنفيذ ما لم تستغرق طرق الطعن العادية. أصبحت

أما وجهة نظرنا في هذه المسالة فتنطوي على ما ذهب إليه الفريق الثاني كون الإشكال       
  833الذكر التي عدلت وتممت المادة  السالف 55/00من القانون  30المطروح أجابت عليه 

المعدل والمتمم، حيث جاء فيها " لا يجوز التنفيذ إلا  36/38في فقرتها السابعة من القانون 
 بسند تنفيذي.

 بدون تغيير(.... 8إلى  0.... ) المطات من 

                                                           
 ق.إ.م.و.إ.المتضمن  36/38من  القانون  833المادة  انظر -1
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 أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة.  -2

ويفهم من نص المادة أعلاه أن أحكام المحاكم الإدارية لا زالت تحتفظ بطابعها التنفيذي       
كون المشر، لم يشترط استغراق هذه الأخيرة لطرق الطعن العادية، على غرار ما فعل مع 

 الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية للنظام القضائي العادي.

كام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والقاضية وتأسيسا على ما سبق فان الأح      
بإلغاء قرار رفض الاعتراض الصادر عن المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
لها طابع تنفيذي وتسلم نسختها التنفيذية بمجرد صدورها رغم أن المشر، اقر ولأول مرة إمكانية 

بجعل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة  التقاضي على درجتين في هذه المسالة
 للاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف وهو محور حديثنا في النقطة الموالية.

: استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في منازعات تشكيلة مكاتب التصويت: تكريس سادسا

 صدد.ا الحق التقاضي على درجتين لأول مرة في هذ

لأول مرة إمكانية الطعن في حكم المحكمة الإدارية المختصة  50/30 تضمن الامر      
برفض الطعن المثار ضد قرار رفض الاعتراض أمام المحكمة الإدارية  ، والذي قضىإقليميا

ت أحكام السابقة، حيث كان الانتخابية للاستئناف بعد أن حرم منه المعترض في ظل القوانين
 .1دارية نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعنالمحاكم الإ

يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام  ما يلي "... 058/38حيث جاء في المادة       
أيام كاملة من تاريخ تبليغ  30المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في اجل 

 ".…الحكم

                                                           
، فرغم الانتقادات التي طالت على التوالي 08/03و  05/30من القانونين العضويين  03/38و  08/36انظر المادتين  -1

 وظل 08/03إلا أن استقر على الأحكام نفسها بعد صدور القانون العضوي  05/30المشر، بعد صدور القانون العضوي 
متمسكا بموقفه على أساس تسار، إجراءات العملية الانتخابية وتداخل مراحلها وقصر أجالها، وهو ما جعل المشر، يهدر 

 . 022ضمانة هامة من الضمانات المقررة لنزاهة الانتخابات، انظر لمزيد من التفاصيل، توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص 



الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية             الباب الثاني      
       التصويت                                            

191 
 

ف الاستئناف على غرار عدم تحديده لأطراف الطعن و لم يحدد المشر، الجزائري أطرا      
ن الاستئناف قرر للمدعي و للمدعى عليه أأمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، مما يفهم ب

ض يفتر  على حد سواء حسب الحالة، فإذا رفضت المحكمة الإدارية الدعوى المعروضة أمامها
ي لمندوب الولائي للسلطة، وفي المقابل وفأن يتم تبليغ المدعي بنسخة من الحكم بسعي من ا

حالة استجابة هيئة المحكمة الإدارية لطلبات للمدعي، يقوم هذا الأخير بتبليغ السند التنفيذي 
سقاط الأسماء المعترض عليها، ما لم يتم استئناف  للمندوب الولائي للسلطة المستقلة لتنفيذه وا 

هذه الحالة يتم وقف تنفيذ الحكم بمجرد تسجيل  الحكم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف وفي
 الاستئناف وتبليغ المستأنف عليه لإثارة دفوعه بموجب مذكرة الجوابية.

وتجدر الإشارة إلى انه من الناحية العملية لاسيما في الانتخابات البرلمانية والمحلية       
تيجة من تاريخ تبليغه ن تم احتساب أجال الاستئناف من تاريخ صدور الحكم وليس ،الأخيرة

من د لة من جهة وللصعوبات العملية التي أثيرت في هذا الصدألغموض النص في هذه المس
 .جهة أخر

بعد توصل المحكمة الإدارية للاستئناف بعريضة الاستئناف تتبع الإجراءات نفسها و       
لة من تاريخ تسجيل أيام كام 32المعمول بها أمام المحاكم الإدارية وتصدر حكمها ضمن اجل 

،  ويتم تبليغ الحكم التنفيذي 1عريضة الاستئناف بحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن
 التي ذكرناها سابقا . ، نفس الإجراءاتفور صدوره بإتبا

الأحكام ب انه لا يعملنصت على  50/30من الأمر  0002المادة  وجدير بالتذكير أن      
إلا بعد التنصيب الرسمي للمحاكم الإدارية  538و  060و  058المنصوص عليها في المواد 

 .5353للاستئناف تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري لسنة 
                                                           

 . لف الذكرالسا 50/30من الأمر  03/ 058انظر المادة  -1
، إلا بعد تنصيب المحاكم 538و  060و  058لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في المواد  -2

 من الدستور. 550الإدارية للاستئناف طبقا لأحكام المادة 
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 المستجدات التي جاء بهارغم في نهاية حديثنا على هذه النقطة نقول أنه و و       
زاهة نبتكريسه لحق التقاضي على درجتين كضمانة مستحدثة ل ،في هذا الصدد 50/30الأمر

الانتخابات وسلامتها زيادة على الضمانات المقررة في نصوص أخرى في هذا الصدد إلا أن 
لاسيما في أطراف الدعوى وأجال التبليغ  058غموض بعد الأحكام التي تضمنتها المادة 

جراءاته يضع الأحكام المقررة لنزاهة الانتخابات المقررة في هذه المرحلة على المحك  .وا 

جديرا بالمشر، وحتى يضع حدا للإشكالات المثارة والقراءات المتعددة للنص أن  وكان      
يحدد أطراف الدعوى بدقة والجهة المختصة بالتبليغ بنص صريح، والأهم من ذلك أن يحدد 
 بداية سريان الآجال المقررة للتبليغ والاستئناف من يوم صدور الحكم بدلا من تاريخ تبليغه

عليها هذا الإجراء عمليا، خاصة وان وضوح النص الانتخابي  ناأبللصعوبة التي  نتيجة
 أنجع الضمانات المقررة لنزاهة الانتخابات وسلامتها. أحدوجودته يشكل 

 

 أحكام وإجراءات عملية التصويت في التشريع الجزائريالمبحث الثاني: 

عتماد نونا، يتم ا بعد انتهاء آجال الطعن والفصل في قرار رفض الاعتراض المقررة قا      
للممثلين القانونيين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات  وتسلمقائمة المؤطرين رسميا 

للمترشحين الأحرار بطلب منهم، وعلى خلاف الإجراء السابق حيث كانت الغاية من تسليم  و
صوص من القوائم هي الاطلا، على تشكيلاتها وممارسة الاعتراض والطعن فيها حسب ما هو

قانونا، فان الغاية من تسليم القائمة المتضمنة تشكيلة مراكز ومكاتب التصويت في الحالة 
الثانية هي الاطلا، عليها ومعرفة توزيع المؤطرين حتى تتمكن القوائم الانتخابية المشاركة من 

شكالات قبل وأثناء وبعد عملية التصو   ت.يالتوجه مباشرة للمؤطرين في حالة وجود عوائق وا 

وألزم المشر، الجزائري أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بأداء اليمين قبل       
لما يملكونه من صلاحيات واسعة في إدارة  مباشرة مهامهم الرقابية على عمليات التصويت،



الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية             الباب الثاني      
       التصويت                                            

195 
 

على اعتبار أن هذا الأخير الذي يشكل إجراء حاسما ومفصليا في العملية  ،مرحلة التصويت
على مجموعة من المبادئ حتى يتصف بالنزاهة والشفافية، وعلاوة  التصويت ابية، ويقومالانتخ

على ذلك أتاح المشر، للناخبين والمترشحين على السواء حق الاعتراض على سير عمليات 
الانتخابي متى لاحظوا عملا من شانه أن يخل  حقهمالتصويت في المكتب الذي يؤدون فيه 

 ته.بنزاهة التصويت وشفافي

 لأولاوفي خضم ما تم ذكره سنحاول معالجة هذا المبحث من خلال مطلبين نتناول في       
 تعمليات التصويت و الاعتراضا سيرل الثانيأحكام عمليات التصويت، ونخصص مبادئ و 

 المعاصرة لها.

 

 أحكام عمليات التصويت في التشريع الجزائريالمطلب الأول: مبادئ و 

مصداقيتها و  الانتخابات عب ومساس بعملية التصويت إلى الطعن في نتائجيؤدي أي تلا      
، ويقوم التصويت على عدة مبادئ أساسية وبتخلفها تفقد العملية 1وصحة القرارات المتصلة بها

 .2الانتخابية معناها ويتحول في ضوئها الانتخاب إلى مجرد روتين دوري 

سعت جل البلدان الديمقراطية ومنها الجزائر على ونظرا للأهمية البالغة لهذه المبادئ       
لة أتكريسها في دساتيرها وتشريعاتها، من خلال النصوص الدستورية التي تناولت هذه المس

وكذلك التشريعات الانتخابية التي منحت لمؤطري مراكز ومكاتب التصويت صلاحيات واسعة 
 لضمان تجسيد المبادئ المذكورة.

                                                           
 .060توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -1
 . 80نونة بليل، مرجع سابق، ص  -2
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ناول تبالنقاط التي ذكرناها وتناولها بالدراسة المستفيضة سنحاول أن  ومن اجل الإحاطة      
 مبادئ التصويت في التشريع الجزائري، الفرع الأولفي  نبينهذا المطلب من خلال فرعين 

 التصويت.للتطرق لصلاحيات مؤطري مراكز ومكاتب  الفرع الثانيونخصص 

 الفرع الأول: مبادئ التصويت في التشريع الجزائري

يقوم على عدة مبادئ أهمها مبدأ الشخصية،  أنحتى يطلق على اقترا، ما انه نزيه يجب       
السرية، و الحرية، وتشكل هذه المبادئ ضمانة هامة لإبعاد هذه المرحلة الحاسمة عن كل ما 

 .1من شانه أن يؤثر في نزاهتها، لاسيما التشويه والضغط والإكراه

 مبدأ شخصية التصويت -10

يكون التصويت في الانتخابات شخصيا كأصل عام )أ( واستثناءا بموجب وكالة       
 خاصة أعدت خصيصا لهذا الغرض )ب( .

 التصويت الشخصي في الانتخابات -أ

مما لا شك فيه أن هذا مبدأ التصويت الشخصي يكتسي أهمية بالغة نظرا لمساهمته       
خابية، ومفاد ذلك أن يصوت الناخب بنفسه، الفعالة في ضمان جدية ومصداقية العملية الانت

، وتكمن العلة من 3، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك2فلا يسمح لغيره بالقيام بهذه المهام
وراء ذلك في وضع حد للتصويت المتعدد وتضخيم نسبة المشاركة التي كثيرا ما أثارت حفيظة 

نتخابات هذه النسبة خصوصا في الا الطبقة السياسية والناخبين على حد سواء، بسبب تضخيم
                                                           

 .022بكر، مرجع سابق، ص انظر في ذلك رشيد بو  -1
، النظام القانوني للانتخابات في الجزائر: الانتخابات التشريعية، أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، فرحات سعيد -2

سيد ، وانظر كذلك 036، ص 5308 -5306، السنة الجامعية 30تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
لدكتوراه فرنسا، أطروحة لنيل شهادة ا -المغرب -دراسة مقارنة، الجزائر –ت القانونية لنزاهة الانتخابات ، الضماناعلي فاضلي

 .563، ص 5306 -5302، السنة الجامعية 30في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
ة لانتخابية في الجزائر ) مراحل إعداد القوائم الانتخابي" رقابة الأحزاب السياسية للعملية ا، ليلي دراغلة، رقية عواشرية -3

، الجزائر، 30، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةالمجلة الجزائرية للأمن الإنسانيوالتصويت والفرز أنموذجا ("،
 .085، ص 5350، 35، العدد 38المجلد 
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التشريعية والرئاسية لإعطائها نوعا من الشرعية لاسيما في المرحلة السابقة حيث كانت وزارة 
 الداخلية تتولى تنظيم الانتخابات.

وبالنظر إلى الآثار المباشرة لهذا المبدأ على إفرازات العملية الانتخابية أحاطتها جل       
بإجراءات وقواعد خاصة، على  2والفرنسي ،1بية المقارنة كالمشر، المغربيالتشريعات الانتخا

 .غرار ما فعل المشر، الجزائري في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر

المعدل والمتمم ما يلي " يكون التصويت شخصيا  12/22من الامر 211المادة  جاء      
 21/22من القانونين العضويين  12و  12ها المواد وسريا " وهي الأحكام نفسها التي تضمنت

"... يتناول الناخب بنفسه وجوبا عند  220/21على التوالي، وجاء أيضا في المادة  29/22و 
دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم وثيقة رسمية مطلوبة 

 اقر المشر،وفي سبيل ضمان ذلك لهذا لغرض، ظرفا ونسخة من أوراق التصويت..." ، 
 .3العوازل كي يصوت الناخب في سرية دون أن يطلع احد على اختيارهكعة من الآليات و مجم

ولكفالة التصويت الشخصي ألزم المشر، الجزائري جميع الناخبين أن يثبتوا تصويتهم       
اخب بحضور اسم النلا يمحى والبصم والتوقيع أمام  بوضع بصمة سبابة اليد اليسرى على حبر

                                                           
من القانون  20المادة  جاء فيتي شهدتها المملكة المغربية، وهو ما أكد على هذا المبدأ المشر، المغربي في كل القوانين ال -1

، سيد علي فاضلي، مرجع راجع، لمزيد من التفاصيل 00/28من القانون التنظيمي رقم  00والمادة  00/52التنظيمي رقم 
 .565، ص سابق

2- Légifrance, Code électoral, voir article L 62 Alenia 1 énonçant que " A son entrée dans la salle du scrutin, 

l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de 

son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un 

arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une 

enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le 

soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il 

n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit 

lui-même dans l'urne ". 

دراسة تحليلية في قانون الانتخابات  -نان خذيري،" رقابة الأحزاب السياسية على الاستحقاقات الانتخابيةح انظر -3
، ص  5355لسنة  30، العدد02، جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، " 2020الصادر سنة 

0285 . 
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أعضاء مكتب التصويت و مراقبي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، كدليل مادي على قيام 
 الانتخابي بصفة شخصية مثلما ينص عليه القانون. حقهالناخب بأداء 

ورغم الأثر الايجابي لمبدأ شخصية التصويت ومساهمته في إعطاء مصداقية لعملية       
اقر المشر، الجزائري على غرار  ،1ومراعاة لظروف وأسباب قانونية مبررةالتصويت، إلا انه 

بعض التشريعات المقارنة إمكانية التصويت بالوكالة بسبب عدم تمكن بعض الناخبين من 
الإدلاء بأصواتهم في اليوم المحدد للتصويت لسبب أو لأخر كالتواجد بالمستشفى أو تسخير 

 لمستقلة يوم الانتخاب.الناخب من قبل السلطة الوطنية ا

 التصويت بالوكالة في الانتخابات -ب

 ،2استقر المشر، الجزائري من خلال مختلف القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر      
، أو كخروج 3على كفالة هذا حق التصويت بالوكالة كاستثناء على مبدأ شخصية التصويت

المعدل والمتمم لهذا الموضو،  12/22 وخصص الأمر، 4عن مبدأ الشخصية في التصويت
( والمادة 298-250مادة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ) 21 حوالي
فيما يخص انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ويعود ذلك لأهمية  121

 عملية التصويت. نزاهةوحساسية هذا الإجراء وأثره المباشر على 

يع نه ينطبق على جمألكن إقرار المشر، الجزائري لحق التصويت بالوكالة لا يعني       
ن من شأن ذلك أن يضع مصداقية الانتخابات على المحك، بل يقتصر على فئات الناخبين، لأ
وفق و  ، ويتم التصويت بالوكالةظروف مبررة من الإدلاء بأصواتهم شخصيا ممحددة تمنعه

                                                           
 .065توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -1
 . 08/03و 05/30من القانونين العضويين  80 -20اد انظر المو  -2
 .0285حنان خذيري، مرجع سابق، ص  -3

4- CAUCHOIS Hervé, Guide Du Contentieux Electoral, Paris, 2005., p 129. 
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قلة بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة المستقلة حسب مقتضيات نموذج تعده السلطة المست
 المعدل والمتمم. 50/30 من الامر 086المادة 

الفئات المسموح لهم بالانتخاب  تحديدوضيق المشر، الجزائري هذا الإجراء من خلال       
ا هعلى عكس المشر، الفرنسي الذي وسع في الفئات المسموح ل ،على سبيل الحصر بالوكالة

 .1بالتصويت بهذا الإجراء الاستثنائي

 المعدل والمتمم هذه الحالات كما يلي: 30/ 50من الامر 022وعددت المادة       

 عن لصادرةا الوكالات تعدالمرضى الموجودين بالمستشفيات والذين يعالجون في منازلهم، و  -
 .المستشفى مدير أمام يحرر بعقد الفئة هذه

 على بيةالانتخا القوائم لمراجعة البلدية اللجنة أمين يصادقب الكبير أو العجزة، ذوي العط -
 عليهم يتعذر الذين المرضى أو المعوقين طلب على بناء منزله إلى بالذهاب الموكل توقيع
 .التنقل

العمال أو المستخدمين الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم، أو الذين هم في تنقل، والذين  -
 بلديةال اللجنة رئيس أمام الوكالة تحررن أماكن عملهم يوم الاقترا،، في هذه الحالة يلازمو 
 الوطني. التراب على الموجودة البلديات من بلدية أي في الانتخابية القوائم لمراجعة

الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، وتحرر  -
لحالة أيضا في جميع البلديات أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الوكالة في هذه ا

 الانتخابية.

 المصالح أمامالمواطنون الموجودين مؤقتا في الخارج، تحرر الوكالة في هذه الحالة  -
 بالوكالة صويتالت حق ممارسة سبق عما فضلا الفئة لهذه المنتمين للناخبين ويمكن ،القنصلية

                                                           
1-Voir, HAMON Francis, op, cit, P 535. 
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 وذلك يتللتصو  المحدد اليوم في شخصيا الانتخابي واجبهم أداء عليهم تعذر ذاإ منهم بطلب
 الجزائرية. والقنصلية الدبلوماسية الممثليات أمام

أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية  -
 أمام الةالح هذه في الوكالات تعد ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقترا،،

 .الحالة حسب المؤسسة مدير أو الوحدة قائد

أما بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فلم يحدد المشر، الجزائري       
نما جعل هذا الحق عاما متاحا لكل ناخب  الفئات المسموح لها بالتصويت عن طريق الوكالة، وا 

 5001ع قاهر بينه وبين التصويت الشخصي حسب ما تضمنته أحكام المادة منتخب حال مان
 المذكورة سابقا .

س السلطة عن رئي صدر قرار ،لأحكام المادة أعلاه التي أحالتنا على التنظيم الكن وتطبيق      
والذي يحدد شروط إعداد وكالة التصويت  ،50/30الوطنية المستقلة للانتخابات يحمل رقم

ت التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات لانتخابا
من هذا القرار الحالات التي يسمح فيها للناخب من التصويت  032الجديدة، حيث حددت المادة 

 بالوكالة وهي:

                                                           
ناء على طلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن على ما يلي :"  في حالة مانع قاهر يمكن الناخب ب 500تنص المادة  -1

 طريق الوكالة ".
تجديد  ات، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في انتخاب5350ديسمبر  58المؤرخ في  30انظر القرار رقم  -2

وقع المنصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، القرار متوفر على 
، الساعة 02/00/5355تاريخ التصفح   elections.dz/-https://ina: الالكتروني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 الواحدة  زوالا.

https://ina-elections.dz/
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الفئة الأولى هم المرضى المتواجدين في المستشفيات حيث تحرر الوكالة في هذا الحالة من  -
بل الموكل وفي حالة عجزه تحرر الوكالة من قبل مدير المستشفى نيابة عنه، مع ضرورة ق

 توقيعها من قبل الموكل ووضع بصمة سبابته اليسرى عليها.

المتواجدون بالمستشفيات أو المصابون  08الحالة الثانية هم الناخبين المصابين بوباء كوفيد  -
 32غاية تاريخ إجراء التصويت الذي جرى يوم  بنفس المرض الذين يعالجون بمنازلهم إلى

، وفي هذه الحالة تحرر الوكالة من قبل مدير المستشفى أو الطبيب المعالج 5355فيفري 
حسب الحالة، مع إعفاء الوكيل من التوقيع والبصمة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يصحب 

صحي  الموكل في حالة عجز مطبو، الوكالة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية التي تثبت أن
 .1سمح له بالانتقال إلى مكان التصويت للإدلاء بصوتهيلا 

ومهما يكن يجب على الوكيل تحت طائلة بطلان الوكالة أن يقدم وكالته لمنسق المندوبية       
 الولائية للسلطة المستقلة المختص إقليميا للمصادقة عليها.

الذي طالما ما كان محل احتجاج من قبل المعارضة،  ونظرا لحساسية التصويت بالوكالة      
فقد أحاط المشر، الجزائري هذا الإجراء بمجوعة من الضوابط تجنبا لاستعمال هذا الاستثناء 

 أنعلى  50/30 من الامر 028في ضرب مصداقية الانتخابات ونزاهتها، فنصت المادة 
وكل مدنية السياسية، كما لا يجوز للمالوكالة لا تمنح إلا لشخص واحد يكون متمتعا بحقوقه ال

 .2يحوز أكثر من وكالة واحدة أن

كما يمارس الموكل التصويت وفقا لشروط التصويت التي ذكرناها سالفا والمحددة بموجب       
 المعدل والمتمم. 50/30من الامر 002أحكام المادة 

                                                           
 من القرار نفسه. 00انظر المادة  -1
 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 083انظر المادة  -2
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فا خارجة الذين تمنعهم ظرو  ن التصويت بالوكالة إجراء استثنائي قرر للناخبينونظرا لأ      
عن إرادتهم من الإدلاء بصوتهم في اليوم المحدد للتصويت فقد نص المشر، الجزائري على 

اط علم هذا ودون اشتر  ،إمكانية تصويت الموكل بنفسه إذا تقدم لمكتب التصويت قبل الموكل
لقانون لغاء بقوة االأخير، فضلا عما تم ذكره وضح القانون الانتخابي ان الوكالة تكون محل إ

في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه السياسية والمدنية، أو بإرادة الموكل الذي منحه 
 .1إلغائها أيضا أي وقت قبل التصويتالمشر، إمكانية 

وحرصا من المشر، على تسهيل عملية التصويت والرفع من نسبة المشاركة التي تراهن       
 على ان الوكالة تحرر دون مصاريف ويمكن الجزائري  ، نص المشر،عليها السلطة في الجزائر

ن أإعدادها دون حضور الوكيل، كما ألزم القانون أيضا في حالة وجود دورين في انتخابات ما 
 .2وتبين كل واحدة منها الدور الذي تكون صالحة لأجله ،تحرر وكالة واحدة لكل دور

تبدأ خلال الخمسة عشر  085الات حسب المادة فترة إعداد الوك أنجدير بالتذكير       
( أيام قبل اليوم المحدد 30( يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، وتنتهي ثلاثة )02)

 .  3للتصويت

 مبدأ سرية التصويت في النظام الانتخابي الجزائري -12

قف الذي يعلم احد بالمو  أنيقوم الناخب بالإدلاء بصوته دون  أنيقصد بسرية التصويت       
سلكه، ويشكل هذا المبدأ احد أهم الضمانات المقررة لنزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، 

                                                           
 . نفسه الأمرمن  082-080انظر المادتين  -1
 . نفسه الأمرمن  086و 082انظر المادتين  -2
، الصادر عن السلطة المستقلة يحدد  شكل 5350سبتمبر سنة  32المؤرخ في  62من القرار رقم  30جاء في المادة  -3

ترة إعداد ئي والتصديق عليها ما يلي "  تبدأ فوشروط  إعداد الوكالة للتصويت لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي و الولا
( أيام قبل تاريخ الاقترا،، 30( يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، وتنتهي ثلاثة )02الوكالة خلال الخمسة عشر )

 ". 5350نوفمبر  50سبتمبر إلى يوم الثلاثاء  05أي يوم الأحد 
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لذلك حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تكريسه في كل الدساتير الجزائرية، وهو الأمر 
 لتعددية الحزبيةوبعد االذي سلكه المشر، في جل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر قبل 

 الأساس الدستوري لمبدأ سرية التصويت -أ

نظرا للأهمية البالغة  ،1تضمنت كل الدساتير التي شهدتها الجزائر مبدأ سرية التصويت      
الذي يكتسيها هذا المبدأ في تكريس مضامين النزاهة الانتخابية، وهو الاتجاه الذي كرسه 

منه "  62، حيث جاء في المادة 5353للدستور سنة المؤسس الدستوري في أخر تعديل 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقترا، العام المباشر والسري.." وهو المبدأ نفسه الذي 

بقولها " ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقترا،  050نصت عليه المادة 
 العام المباشر والسري.

 الأمة عن طريق الاقترا، غير المباشر والسري...".( أعضاء مجلس 5/0ينتخب ثلثا)

 لمبدأ سرية التصويتتشريعي الأساس ال -ب

تطبيقا لما تضمنته النصوص الدستورية السالفة الذكر كرس المشر، الجزائري مبدأ سرية       
ا ، فرغم التحولات الهامة التي عرفه2التصويت في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر

المشر، حافظ على هذا المبدأ نظير الأهمية البالغة التي  أنالنظام الانتخابي الجزائري إلا 
على ما  50/30من الامر 32أثناء ممارسة عملية التصويت، حيث نصت المادة  يكتسيها

يلي " يتم الانتخاب عن طريق الاقترا، العام السري الحر والمباشر أو غير المباشر "، وجاء 
 ." من الأمر ذاته " يكون التصويت شخصيا وسريا 000ة في الماد

                                                           
 82و  86و المواد  0828من دستور  052و  032،  والمواد 0880ئر لسنة من دستور الجزا 08و  52انظر المواد  -1

من التعديل الدستوري لسنة  006و  62و المواد  0888من دستور  030و  20، وانظر كذلك المواد 0868من دستور 
5308 . 

من  00جاء في المادة على ما يلي " الاقترا، عام/ مباشر وسري..." ، و  05/30من القانون العضوي  35نصت المادة  -2
من القانون العضوي  00و 35القانون العضوي نفسه " التصويت شخصي وسري " ، وهي الأحكام نفسها التي تضمنتها المواد 

08/03. 



الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية             الباب الثاني      
       التصويت                                            

102 
 

وتماشيا مع ما تم ذكره يتضح لنا جليا حرص المشر، الجزائري على ضمان مبدأ سرية       
التصويت لما له من أهمية قصوى على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية ككل، وقصد كفالة 

 والضوابط تتمثل فيما يلي: هذا المبدأ أحاطه المشر، بمجموعة من الآليات

تزودي كل مكتب تصويت بعازل يتجه إليه الناخب لوضع ورقة التصويت في الظرف  -
لوك س بغيةن أية رقابة أو ضغوط قد تمارس عليه عالمخصص لها حتى يكون في منأى 

 اتجاه معين أو التصويت لقائمة أو مترشح ما.

ت ت مما يحول دون معرفة ورقة التصويتوفير ظرف قاتم يضع فيه الناخب ورقة التصوي -
 التي اختارها أو المترشح الذي صوت له.

سلة داخل المعزل يضع فيها الناخب أوراق التصويت التي لم يختارها حتى لا يتضح  توفير -
 الموقف الذي سلكه في التصويت.

يث يكون بح ،توفير صندوق انتخاب يضع فيه الناخب الظرف المتضمن ورقة التصويت -
 هذا الصندوق مقفولا بقفلين ولا يفتح إلا أثناء بداية عملية الفرز.

 مبدأ حرية التصويت في النظام الانتخابي الجزائري -10

إن المفهوم الديمقراطي للتصويت يقضي أن يتم الإقبال عليه وممارسته طواعية وليس       
القوانين الانتخابية في و  ،2، وهو ما سعت الدساتير1تحت الضغط والتهديد من أي جهة كانت

 .3الأنظمة الديمقراطية إلى إرسائه

                                                           
 .066توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -1
هي الأحكام نفسها على ما يلي " الشعب حر في اختيار ممثليه، و  0888من الدستور الجزائري لسنة  03تنص المادة  -2

 . 5353من التعديل الدستوري لسنة  05، والمادة 5308من التعديل الدستوري لسنة  00ة التي جاءت في الماد
 لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات "

 . 020رشيد بوبكر، مرجع سابق، ص  -3



الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية             الباب الثاني      
       التصويت                                            

105 
 

على الناخب من اجل التصويت لجهة معينة قد تكون ضغوط  والضغوط التي تمارس      
معنوية كالترهيب والتخويف، وقد تكون مادية كشراء الذمم والابتزاز وهي الأكثر شيوعا من 

 . 1الناحية العملية

التصويت فضلا عما تم ذكره أن الناخب حر في الإدلاء بصوته  ويتضمن مفهوم حرية      
أو الامتنا، عن ذلك كوضع الظرف فارغا أو وضع علامة عليه أو تمزيقه حتى لا يتم اعتماد 

، فكما يقال " لا حرية بدون سرية التصويت، ولا سرية التصويت بدون حرية 2الصوت
 .3الاختيار"

أي جزاء ماديا أو ماليا عن المتخلف عن أداء حق الانتخاب ولم يرتب المشر، الجزائري        
باستثناء التصويت في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي جعله المشر، إجباريا ماعدا 

المعدل والمتمم،  30/ 50من الامر 506في حالة ظرف قاهر حسب ما تضمنته أحكام المادة 
ضاء مجلس الأمة إلا أن المشر، لم يرتب أي لكن ورغم إجبارية التصويت في انتخابات أع

أثر جزاء عدم التصويت حتى وان كان التخلف بدون مبرر مشرو، على غرار الاتجاه الذي 
 سلكه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. 

 ي ونظرا لما يكتسيه هذا المبدأ من أهمية بالغة في العملية الانتخابية نص المشر، الجزائر       
على العديد من الإجراءات قصد وضع حد للتجاوزات التي من شانها أن تعكر صفو العملية 
الانتخابية وتطعن في نزاهتها لاسيما أثناء الحملة الانتخابية، حيث نص في هذا الصدد على 

أيام قبل اليوم المحدد للتصويت أو ما يسمى  30أن الحملة الانتخابية وجب أن تتوقف 

                                                           
 .066توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -1

2-Jean Gi quel, Jean-Eric Gi quel, Droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J, 28ème ed, 2014, p 

174. 
3- HAMON Francis, Michel Troper, op, cit, p 534. 
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رادة و ابي نظرا لما قد يشكله استمرا الحملة الانتخابية من تأثير على حرية بالصمت الانتخ ا 
 .1الناخبين

رتب المشر، الجزائري عقوبات صارمة لكل من يسعى للمساس بحرية الانتخاب واستعمال       
أساليب الإغراء أو أي أخبار أو وشايات بغرض الحصول على أصوات، أو أي تصرف من 

 .2ة التصويتشانه الإخلال بحري

ولعل تشدد المشر، الجزائري مع هذه الممارسات يرجع بالأساس إلى الآثار المترتبة على       
 ة.النزاهة الانتخابي أهم معايير أحدخاصة وان هذا الأخيرة تشكل  حرية التصويت، انتهاك

ي ف وختاما يمكن القول أن أهمية التصويت تكمن في شعور الناخب بمدى تأثير صوته      
العملية الانتخابية و الذي اختاره بحرية و في منأى عن أي ضغوط أو ممارسات منافية للعملية 

المبادئ التي تم ذكرها يجعل من الانتخاب مجرد اقترا، روتيني بدلا أحد الديمقراطية، و تخلف 
 .حد أهم أدوات الممارسة الديمقراطيةأمن كونه 

حماية عملية التصويت من كل الأفعال المنافية للانتخاب وقصد كفالة المبادئ المذكورة و       
ات واسعة منح المشر، الجزائري صلاحي السبل للوصول للسلطة أو البقاء فيها،باعتباره من أهم 

لمؤطري مراكز ومكاتب التصويت بالشكل الذي يجعلهم يديرون هذه المرحلة الحاسمة وفقا لما 
علاوة على ذلك رقابة على كل الإجراءات المقررة في تنص عليه القوانين والتنظيمات، وكرس 

اليوم المحدد للتصويت من خلال الاعتراضات التي يمكن إثارتها في هذا الصدد من ممثلي 
 الأحزاب السياسية والمترشحين على السواء.

 

 

                                                           
1- - DUBOIS Louis, PRISER Gustave, Droit publique, Dalloz, 14ème éd, Paris, 1999, p 56. 

 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 582-580دتين انظر الما -2
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 الفرع الثاني: صلاحيات مؤطري مراكز ومكاتب التصويت

لتصويت بأداء اليمين القانونية قبل بداية مهامهم ألزم المشر، الجزائر أعضاء مكاتب ا      
جميع  مننتيجة للدور الهام الذي يقومون به والذي يتطلب منهم الوقوف على مسافة واحدة 

 أطراف العملية الانتخابية.

 أولا: أداء اليمين القانونية لمؤطري مكاتب التصويت

مة لطعون القضائية يتم اعتماد قائبعد نهاية الآجال المقررة للفصل في الاعتراضات وا      
مؤطري مكاتب التصويت بصفة نهائية، ويشر، فورا في تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها 

المعدل والمتمم، والذي جاء فيها " يؤدي أعضاء مكاتب  12/22 من الامر 212في المادة 
قوم علي العظيم أن أ" اقسم بالله التي نصها: يت والأعضاء الإضافيين اليمين الآالتصو 

بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية 
 والاستفتائية".

على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقها، وتطبيقا لذلك صدر قرار  003/30وأحالتنا المادة       
للانتخابات  ، عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة5355مارس  55بتاريخ  861يحمل رقم 

 يحدد كيفيات أداء اليمين من قبل أعضاء مكاتب التصويت. 

قاة ه يدركون حجم المسؤولية الملئويشكل هذا الإجراء التزام ديني من المؤطرين، في ضو       
على عاتقهم باعتبارهم العيون الساهرة على سير عمليات التصويت في اليوم المحدد وفقا لما 

 .2يةتقتضيه النصوص التشريع

عن اليمين المذكورة أعلاه كتابيا في استمارة معدة خصيصا لذلك من قبل السلطة  ويعبر      
الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن العضو المؤطر كالاسم 

                                                           
، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحدد كيفيات أداء 0535مارس  55، المؤرخ في 86قرار رقم  -1

 اليمين من طرف أعضاء مكتب التصويت.
 .05ظرف قدور، توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -2
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ية لواللقب وتاريخ الميلاد، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية، مع تحديد البلدية أو الممث
 .1الدبلوماسية أو القنصلية، مع ضرورة أن تبين الوثيقة المذكورة نص اليمين

جدير بالتذكير أنه وعلى خلاف القواعد العامة التي يتم فيها تأدية اليمين شفويا أمام       
الجهات القضائية المختصة، فان أداء اليمين بالنسبة لمؤطري مكاتب التصويت يتم كتابيا أمام 

البلدي للسلطة المستقلة المختص، ويكمن سبب هذا الاستثناء في العدد الكبير لمؤطري المندوب 
مكاتب التصويت على مستوى الدائرة الانتخابية وقصر الآجال المقررة لهذا الإجراء على غرار 
الآجال القانونية لباقي العمليات الانتخابية مما يحول دون إمكانية أداء اليمين شفويا وفق 

 ات القانونية والعملية المعروفة.الإجراء

المذكور سلفا إلى أن أداء اليمين يتم تحديدها من قبل منسق  86وأشار القرار رقم        
المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، منسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية ورئيس 

واء كان الأمر على مستوى المجلس القضائي المختص إقليميا أو ممثليهم حسب الحالة س
 البلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.

كما لا يفوتنا أن ننوه في هذا الصدد أن استمارات أداء اليمين التي يتم إمضاؤها من       
طرف مؤطري مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين يتم إيداعها لدى أمانة الضبط لدى 

العادي المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية  محكمة النظام القضائي
 أعلاه. 86من القرار رقم  30و 30حسب ما جاء في المادة 

واستخلاصا لما سبق يمكن القول أن المشر، الجزائري سعى من خلال النصوص القانونية       
لة ية والنزاهة لهذه المرحوالتنظيمية المنظمة لعملية التصويت إلى ضمان قدر من المصداق

الحاسمة من خلال كفالة أهم مبادئ التصويت كمبدأ الشخصية والسرية وكذا اختيار ورقة 
التصويت بكل حرية و بعيدا أن أي ضغط أو إكراه، لكن ورغم الإجراءات الهامة والردعية التي 

                                                           
 ، مصدر سابق.86/50رقم  من القرار 35انظر المادة  -1
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ختيار الحر المعدل والمتمم إلى التأثير على الا 50/30جاء بها المشر، من خلال الامر
للناخبين لازال سيد الموقف خاصة في ظل اتجاه الكثير من الناخبين إلى اعتماد معايير اختيار 
غير ديمقراطية كالولاء للقبيلة أو الحصول على مزايا قبل عملية التصويت وهو ما برز بقوة 

هذه ل خلال الانتخابات الأخيرة، مما يحتم على المشر، البحث على آليات أخرى لوضع حد
الظواهر لا سيما محاولة معرفة سلوك الناخب و العوامل المؤثرة فيه حتى نتمكن من صياغة 

 آليات جديرة بوضع لهذه السلوكيات التي تتنافى مع العملية الديمقراطية .

 مراكز والمكاتب أثناء التصويتالثانيا: صلاحيات مؤطري 

مشرف على مرحلة التصويت، ومن يشكل مؤطري مراكز ومكاتب التصويت الجهاز ال      
، 1البديهي أن يتم تزويدهم بصلاحيات تمكنهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف والأحوال

لذلك خصهم المشر، الجزائري بسلطات تمكنهم من فرض القانون داخل الفضاء الذي تجرى 
، طيةبفي صلاحيات إجرائية وأخرى ض هذه الاختصاصات تتمثلو  فيه هذه المرحلة الهامة

وسنحاول من خلال هذه النقطة أن نلقي الضوء على صلاحيات مؤطري مراكز التصويت 
( باعتبار هذا الأخير هو القلب النابض 35سلطات مؤطري مكاتب التصويت )برز (، ثم ن30)

 لهذه المرحلة الحاسمة في العملية الانتخابية ككل.

 صلاحيات مؤطري مراكز التصويت  -00

على صلاحيات رئيس مركز التصويت، بينما  50/30 من الامر 052 نصت المادة      
تجاهل المشر، النص على مهام الأعضاء المساعدين، وترك تنظيمها للسلطة التي لها 

 صلاحيات التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية.

 صلاحيات رئيس مركز التصويت -أ

                                                           
 .050احمد محروق، مرجع سابق، ص  -1
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السابقة  30/ 50من الامر 052المادة تتمثل صلاحيات رئيس المركز حسب ما جاء في       
 الذكر وفي بعض التنظيمات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما يلي:

 ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز، -

 مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت، -

 تصويت بتسخير القوة العمومية،السهر على حسن النظام خارج مكاتب ال -

السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند  -
 الحاجة بالقوة العمومية.

ضافة       الصادرة عن رئيس  1تضمنت القرارات أعلاهالصلاحيات المذكورة في المادة  إلى وا 
 سيرهاتنظيم مركز ومكتب التصويت و قة بقواعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعل

 :تتمثل في أخرى صلاحيات 

 يوز، الأعضاء الإضافيين حسب احتياجات مكاتب التصويت، -

 يقوم بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية، -

 يقوم بتبليغ المندوب البلدي للسلطة المستقلة بكل مساس بشفافية وحياد العملية الانتخابية، -

منع كل مظاهر الحملة الانتخابية من طرف المترشحين أو ممثليهم داخل مركز يسهر على  -
 التصويت وفي الضواحي القريبة له.

                                                           
سبتمبر  55، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 050من القرار رقم   08انظر المادة  -1

تخابات، المؤرخ ، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للان 32، مصدر سابق، وانظر كذلك القرار رقم 5350سنة 
، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 5350افريل سنة  08في 
صفح ، تاريخ الت elections.dz/-https://ina، المنشور على الموقع الالكتروني للسلطة  المستقلة :  05/38/5350
 التاسعة ليلا .    52/03/5355

https://ina-elections.dz/
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كما يمكن لرئيس مركز التصويت استثناءا تعيين رئيس مكتب التصويت في حالة غياب  -
مؤطري مكتب تصويت معين واستحالة استخلافهم، في هذه الحالة وضمانا للسير الحسن 

ية التصويت يمكن أن يتكفل مؤطري مكاتب التصويت الأخرى المنتمية لنفس مركز لعمل
دارتها على أن لا يقل عددهم عن اثنين، ويعين رئيس بالتصويت  افتتاح عملية التصويت وا 

المركز رئيس مكتب تصويت جديد من بين هؤلاء الأعضاء ويخطر المندوب البلدي للسلطة 
 .1ي طرأت على تشكيلة أعضاء مكتب التصويتالمستقلة فورا بالتغييرات الت

وفضلا عن الصلاحيات التي تم ذكرها يجب على رئيس مركز التصويت أن يقوم قبل       
بداية التصويت بزيارة المركز وتفقده كلية بما في ذلك مكاتب التصويت والتأكد من وجود 

البشرية المؤطرة لمكاتب  ، وكذلك معاينة حضور التشكيلة2الوسائل المادية ووسائل الاتصال
 التصويت كاملة، تحت طائلة تعويض الغائبين بالأعضاء الإضافيين.

ما يلاحظ من خلال ما سبق أن رئيس مركز التصويت يتمتع بصلاحيات واسعة داخل       
مركز التصويت وخارجه، ولعل الغاية التشريعية من وراء تكريس ذلك تهدف إلى توفير المناخ 

ويت في أحسن الظروف وفي كنف الشفافية والنزاهة المطلوبة في العملية الملائم للتص
 الانتخابية.

 صلاحيات مساعدي رئيس مركز التصويت -ب

يمارس مساعدي رئيس مركز التصويت مهامهم تحت إشراف هذا الأخير، فإضافة إلى       
ن ذلك فضلا ع مساعدة رئيس مركز التصويت في أداء المهام المنوطة به، يكلف المساعدين

السالف الذكر  08/30/5350الصادر بتاريخ  32من القرار رقم  00حسب ما جاء في المادة 
 بما يلي:

                                                           
، 08/30/5350الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ  32من القرار رقم  00انظر المادة  -1

 مصدر سابق.
 .008سالم قنينة، فيصل نسيغة، مرجع سابق، ص  -2
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 مراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة، -

مساعدة الناخبين و إعلامهم  بمكان تواجد مكتب التصويت، والعمل على حسن سير عمليات  -
خل مركز التصويت، وا علام رئيس المركز بكل التجاوزات والممارسة التصويت لا سيما دا

 المنافية لأخلاقيات الممارسة الانتخابية.   

 صلاحيات مؤطري مكاتب التصويت  -02

نظرا للأهمية الكبيرة للتشكيلة البشرية لمكاتب التصويت، منح المشر، الجزائري لهم       
لجو الملائم داخل مكاتب التصويت، وفي هذا صلاحيات واسعة تمكنهم من الحفاظ على ا

الصدد اقر المشر، الجزائري لهم صلاحيات قبل افتتاح عملية التصويت)أ( وصلاحيات أخرى 
 أثناء عملية التصويت)ب(.

 صلاحيات مؤطري مكاتب التصويت قبل افتتاح التصويت -أ

ويت، ت التصيضطلع أعضاء مكتب التصويت بصلاحيات واسعة قبل افتتاح عمليا      
ذه وكفاءتهم في تسيير ه الأعضاءلاسيما وان نزاهة هذه المرحلة تتوقف على حياد هؤلاء 

 المشر،لزمهم أ عملية التصويتمساهمتهم الفعالة في شفافية ونزاهة المرحلة المصيرية، وقصد 
 بمجموعة من الإجراءات نوجزها فيما يلي: 

ويت ة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية وأوراق التصالتأكد قبل فتح عملية التصويت من المطابق -
، 50/30 من الامر 008مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات طبقا لأحكام المادة 

 ويتم ذلك بمساعدة أعضاء مكتب التصويت.

التأكد قبل افتتاح التصويت من وجود الصندوق الخاص بالتصويت بحيث يكون شفافا يسمح  -
قاتم الحطب ال من بداخله عكس ما كان معمول به سابقا أين كان الصندوق مصنوعا برؤية ما

غير الشفاف، وقد لقي تصميم الصندوق آنذاك انتقادات واسعة من قبل الأحزاب السياسية لما 
 .إهدار لمبدأ شفافية التصويت من في ذلك
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ين و عازل ين مختلفيجب أن يتضمن صندوق التصويت رقما تعريفيا و مجهزا بقفلكما       
 واحد أو أكثر يتجه إليه الناخب لوضع ورقة التصويت في الظرف المخصص لها.

التجهيزات المكتبية الضرورية و مختلف الوثائق الرسمية الخاصة بعمليات  مراقبة مدى توفر -
 .1التصويت

 اختصاصات مؤطري مكاتب التصويت أثناء ممارسة التصويت -ب

سن لمكتب التصويت اعتمد المشر، الجزائري مبدأ تقسيم المهام بين ضمانا للسير الح      
، 50/30 مؤطري المكتب، حيث خص كل عضو بصلاحيات معينة نص على بعضها الامر

وتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة تنظيم البعض الأخر بموجب العديد من القرارات الصادرة 
أعضاء مكتب التصويت أثناء هذه المرحلة من  المهام المخولة لكل عضو لتبايننظرا عنه، و 

 الهامة سنحاول أن نتطرق لمهام وصلاحيات كل عضو منهم بشكل منفرد.

 اختصاصات رئيس مكتب التصويت أثناء ممارسة التصويت -0-ب

يث يعتبر ، حمؤطري مكتب التصويت لىيعتبر رئيس مكتب التصويت المسؤول الأول ع      
بصلاحيات واسعة ، لذلك خصه المشر، 2تتاح عملية التصويتحضوره ضروري وجوهري لاف

ويمكن حصر صلاحيات رئيس المكتب فيما  ضبطية، وأخرى  إجرائيةتتنو، بين صلاحيات 
 يلي:

ظهاره للحاضرين، حتى يتم التأكد من خلوه  - يقوم رئيس مكتب التصويت بفتح الصندوق وا 
الصندوق ليبدأ الناخبون في ممارسة  من أي وثيقة مهما كان نوعها، ثم يقوم بعدها بقفل

 التصويت فعليا، حيث يحتفظ رئيس المكتب بمفتاح عنده والمفتاح الثاني يمنح للمساعد الأكبر

                                                           
، 53500سبتمبر  55الوطنية المستقلة بتاريخ الصادر عن السلطة  050من القرار رقم  00-03انظر في ذلك المواد  -1

 .مصدر سابق
 . 00ظريف قدور، بوقرن توفيق، ص  -2
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سنا، ويتم كل ذلك على الساعة الثامنة صباحا، غير انه يمكن وبصفة استثنائية تقديم عملية 
 ،( ساعة خارج الوطن053) ب و داخل الوطن (25وسبعين ساعة ) ثنينابافتتاح التصويت 

لب من لأخر، أو بناءا على ط لسبب أو للانتخابات بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة
المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات موجه لرئيس السلطة يبرز فيه تعذر إجراء 

تت التصويت وتش لاسيما بعد مكاتب ،التصويت في يوم الانتخاب المحدد لأسباب مادية
الناخبين في تلك الدائرة الانتخابية، وفي جميع الحالات يتم تقديم افتتاح التصويت بموجب قرار 
من رئيس السلطة الوطنية ويتم نشره فورا بكل وسيلة ممكنة ويعلق بمقر المندوبية الولائية 

أيام  32لك يتم ذو  ة،والبلدية المعنية، أو بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال
 . 1على الأكثر قبل بداية التصويت

يشرف رئيس مكتب التصويت على تنظيم عمليات التصويت وضبط الأمن داخل القاعة  -
من الأمر  008المخصصة لممارسة التصويت، ويمكن له بهذه الصفة طبقا لأحكام المادة 

فقه حرر محضرا بذلك ير طرد أي شخص يخل بالسير الحسن لعمليات التصويت، وي 50/30
 .بمحضر الفرز

تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام داخل المكان المخصص  كما يمكنه أيضا     
يمكن رئيس مكتب التصويت أن يوز، المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب  ،للتصويت

 .2خصوصية كل مكتب تصويت

ويت المختارة في الظرف المخصص يأذن للناخب بالتوجه إلى المعزل لوضع ورقة التص -
لهذا الغرض بعد التأكد من تناول الناخب جميع أوراق التصويت، ويعطي الإشارة للناخب 

 .3لإدخال الظرف في الصندوق بعد التأكد من حمله لظرف واحد
                                                           

 50/30من الامر 005انظر المادة  -1
 السابق الذكر.، 55/38/5350، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة بتاريخ 050من القرار رقم  08انظر المادة  -2
 .05/30من الامر 002انظر المادة  -3
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يراقب الوكالات في حالة التصويت بالوكالة، ويتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية  -
 .المعمول بها

هذا  من افتتاح ويستمر رئيس المكتب في ممارسة هذه الصلاحيات أثناء التصويت      
 إلى اختتامه في الوقت المحدد قانونا.  الأخير

أن المشر، الجزائري كفل لرئيس مكتب التصويت  في هذه النقطة ما يمكن ملاحظته      
من وراء  ل النية التشريعيةصلاحيات إجرائية وضبطية واسعة في جميع مراحل التصويت، ولع

ذلك تتجه إلى ضمان المناخ الملائم للتصويت من خلال توفير كل الإمكانات المادية والبشرية 
 نزاهة عمليات التصويت.لكضمانة من الضمانات المقررة 

 مهام نائب رئيس مكتب التصويت -2-ب

في كل  تصويتتتلخص مهام نائب رئيس مكتب التصويت في مساعدة رئيس مكتب ال      
 المهام التي يقوم بها هذا الأخير لاسيما ما يلي:

دمغ بطاقات الناخبين بوضع ختم " انتخب " أو " انتخب بالوكالة " حسب الحالة، و مراقبة  -
 .1وضع الناخب لبصمته  للإشهاد على تصويته

 مهام كاتب مكتب التصويت -3-ب

 يلي: تتمثل مهام كاتب مكتب التصويت أساسا فيما      

التحقق من هوية الناخب، فأول مؤطر يستقبل الناخب بمكتب التصويت هو الكاتب ليتحقق  -
 من هويته من خلال  الاطلا، على بطاقة الناخب وبطاقة الهوية الخاصة به،

 التعرف على اسم الناخب في قائمة التوقيعات التي يمسكها، -

                                                           
 .السابق الذكر، 55/38/5350، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة بتاريخ 050من القرار رقم  00انظر المادة  -1
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د رف المخصص للتصويت، بعد أن يتأكمتابعة تناول الناخب لجميع أوراق التصويت والظ -
 ورود اسم الناخب في قائمة التوقيعات،من 

متابعة عدد المصوتين في كل مرة تحسبا لتبليغ رئيس المكتب أو رئيس المركز به متى  -
 نسبة المشاركة في الانتخابات. حسابطلب منه ذلك من اجل 

 مهام المساعدين -4-ب

السهر و  بمراقبة مدخل مكتب التصويت الأولاعد يكلف رئيس مكتب التصويت المس      
كلف ، ويتسهيل وصول الناخبين لقاعة التصويت على تجنب أي تجمع بمدخله من خلال

 .1المساعد الثاني بمساعدة نائب رئيس المكتب في مهامه المذكورة سابقا

صويت لة التآليات هامة لضمان نزاهة مرحإقرار وخلاصة لما سبق يمكن القول انه و رغم       
مراكز  لاسيما إلزام مؤطري  فعاليةوشفافيتها يبقى المشر، الجزائري مطالب بإجراءات أكثر 

التصويت بأداء اليمين القانونية على غرار أعضاء مكاتب التصويت نظير الصلاحيات الهامة 
 ي التي يمتلكونها، خاصة وان التعامل بمكيالين في هذا الصدد لا يوجد ما يبرره كون مؤطر 

مراكز التصويت يساهمون إلى جانب مؤطري المكاتب في إدارة مرحلة التصويت والفرز التي 
تشكل القلب النابض للعملية الانتخابية ككل، وفضلا عن ذلك ولضمان قدر من الحيادية 
لمؤطري مراكز ومكاتب التصويت حريا بالمشر، أن يشترط عدم التحزب فيهم زيادة على رابطة 

 المنصوص عليه قانونا. القرابة والنسب

والأهم من ذلك ضرورة تكريس الحق الطعن في أعضاء مركز التصويت، على غرار       
أعضاء مكتب التصويت، خاصة وان مهام رئيس المركز ومساعديه لا تقل أهمية عن مهام 

ر يأعضاء المكتب، فحياد رئيس المركز يساهم لا محالة في نزاهة الانتخابات من خلال توف

                                                           
 السالفي الذكر. 32و  50على التوالي من القرارين رقم  00و  02انظر المادتين  -1
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اخ الانتخاب الحر والنزيه سواء داخل المركز أو بجواره طبقا للصلاحيات الممنوحة له في من
 هذا الصدد .

 المعاصرة لها تالمطلب الثاني: سير عمليات التصويت و الاعتراضا

يعد التصويت كما سبق وان رأينا احد أهم واخطر العمليات في الانتخابات ككل، لما       
ة وحاسمة بالنسبة للمترشحين ولعملية الاقترا، برمتها، بعد تجاوز يشكله من مرحلة مفصلي

المراحل الممهدة للانتخاب، حيث تبدأ بافتتاح التصويت وفقا لما ينص عليه القانون وتستمر 
إلى غاية اختتامه في الوقت المحدد له، ونظرا لما تكتسيه إجراءات التصويت من أهمية بالغة 

شحين، و ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المتواجدين في مكن المشر، الجزائري المتر 
ءات إخلالا بالإجرا ملاحظتهمالقاعة المخصصة للتصويت من تقديم اعتراضاتهم في حالة 

المتعلقة بالتصويت، أو في حالة معاينة تصرف مخالف للقانون سواء من قبل الناخبين أو 
 مؤطري مكاتب التصويت.

 ماأولهتم ذكره سنحاول معالجة هذا المطلب من خلال فرعين نتناول في  ومن خلال ما      
 ويت .المعاصرة لعمليات التص تللاعتراضا الثانيضوابط سير عملية التصويت، ونخصص 

 الفرع الأول: ضوابط سير عملية التصويت في التشريع الجزائري

ور ن يتأكد من حضقبل إعلان افتتاح التصويت يجب على رئيس مكتب التصويت أ      
مؤطري المكتب، فلا يمكن أن يشر، في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضويين على 

سواء كانت المكاتب قارة أو متنقلة وكذا  1الأقل من أعضاء مكتب التصويت من بينهما الرئيس
لمتمم، المعدل وا 12/22من الامر 2212مراقبي الأحزاب السياسية طبقا لما تنص عليه المادة 

                                                           
 سابق .، مرجع 5350افريل  08المؤرخ في  32رقم من القرار  02انظر المادة  -1
مرشحين أو قوائم مترشحين، يتم  32المعدل والمتمم انه في حلة وجود أكثر من  50/30من الامر 005جاء في المادة  -2

تعيين ممثليهم بالتوافق أو عن طريق القرعة في حالة عدم التوافق، بحيث يضمن هذا التعيين تمثيلا متوازنا لجميع المترشحين 
مراقبين في كل مكتب تصويت،  32في كل الأحوال لا يجب أن يتعدى عدد الممثلين المؤهلين والقوائم في مكاتب التصويت، و 

أما المكاتب المتنقلة فينم تعيين ممثلين اثنين فقط وفقا لما تم ذكره ليكونا ملاحظين في عمليات التصويت والفرز، وفي جميع 
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ممثلين في مكتب  25حيث يتم التأكد من هوياتهم  بحيث لا يتجاوز عددهم في جميع الحالات 
تصويت واحد، كما يجب التأكد أيضا من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية وأوراق 

، وفضلا عن ذلك التأكد من وجود 1التصويت مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات
ع أوراق التصويت للقوائم المشاركة في العملية الانتخابية وترتيبهم وفقا لما تنص عليه جمي

 .2المعدل والمتمم 12/22من الأمر  212المادة 

وبعد التأكد مما تم ذكره يتم افتتاح عملية التصويت من خلال فتح صندوق التصويت       
لناخبين ليتم قفله بعدها ليفسح المجال ل حتى يتم التأكد من خلوه من أي وثيقة مهما كان نوعها،

لممارسة التصويت فعليا، حيث يحتفظ رئيس المكتب بمفتاح عنده والمفتاح الثاني يمنح للمساعد 
 سنا. الأكبر

تبدأ عملية التصويت في اليوم المحدد بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء       
( صباحا 28:22حد يبدأ على الساعة الثامنة )، ويجري التصويت في يوم وا3ةالهيئة الناخب

، غير انه يمكن رئيس السلطة 4( مساءا29022ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة )
فتتاح وبصفة استثنائية تقديم عملية االوطنية المستقلة، بطلب من منسق المندوبية الولائية 

                                                           

بية أو حرة بإيدا، قائمة الأشخاص الذين يتم تأهيلهم كل مترشح أو قائمة حز  50/30من الامر 000الحالات ألزمت المادة 
يوما كاملة قبل اليوم المخصص للتصويت، وفي حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز تصويت منح المشر، اجل  53

 أيام قبل يوم التصويت . 03إضافي لتقديم قائمة إضافية يقدر ب 
 تمم .المعدل والم 50/350من الأمر  008انظر المادة  -1
المعدل والمتمم تعلى ما يلي : " توضع أوراق التصويت تحت تصرف الناخب يوم  50/30من الأمر  000تنص المادة  -2

 الاقترا،.
 توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت كما يلي:

 مة الدستورية المحدد لقائمة المترشحين لهذه الانتخابات،بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية حسب قرار المحك -
بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني و قوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية،  -

 ". ...حسب ترتيب تعده السلطة المستقلة عن طريق القرعة
 من الأمر نفسه. 000انظر المادة  -3
 من الأمر نفسه . 005انظر المادة  -4
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ساعة خارج الوطن أثناء تعذر  (053( داخل الوطن و )25التصويت باثنين وسبعين ساعة )
ود مكاتب وج في حالة افتتاح التصويت في التوقيت المحدد لأسباب مادية أو تقنية لاسيما

التصويت في مكان بعيد عن الناخبين أو في حالة تعذر تصويت جميع الناخبين في التوقيت 
 م لمراكزالمحدد لأسباب خارجة عن نطاقهم كعدم وجود طرقات أو مواصلات تسهل وصوله

التصويت ضمن الوقت المحدد للتصويت، وفي جميع الحالات يتم تقديم افتتاح التصويت 
بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية ويتم نشره فورا بكل وسيلة ممكنة ويعلق بمقر المندوبية 

لا  لالولائية والبلدية المعنية، أو بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة، في اج
من  005حسب مقتضيات المادة  ،1أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للتصويت 32يتعدى 
 المعدل والمتمم.  50/30الامر

 أولا: الشروع في عملية التصويت 

مراقبة  لأولاالمساعد  في الوقت المحدد قانونا حيث يتولى رأيناتبدأ عملية التصويت كما       
ح المجال ، ليفسلتصويتدخول الناخبين للقاعة المخصصة ل وتنظيم مدخل مكتب التصويت

لدخول الناخبين واحد تلوى الأخر تجنبا للاختناق الذي قد يقع في حالة دخول عدد من الناخبين 
يفوق طاقة استيعاب القاعة، وحتى يتمكن علاوة على ذلك المؤطرين ومراقبي الأحزاب والقوائم 

 الظروف.الحرة من القيام بمهامهم في أحسن 

يتوجه الناخب بعد دخوله لقاعة التصويت مباشرة إلى الكاتب حاملا معه بطاقة الهوية       
تطبيقا لمبدأ شخصية  2و بطاقة الناخب، ليتأكد الناخب من ورود اسمه في قائمة التوقيعات

التصويت، وفي حالة التصويت بالوكالة يجب أن يستظهر الوكالة حيث يتم التأكد من مدى 
بقتها للوكالة الانتخابية المنصوص عليها قانونا، غير انه يمكن السماح للناخب في الحالة مطا

                                                           
، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية، يرخص لمنسقي 5350نوفمبر سنة  50المؤرخ في  520انظر في ذلك القرار رقم  -1

المنذوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتقديم تاريخ افتتاح الاقترا، المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس 
 . 5350نوفمبر سنة  52لشعبية البلدية والولائية ليوم ا
 من القرار نفسه . 53انظر المادة  -2
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الأولى أن يصوت بمجرد استظهاره لبطاقة الهوية ووجود اسمه في قائمة التوقيعات حتى ولو 
، أما في الحالة الثانية التي يصوت الناخب فيها بالوكالة فيجب 1لم يستظهر بطاقة الناخب

كيل أن يستظهر بطاقة هوية تثبت انه فعلا الشخص الوكيل المذكور في الوكالة على الو 
 المستظهرة تحت طائلة منعه من التصويت .

بعد أن يتأكد الكاتب من هوية الناخب وتسجيله في قائمة التوقيعات يتناول الناخب بنفسه       
ادرة معد لذلك ودون مغوالظرف ال ،وجوبا كل أوراق التصويت تطبيقا لمبدأ سرية التصويت

لذي وضع في الظرف ا هاالقاعة يتجه صوب العازل ليختار ورقة تصويت حسب قناعته ويضع
 حرية التصويت، ثم يعود من المعزل لمبدأ تكريسا أحدخصيصا لذلك دون تدخل أو ضغط من 

ويشهد الناخب رئيس مكتب التصويت انه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وحينها يأذن الرئيس 
 .  2لناخب بإدخال الظرف في الصندوق ل

لكن وتسهيلا لعملية التصويت أجاز المشر، الجزائري لكل ناخب مصاب بعجز يحول       
دون وصوله لمكتب التصويت و يمنعه من إدخال ورقته في الظرف ووضعها في الصندوق 

 .3أن يستعين بأي شخص يساعده في ذلك يختاره بنفسه

يتم اختيار الشخص المساعد من قبل الناخب العاجز شخصيا تجنبا  أنواشترط المشر،       
 الاملاءات التي قد يتعرض لها أثناء القيام بمساعدته في التصويت. للضغوط و

مة يعود إلى الكاتب ليثبت تصويته بوضع بص ، ثمفي الصندوق يضع الناخب ورقته       
ب م اسمه وتحت رقابة أعضاء مكتسبابته اليسرى بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات أما

                                                           
عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي  المعدل والمتمم على ما يلي " 50/30من الأمر  023/30تنص المادة  -1

ة جب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أيناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، وي
 . وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته

المؤرخ في  06من القرار رقم  50و  53المعدل والمتمم، وانظر كذلك المادة  50/30من الأمر  002انظر في المادة  -2
 ، الصادر عن رئيس السلطة، مرجع سابق.5355سنة  أوت 06

 السابق ذكره . 50/30الأمر  من 008 -006انظر المواد  -3
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يسلمه الكاتب  يبصم الناخب أنالتصويت ومراقبي المترشحين والتشكيلات الحزبية والحرة، وبعد 
بطاقة الهوية وبطاقة الناخب، ويغادر قاعة التصويت، ليفسح المجال لدخول ناخبين آخرين 

 . نيصويت المعأخر ناخب في مكتب التحيث يقومون بنفس العمليات إلى غاية تصويت 

الإجراءات العملية للتصويت هي نفسها في جميع الانتخابات سواء  أن وجدير بالتذكير      
 .أو محلية تشريعيةكانت انتخابات رئاسية أو 

 ثانيا: نمط التصويت في التشريع الجزائري 

مر لأبعد أن تبنت الجزائر طريقة الاقترا، النسبي على القائمة المغلقة منذ صدور ا      
المعدل  12/22، وقع تحول هام في النظام الانتخابي في الجزائر بصدور الامر90/20

انتخابي نمط ك"القائمة المفتوحة" في التجربة الانتخابية الجزائرية لأول مرة  و باعتماد ،والمتمم
 .جديد

المعدل والمتمم ما يلي" ينتخب أعضاء  68/18الأمر من  829المادة  حيث جاء في      
( سنوات بطريقة الاقترا، 1المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس)

ي التالأحكام ، وبتصويت تفضيلي دون مزج "، وهي نفسها "على "القائمة المفتوحة النسبي
من القانون ذاته والذي جاء فيها " ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة  898تضمنتها المادة 

( سنوات بطريقة الاقترا، النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون 1خمس)مدتها 
 مزج ".

يث حفي عهد الحزب الواحد هذا النمط الانتخابي وجدير بالتذكير أن الجزائر عرفت       
 . .8919سنة قبل انتهاج التعددية الحزبية  كان الانتخاب على قائمة واحدة

حة" تعني أن يصوت الناخب على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب و"القائمة المفتو       
 818و  829وهو ما تضمنته المادتين والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها، 

وتبنى المشر، الجزائري القوائم الاسمية المفتوحة لتمكين الناخب من اختيار  السالفة الذكر،
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ل ظبدل انتخاب القائمة التي كان معتمدا في  بدواتهمعلى أشخاص ممثليه من خلال انتخابه 
 القوانين الانتخابية السابقة.

على ما يلي " في السالف الذكر  12/22من الامر 202وفي هذا الصدد نصت المادة       
كل مكتب تصويت يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح 

من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وهي الأحكام  مترشح أو أكثر
الناخب مطالب باختيار اذا من الأمر نفسه، ومفاد ذلك  292نفسها التي جاءت في المادة 

 أو أمام المترشح الذي يفضله× ( مة يقوم بوضع علامة ) ئفقط، ثم في تلك القا واحدة مةئقا
ابية، أو الانتخضلهم في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة المترشحين الذين يف

يمكنه أن يضع الورقة كاملة في الظرف دون شطب وهنا يحتسب الصوت لفائدة القائمة 
 صوتا لكل منهم. لون أن جميع المترشحين ينا أيالمختارة، 

مقاعد في  12يها لد ولاية جيجل ،896و 871وكمثال توضحي حول ما تضمنته المواد       
 12حتى إلى  18من  عدد من المترشحين يمكنه اختيار المجلس الشعبي الوطني، فالناخب

السالفة الذكر،  891و  871، حسب مفهوم المادتين في القائمة التي اختارها على الأكثر
 ةإذا قام الناخب بوضع العلامة المطلوبة أمام كل المترشحين تعتبر الورقوبالمفهوم العكسي 
كون جميع القوائم تتضمن عددا من المترشحين يزيد عن المقاعد المطلوب  ملغاة ولا يعتد بها،

في الدوائر الانتخابية  16في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، و 11شغلها ب 
 .1التي يكون عدد مقاعدها زوجيا

لسلطة ة ومحلية شهدتها الجزائر، تبنت الكن من الناحية العملية في أخر انتخابات تشريعي      
الوطنية المستقلة للانتخابات اتجاها مخالفا لما تضمنته أحكام القانون الانتخابي في هذه 

أمام كل المترشحين يجعل ورقة  ) × (المسألة، حيث اعتبرت السلطة أن وضع علامة 
تطبيقه فعلا  ، وهو ما تم896و 871التصويت صحيحة في مخالفة صريحة لنص المادتين

                                                           
 السالف الذكر. 50/30من الأمر  085و  025انظر المواد  -1
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أثناء عمليات الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، كون الانتخابات الرئاسية 
و انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لا تطرح إشكالا في هذا الصدد على اعتبار 

الملصقات هارية و الدعايات الاش أن الترشح يكون فرديا وليس في نظام القائمة، وكذلك من خلال
 قبل عمليات التصويت في هذه الانتخابات.الصادرة عن السلطة المستقلة 

رقة الاشهارية يلاحظ بأن السلطة المستقلة اعتبرت الو  توالفيديوهافالمتتبع للملصقات       
التي يختار فيها الناخب جميع المترشحين متجاوزا بذلك عدد المقاعد المخصصة للدائرة 

  .ورقة صحيحة وبالتالي تحتسب كصوت معبر عنه الانتخابية

 قانون المن  2011قياسا على أحكام المادة  السلطة الوطنية لما جاءت به انتصارناورغم       
من  292و 275المادتين  أحكامرغم تناقضها مع  ،الانتخابات العضوي المتعلق بنظام

ين أحكام المادتين أعلاه والمادة المشر، مطالب بتجاوز هذا التناقض بإلا أن  ،22/52الامر
وان الصوت المعبر عنه هو الأساس  ، كون هذه المفارقة لا يوجد ما يبررها خاصة201

 .والفيصل في توزيع المقاعد لاحقا

الانتقال من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة يشكل خطوة  وختاما يمكن القول أن      
الحياة  خلقةلأفي الجزائر، ويعتبر ضمانة حقيقة  الانتخابيو  السياسي الإصلاحهامة في مسار 

ال " الذي طالمال الفاسد السياسية خاصة وان النية التشريعية اتجهت لإنهاء ما يسمى "
فالقائمة المفتوحة تعني أن الناخب بعد اختيار قائمته الحزبية المفضلة، ، الانتخابات السابقة

بالتالي، فإن و  فس القائمة وترتيبهم حسب رغبتهيمكنه تحديد مرشحيه المفضلين ضمن ن
 ،الناخبين هنا هم من يحددون من سيفوز بالمقاعد من خلال التصويت للمرشحين داخل القائمة

مح لا محالة ببروز المنتخبين ذوي الشعبية الحقيقية والممثلين الفعليين سهذا النمط سي أنكما 

                                                           
المعدل والمتمم، أن أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب  50/30من الامر 028جاء في الفقرة الأخيرة من المادة  -1

 عن اختياره، تحتسب لفائدة القائمة المختارة .
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ة كانت ترتيب المترشح في القائمة الانتخابية، حزبي فعلية مهما كان بديمقراطيةللإرادة الشعبية 
 .أو حرة

البحث ب أن المشر، مطالب إلالكن رغم ما تضمنه اعتماد هذا النمط من ايجابيات كثيرة       
 منتخبةالمجالس بالالرفع من مستوى منظومتنا الانتخابية والارتقاء  قصد جديدة عن آليات

زيه وشفاف نظام انتخابي ن يجسدطنية والطموحات الشعبية و الو  والتطلعات بالشكل الذي يتماشى
 .وذي مصداقية

حين بين المترش صراعاتكما نهيب المشر، إلى ضرورة البحث عن آليات تضع حدا لل      
التي  برزت بوضوح بين المترشحين سواء كان الترشح تحت غطاء حزبي أو ضمن قوائم 

 التي سبقتنا لانتهاج هذا النمط الانتخابي أكدت خاصة وان بعض التجارب المقارنةمستقلة، 
على أداء المجالس المنتخبة وبرزت في ضوئه صراعات داخل  هذا النظام انعكس سلبا أن

ماعي على حساب العمل الجطغى العمل الفردي  بعد أنالانتخابية  لةأثناء الحم القوائم نفسها
وائم إبراز برنامج الأحزاب والق عن مرشح لتسويق صورته لدى الناخب بدلا من خلال سعي كل

 وتوجهاتها.

سلبا ؤثر الانتخابي ي النمط اهذأن الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة أبانت على كما       
عب صالمرأة في المجالس المنتخبة، كون اختيارها ضمن القائمة المفتوحة يبقى أمرا  مثيلعلى ت

د على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية المنال، خاصة أن الدستور الجزائري أك
 .1للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة

 المعاصرة لعمليات التصويت تالفرع الثاني: الاعتراضا

من اجل ضمان السير الحسن لعملية التصويت وضمان احترام مبادئه اقر المشر،       
ية لكل ناخب و مترشح أو ممثله القانوني على السواء الجزائري حق الاعتراض على هذه العمل

                                                           
على ما يلي "  تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة  5353التعديل الدستوري لسنة من  28تنص المادة  -1

 بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة..." .
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عن طريق إيدا، اعتراض لدى مكتب التصويت المعني وتدوينه في محضر الفرز ليتم تحويله 
إلى اللجنة الانتخابية الولائية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإيدا، محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات 

ساعة من تاريخ  28لة والتي تبث في الاعتراض في اجل لدى المندوبية الولائية للسلطة المستق
ساعة بقرار  12استلامها محاضر اللجنة الولائية، ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الأجل إلى 

 من المنسق الولائي للسلطة المستقلة .

 النقاط التالية: في هذا الفر،لذلك سنحاول أن نبرز 

 .كل ناخب و مترشحالاعتراض على عملية التصويت متاح ل أولا:

 الشروط الشكلية والموضوعية للاعتراض على عملية التصويت. ثانيا:

: اختصاص السلطة الوطنية المستقلة بدراسة الاعتراضات المثارة أثناء سير عمليات ثالثا
 التصويت.

 في الاعتراضات المثارة حول عمليات التصويت. وأجال البث: كيفيات رابعا

 التصويت.على سير عمليات : أثار الاعتراض خامسا

أولا: الاعتراض على عملية التصويت متاح لكل ناخب في الانتخابات المحلية ومقتصر على 
 المترشح أو ممثله المؤهل قانونا في الانتخابات التشريعية والرئاسية

المعدل والمتمم على ما يلي " يحق لكل مترشح  12/22 من الامر 221نصت المادة       
المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت... وان أو ممثله 

 يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات ".
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من الأمر نفسه ما يلي " يوضع في كل مكتب تصويت محضر  022وجاء في المادة       
وتحفظات الناخبين أو المترشحين أو  لاحظاتلنتائج الفرز...ويتضمن عند الاقتضاء، م

 ممثليهم المؤهلين قانونا...".

من الأمر ذاته على ما يلي" تدون اعتراضات الناخبين الخاصة  062كما نصت المادة       
بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب 

 عن صوته...".

من القانون نفسه  502النسبة لانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة وب      
على ما يلي " في حالة تقديم اعتراضات تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادة 

 منن هذا القانون العضوي ". 508

عتراض من يلاحظ من خلال المواد المذكور أعلاه أن المشر، الجزائري عبر عن الا      
الملاحظات أو المنازعات، وجاء بمصطلح  000خلال عدة مصطلحات فعبر عنه في المادة 
، بينما استعمل المشر، مصطلح الاعتراض 255الاعتراض تحت مسمى التحفظات في المادة 

 المعدل والمتمم. 12/22من الامر 255مباشرة في نص المادة 

لذكر أن المشر، الجزائري وسع من الأطراف التي كما يستشف من خلال المواد السابقة ا      
لها حق الاعتراض على سير عمليات التصويت من خلال أتاحت هذا الحق لكل ناخب أو 

 نأمترشح على السواء، حسب طبيعة الانتخابات، فيحق لكل ناخب في الانتخابات المحلية 
ئية للسلطة ية الولايدرج احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت فيه لتفصل فيه المندوب

المستقلة، بينما يقتصر الاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية 
 والرئاسية على المترشح أو ممثله المؤهل قانونا.

بالنظر إلى الجهة  في تنظيم الأحكام المذكورة أعلاهوقد وفق المشر، حسب رأينا       
، حيث تختص والرئاسية تشريعيةالانتخابات المحلية وال المختصة بدراسة هذه الاعتراضات بين
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المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بنظر الاحتجاجات المثارة على صحة عمليات التصويت 
والرئاسية ريعية التشفي الانتخابات المحلية، بينما يؤول نظر هذه الاعتراضات في الاستحقاقات 

اتاحت حق الاعتراض في الاستحقاقات الأخيرة لكل للمحكمة الدستورية، ومن غير المعقول 
د الهائل بسبب العد في هذا الصددناخب تجنبا للعدد الكبير من الاعتراضات التي قد تثار 

 للهيئة الناخبة على المستوى الوطني .

كل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا بمراقبة سير كما أصاب المشر، كذلك لما سمح ل      
جيل اعتراضه تس هومفاد ذلك أن المترشح يمكن ،ت في نطاق دائرته الانتخابيةعمليات التصوي

في كل مكاتب التصويت الموجودة عبر الولاية، وهي الأحكام التي تنطبق على جميع 
من  285الاستحقاقات الانتخابية المباشرة باستثناء الانتخابات المحلية حيث قيدت المادة 

لاعتراض على سير عمليات التصويت في انتخابات المجالس الناخبين بممارسة ا 12/22الأمر
الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية في مكتب التصويت الذي أدلى فيه الناخب بصوته، 

 53الصادر عن السلطة المستقلة بتاريخ  520/501من القرار رقم  35حيث جاء في المادة 
لعادي للعمليات الانتخابية وضمان مصداقية ما يلي " من اجل ضمان السير ا 5350نوفمبر 

وشفافية وصحة نتائجها، يحق لكل ناخب الاعتراض على صحة عمليات التصويت وفرز 
يدون هذا  ، ثمفيهالأوراق وتعداد الأصوات بإيدا، اعتراضه في مكتب التصويت الذي صوت 

 الاعتراض في محضر فرز الأصوات". 

اء سن هذه الأحكام هي المحافظة على السير العادي والهادئ ولعل النية التشريعية من ور       
و ضمانا لمصداقية هذه المرحلة الحاسمة والمفصلية في العملية الانتخابية،  لعملية التصويت،

فلو سمح المشر، للناخب بتسجيل اعتراض في الدائرة الانتخابية على غرار المترشح لسادت 
 جدية.الوالاعتراضات غير  الفوضى، ولسجلنا العديد من التحفظات

                                                           
 سابق. صدر، صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، م5350نوفمبر  53، بتاريخ 520قرار رقم  -1
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الأطراف المخول لهم حق الاعتراض على عملية التصويت يمكنهم  أنوجدير بالتذكير       
فضلا عما سبق إثارة اعتراض أمام رئيس مركز التصويت فيما يخص المخالفات والانتهاكات 

مركز أو داخل ال التي قد تطال السير العادي لهذه العملية لاسيما القيام بالحملة الانتخابية
اجلها، أو القيام بأي عمل مناف لنزاهة الانتخابات طيلة الفترة  تهاءبالقرب منه رغم ان

 المخصصة لتصويت الناخبين.

 ثانيا: الشروط الشكلية والموضوعية للاعتراض على عملية التصويت

ملاحظات  أنالمعدل والمتمم إلى  50/30من الامر 062و 022أشارت المادة       
 نأتحفظات واعتراضات الناخبين تدون في محضر الفرز، ويستشف من المواد المذكورة و 

من القرار  30و 35الاعتراضات تكون مكتوبة وليست شفوية، وهو الأمر الذي أكدته المواد 
يكون الاعتراض جديا من خلال  أن، كما يشترط علاوة على ذلك ذكرهالسابق  520/50رقم 

 ت المدعمة له.تقديم الأدلة والمستندا

 الشروط الشكلية للاعتراض على سير عملية التصويت -00

لقبول عريضة الاعتراض على عملية التصويت اشترط المشر، توفر مجموعة من       
 الشروط تحت طائلة عدم قبول الاعتراض شكلا وهي: 

 يعترض على سير عمليات التصويت شخصا لا أنيكون المعترض ناخبا، فلا يمكن  أن -
 يتمتع بالأهلية الانتخابية لسبب أو لأخر.

تدون الاعتراضات والملاحظات والتحفظات على سير عملية التصويت في محضر  أن -
 .1الفرز من قبل رئيس مكتب التصويت

                                                           
 . ة المستقلة للانتخاباتالصادر عن رئيس السلطة الوطني 520/50رقم من القرار  35انظر المادة  -1
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يقدم الاعتراض كتابيا لرئيس مكتب التصويت الذي وقع الاعتراض في مكتبه في شكل  أن -
 .1بمحضر الفرز لاحقا ترفق و عريضة

 يكون الاعتراض موقعا من قبل المعترض تحت طائلة عدم قبوله شكلا. أن -

تتضمن العريضة مجموعة من البيانات الضرورية كالاسم، العنوان، رقم التسجيل في  أن -
القائمة الانتخابية، ورقم بطاقة الهوية ومكان إصدارها، واسم قائمة الترشيحات التي يمثلها 

 المعترض.

 وضوعية للاعتراض على سير عملية التصويتالشروط الم -02

 نأفضلا عن ضرورة استيفاء الاعتراض للشروط الشكلية السابق ذكرها اشترط المشر،       
، وقد 2عن الوقائع والوثائق المرفقة والمؤيدة لها تتضمن العريضة المنوه عنها أعلاه موجز

ة دا للاعتراضات الغير جديأحسن المشر، صنعا لما اقر هذا الشرط الموضوعي حتى يضع ح
من جهة، وحتى تتمكن الجهة المختصة بدراسة الاعتراض من الإحاطة به ومعالجته وفقا لما 

 ينص عليه القانون.

يدعم اعتراضه بكل الأدلة التي يراها مناسبة وتخدم اعتراضه سواء  أنويمكن للمعترض       
 كانت أدلة كتابية أو الكترونية . 

لسلطة الوطنية المستقلة بدراسة الاعتراضات المثارة أثناء سير عمليات ثالثا: اختصاص ا
 التصويت

كان اختصاص نظر الاعتراضات المثارة ضد عمليات التصويت مرتبط بنو،  أنبعد       
، حيث كان اللجنة الانتخابية الولائية هي صاحبة 08/03الانتخابات في القانون العضوي 

                                                           
 السابق ذكره .، 520/50من القرار رقم  30راجع المادة  -1
 من القرار نفسه. 30/35انظر المادة  -2
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ة التي تثار أثناء عملية التصويت بالنسبة للانتخابات المحلي الاختصاص بدراسة الاعتراضات
السالف الذكر، بينما يؤول  08/03من القانون العضوي  023حسب مقتضيات المادة 

اختصاص الفصل في الاعتراضات المثارة ضد صحة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 
من القانون العضوي نفسه،  025مادة والتشريعية إلى المجلس الدستوري حسب ما جاء في ال

حيث اسند المشر، الجزائري اختصاص نظر الاعتراضات  50/30وقع تحول هام بصدور الامر
المتعلقة بصحة عمليات التصويت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سواء تعلق الأمر 

 إلى 50/30من الامر 068بالانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، فقد أشارت المادة 
المندوبية الولائية للسلطة المستقلة هي صاحبة الاختصاص بنظر الاعتراضات المثارة على  أن

يداعها لدى أمانة المندوبية  أنسير عمليات التصويت بعد  يتم إرفاقها مع محاضر النتائج وا 
مكن لرئيس ، ويالتصويتساعة من تاريخ اختتام  88ضمن اجل  1الولائية للسلطة المستقلة

، ونصت 2حدالسلطة المستقلة عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل بثمان وأربعون ساعة كأقصى 
السابق ذكره على اختصاص السلطة الوطنية بالبث في صحة  50/30من الامر 526المادة 

 عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 عمليات التصويت رابعا: كيفيات و أجال البث في الاعتراضات المثارة حول

يتم استلام محاضر الفرز والاعتراضات من قبل السلطة الوطنية المستقلة  أنبمجرد       
للانتخابات، يقوم المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الانتخابات المحلية 

عتراضات على ورئيس السلطة المستقلة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية بتوزيع الا
أعضاء السلطة المقررين حسب الحالة من اجل إعداد تقرير فيها بناءا على ما تضمنه 

                                                           
 بإرسالبدورها  ، والتي تقومإقليميااللجنة الانتخابية البلدية المختصة  إلىترسل الاعتراضات أولا مع ملاحق محضر الفرز  -1

هذا  بإيدا،رز بعد تركيز وتجميع نتائج الف الأخيرةاللجنة الانتخابية الولائية، حيث تقوم هذه  إلىمحاضر الفرز والاعتراضات 
 .يمياإقلالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة  أمانةتراضات لدى عمرفقا بالا الأخير

مصدر ، 520/50من القرار رقم  32-38المعدل والمتمم، وانظر كذلك المواد  50/30من الأمر  062انظر المادة  -2
 سابق.
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الاعتراض، حيث يقوم بإعداد تقرير شامل يبين فيه نو، الانتخابات ومكتب التصويت الذي 
دون فيه الاعتراض مع تحديد المعترض سواء كان ناخبا أو مترشحا أو ممثل مؤهل قانونا، 

يبرز  أن كذلك يجب عليه ، ويحدد تاريخ توصل السلطة بالاعتراض أنعلى المقرر  كما يجب
 وجدت. إنالوقائع حسب تاريخها الزمني والمستندات المقدمة من المعترض 

وبعد انتهاء المقرر من إعداد تقريره يود، التقرير لدى منسق المندوبية الولائية أو رئيس       
عن طريق محضر ويتم  ،1يه بالقبول أو الرفض في جلسة مغلقةالسلطة الوطنية ليتم الفصل ف

ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر  06كل ذلك في اجل 
اللجنة الانتخابية الولائية بالنسبة للانتخابات المحلية وهو الأجل نفسه المعتمد في الانتخابات 

المعدل  50/30على التوالي من الامر 506-538-068حسب مقتضيات المادة  تشريعيةال
ساعة ابتداء من تاريخ استلام السلطة الوطنية المستقلة لمحاضر اللجان  25جلأوالمتمم، وفي 

 .2الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج

زم بإرسال ابات ملالمنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخ أنوجدير بالتذكير       
نسخة من محضر البث في الاعتراضات المثارة على صحة عمليات التصويت بالنسبة 

 للانتخابات المحلية إلى رئيس السلطة الوطنية.

 خامسا: أثار الاعتراض على سير عمليات التصويت 

 تتبث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مدى قبول الاعتراض على سير عمليا      
 التصويت وتتخذ قراراها إما بقبول الاعتراض أو رفضه. 

تكون نتائج الفرز محل تعديل من قبل السلطة  أنففي حالة قبول الاعتراض يمكن       
 قانونا، أما في حالة رفض الاعتراض فتبقى الاعتراض مؤسس أنيتبين لها  أنالوطنية بعد 

                                                           
 ، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السابق ذكره.520/50من القرار رقم  36انظر المادة  -1
 المعدل والمتمم . 50/30من الأمر 528-562انظر المواد  -2
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رارات المادية، ولم يتطرق قانون الانتخابات ولا القنتائج الفرز كما تم إرسالها باستثناء الأخطاء 
التنظيمية الصادرة عن السلطة المستقلة إلى ضرورة تبليغ المعترض في هذه المرحلة بالقرار 
المتخذ عكس ما فعل المشر، مع المعترض على تشكيل مكاتب التصويت حيث ألزم السلطة 

علان لك يعود أساسا إلى ضيق اجل الإالمستقلة بضرورة تبليغ قرار رفض الاعتراض، ولعل ذ
على نتائج الانتخابات سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وحتى 

 يفسح المجال للطعن في نتائج الانتخابات أمام الجهات المختصة.

لسلطة لزم اي أنلكن و رغم ذلك ولضمان نزاهة هذه المرحلة الحاسمة كان جديرا بالمشر،       
الوطنية المستقلة للانتخابات بتبليغ قرار رفض الاعتراض للمعترض ومنحه أجلا للطعن أمام 
المحكمة الإدارية المختصة بالنسبة للانتخابات المحلية أو أمام المحكمة الدستورية بالنسبة 

لمستقلة ا الرئاسية، حتى يتسنى للقضاء بسط رقابته على قرار السلطة وللانتخابات التشريعية 
مرحلة ت و التصوي في هذه المرحلة قبل فسح المجال للطعن في نتائج الانتخابات كون مرحلة

إعلان النتائج مرحلتان منفصلتان عن بعضهما فالأولى متعلقة بسير عمليات التصويت والثانية 
 مرتبطة بالفرز وا علان النتائج، وهي المرحلة التي سنتطرق إليها في الفصل الثاني. 

 



 

 
 

 

 

 

 لثانيالفصل ا

الطعون المرتبطة 
بإعلان نتائج التصويت 
 في التشريع الجزائري 
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الفصل الثاني: الطعون المرتبطة بإعلان نتائج التصويت في التشريع 

 الجزائري

بعد الانتهاء من عملية التصويت يشر، مباشرة في عمليات فرز الأصوات تمهيدا لإعلان       
 ات.النتائج المؤقتة للانتخاب

ولا تقل هذه المرحلة أهمية عن مرحلة التصويت، فإذا كان الناخبون في هذه الأخيرة قد       
وحرية و في منأى عن أي ضغوط أو ممارسات منافية للعملية عبروا عن إرادتهم بكل سرية 

الديمقراطية، فان عملية الفرز هي مرحلة للكشف عن إرادة الناخبين بشكل علني تحسبا لإعلان 
لعملية ا ا كأحد الضمانات المقررة لنزاهةفيه مارسة حق الطعنائج الانتخابات المؤقتة ومنت

 .الانتخابية

ونظرا لما تكتسيه هذه المرحلة من أهمية بالغة سنحاول أن تناولها بالدراسة المستفيضة       
 ول (أ) مبحث من خلال تبيان التنظيم القانوني لمرحلة فرز الأصوات وا علان النتائج في 

 لدراسة الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات. المبحث الثاني (ونخصص ) 

المبحث الأول: التنظيم القانوني لعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج المؤقتة  

 للانتخابات في التشريع الجزائري

تخابية ككل، نتشكل مرحلة الفرز وا علان النتائج المؤقتة أهمية بالغة في مسار العملية الا      
كونها تحتاج للدقة والتركيز من قبل المشرفين عليها، وهو ما دفع بجل التشريعات الانتخابية 
إلى إحاطتها بمجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية قصد المساهمة في إضفاء الشفافية 

ن عدم ا واوالمصداقية عليها ووضع حد للتزوير الذي قد يطال هذه المرحلة الحاسمة، لاسيم
وضوح النصوص القانونية والإجرائية التي تنظم عملية الفرز وا علان نتائج الانتخابات سيساهم 

 لا محالة في التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ككل.
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وعليه فان مقاربة هذا الموضع الهام يستلزم أولا أن نعمل على تحديد الضوابط القانونية       
حصاء وتركيز نتائج  قبل أن نعمد إلى معالجةلب أول ( )مط لعملية الفرز في إجراءات فرز وا 

 ) مطلب ثاني (.في  التصويت في التشريع الجزائري 

 المطلب الأول: الضوابط القانونية لعملية الفرز في التشريع الجزائري

تستوجب عمليات الفرز مجموعة من المبادئ يجب احترامها تحت طائلة التشكيك في       
اقيتها ونزاهتها، لذلك فرضت جل التشريعات الانتخابية المقارنة ضوابط خاصة بهذه مصد

المرحلة الحاسمة، وأحاطتها بجملة من الإجراءات لسلامتها لاسيما تلك المتعلقة بأوراق 
ا أحاطتههذه الأخيرة هي ترجمة صريحة لإرادة الناخب، لذلك  أنالتصويت على اعتبار 

وراق تميز الأوراق الصحيحة المعبر عنها والأ جملة من الضوابط، لاسيمابالانتخابية  التشريعات
 الملغاة و المتناز، فيها.

لتناول الفرع الأول لذلك سنحاول تناول هذا الموضو، من خلال فرعين، نخصص       
لقة بأوراق لضوابط القانونية المتعلالثاني ونخصص المبادئ الأساسية التي تحكم عملية الفرز، 

 صويت أثناء الفرز.الت

 المبادئ الأساسية التي تحكم عملية الفرزالفرع الأول: 

المعدل والمتمم يمكن الحديث  50/30من الامر 020و  025المواد  مضمون باستقراء       
فورية الفرز، تواصل الفرز دون  ،مبادئ أساسية تحكم عملية فرز الأصوات وهي 30عن 

 انقطا،، العلانية، الشفافية.

 : مبدأ فورية الفرزأولا

، 1بمجرد اختتام التصويت يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات      
شان تأخير  ن منويشر، في فرز الأصوات فورا ودون تأخير بعد القيام بالترتيبات اللازمة، لأ

                                                           
 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 020ادة انظر الم -1
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، لذلك لن يزر، الشك في نفوس الناخبين و المترشحين والطبقة السياسية ككأعملية الفرز 
على الإسرا، في عملية فرز الأصوات وعدم ترك فاصل زمني بين  الجزائري  حرص المشر،

المعدل  50/30مرمن الأ 025/30، وهو ما أكدته المادة 1عملية اختتام التصويت والفرز
 .2والمتمم والتي تنص على ما يلي" يبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقترا،...."

لما ألزم أعضاء مكتب التصويت ببداية الفرز مباشرة ودون تأخير تجنبا  وقد وفق المشر،      
أثار وخيمة نتيجة تأخير عملية الفرز كمحاولة تحريف أرادة الناخب  عن ذلكلما قد يترتب 

عن طريق تضخيم نسبة المشاركة أو تغيير صندوق التصويت وغيرها من الأعمال التي قد 
 تعصف بنزاهة العملية الانتخابية.

 ثانيا: مبدأ تواصل عملية فرز الأصوات إلى غاية انتهائها تماما

لى ودون انقطا، إ ،تتواصل عمليات فرز الأصوات دون فاصل أنويستوجب هذا المبدأ       
 عن الوقت الذي تستغرقه ولو استمرت إلى اليوم الموالي. بغض النظر ،غاية نهايتها تماما

دأ الدستوري أي استثناء على هذا المب ولا القضاء الإداري ولم يذكر المشر، الجزائري ولا      
تيار و انقطا، ال، أاستمرار عملية الفرز كأحداث العنف قد تحول دون  رغم إمكانية وقو، أحداث

وهو أمر وارد جدا لاسيما في المناطق المعزولة أو الريفية عكس ما ذهب إليه  ،الكهربائي
ث أعمال عنف بمكتب التصويت أثناء عملية الفرز أو حدو  أنالقضاء الفرنسي الذي اعتبر 

انقطا، التيار الكهربائي يشكل مساسا بنزاهة العملية الانتخابية وسلامتها مما يستوجب إلغاء 
سبب انقطا، عملية الفرز راجع بالأساس إلى عامل من  أنالفرز في حالة ما إذا قدر القضاء 

 .3سمة والمفصليةيؤثر على نزاهة هذه المرحلة الحا أننه أش

                                                           
 .556توفيق بقرن، مرجع سابق، ص  -1
 الملغى . 08/03من القانون العضوي  06وهي الأحكام نفسها التي تضمنتها المادة  -2

3- MALIGNER Bernard, op, cit, p 439. 
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 دون انقطا، إلى لن عملية الفرز تتواصأفي فقرتها الأولى على  025ونصت المادة       
غاية انتهائه تماما، ولم يراعي المشر، الظروف التي قد تحول دون استمرار عملية الفرز وهو 

ي تعديل أ ينتبه إليه، لذلك نهيبه إلى ضرورة إدراج هذه النقطة في أنالأمر الذي كان عليه 
 لاحق لقانون الانتخابات . 

 علانية الفرزثالثا: مبدأ 

حد أهم المبادئ المقررة في هذه المرحلة، لذلك كرس المشر، أيشكل مبدأ العلنية في الفرز       
الجزائري هذا المبدأ في كل القوانين الانتخابية التي شهدتها الجزائر، واستقر على ذلك في 

ي ن الفرز يجر أمنه في فقرتها الثانية  025متمم، حيث جاء في المادة المعدل وال 50/30الامر
علنا، بحيث يمكن للجميع دون استثناء من مشاهدة مجرياته والاطلا، على كل تفاصيله منذ 
بدايته والى غاية نهايته، كون العلنية تضفي المصداقية وتتيح الاطلا، على مجريات العملية 

 .1الانتخابية ككل

 ن مخالفة هذا المبدأ الجوهري يرتب بطلانإرا للأهمية القصوى لمبدأ علنية الفرز فونظ      
إجراءات الفرز وعدم الاعتداد به، لذلك حرصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها 
الجهة المكلفة بتنظيم الانتخابات على ضمان هذا المبدأ من خلال العديد من القرارات 

 .2تي أصدرتها بمناسبة إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابيةوالتعليمات ال

ولعل أهم صور العلنية تظهر في كيفية ترتيب الطاولات التي يجري عليها الفرز، حيث       
بما يضفي الشفافية على هذه  ،3ترتب بشكل يسمح للجميع بمشاهدة وتتبع عمليات الفرز

                                                           
 . 006نونة بليل، مرجع سابق، ص  -1
، الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة 5355أوت  00المؤرخة في  38انظر في هذا الصدد التعليمة رقم  -2

للانتخابات، المتعلقة بتنظيم وسير مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة الانتخابات الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية 
https://ina-ة للانتخابات: متوفرة على الموقع الالكتروني السلطة الوطنية المستقلالبلدية لولايتي بجاية وتيزي وزو، 

elections.dz/   الساعة الواحدة  زوالا.02/00/5355تاريخ التصفح ، 
 .556توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -3

https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
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ترتب  والذي جاء فيها "... 50/30مرمن الأ 025/30المرحلة الهامة، وهو ما أكدته المادة 
 الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالالتفاف حولها...".

 رابعا: مبدأ إجراء الفرز في مكتب التصويت

حد أهم الضمانات المقررة لنزاهة أيشكل هذا المبدأ زيادة على المبادئ التي تم ذكرها       
لانتخابية ككل، فإجراء الفرز في مكتب التصويت يمنع أي محاولة للتلاعب وشفافية العملية ا
، فكثيرا ما كانت عملية نقل 2، لاسيما أثناء نقل الصناديق من مكان لأخر1بإرادة الناخبين

ادة ن يحرف إر أنه أأو أي عمل من ش ،وتغيير مكان الفرز آلية للتلاعب بأصوات الناخبين
 الناخبين.

ت استثنائية يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مركز التصوي لكن وبصفة      
  والمتمم.المعدل  50/30مرمن الأ 025/30، حسب مقتضيات المادة 3الذي تلحق به

ن هناك من أضاف مبادئ أخرى تقوم عليها عملية الفرز على أننوه أخيرا  أنويجب       
غيرها من المبادئ التي تشكل كلها ضمانات قانونية وعدم جواز إعادة الفرز و  ،غرار الدقة

 لنزاهة العملية الانتخابية.

 خامسا: مبدأ شفافية عملية الفرز

ن تجرى عملية الفرز تحت أنظار الناخبين و المترشحين أو ممثليهم أومؤدى هذا المبدأ       
لاء الممثلين ويد هؤ بالشكل الذي يسمح لهم بمتابعة مجريات الفرز وتدوين اعتراضاتهم، مع تز 

الذين تم تعيينهم في كل مكتب تصويت بمحضر الفرز متى استظهروا تفويضا خاصا بذلك، 

                                                           
 . 006نونة بليل، مرجع سابق، ص  -1
 . 523شعيب محمد توفيق، مرجع سابق، ص  -2
مكاتب التصويت المتنقلة تلحق بأحد مراكز التصويت  أنالمعدل والمتمم إلى  50/30من الامر 052/30أشارت المادة  -3

 في الدائرة الانتخابية المعنية.
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مع الوقوف على مسافة واحدة جميع المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق 
 الانتخابي.

علنون قبولهم لتي تجعلهم يفالشفافية آلية لطمأنة أطراف العملية الانتخابية ومنحهم الثقة ا      
، وهو ما حرص عليه المشر، الجزائري لما نص في الفقرة الأخيرة 1لإفرازات العملية الانتخابية

ن الطاولات التي يجرى فوقها الفرز ترتب بشكل يسمح أالسالفة الذكر على  025من المادة 
 هائها.حولها ومشاهدة أطوار عملية الفرز إلى غاية انت فللناخبين بالالتفا

ومما سبق يتضح لنا حرص المشر، الجزائري على إحاطة عملية الفرز بضمانات خاصة       
حفاظا على إرادة الشعب من التزوير وضمانا لمصداقية ونزاهة وشفافية هذه المرحلة التي 

 حد أهم مراحل العملية الانتخابية على الإطلاق.أتشكل 

 ابطها القانونية في التشريع الجزائريالفرع الثاني:  تقييم أوراق التصويت وضو

رأينا فيما سبق أن المشر، الجزائري ألزم أعضاء مكتب التصويت بالشرو، في عملية       
الفرز فور انتهاء عملية التصويت في الزمان والمكان المحددين قانونا، حيث يتم من خلال 

ر عنها معباليرتها غير هذه المرحلة تبيان أوراق التصويت الصحيحة المعبر عنها عن نظ
ن إفرازات العملية الانتخابية تبنى على عدد الأصوات المحصل عليها والمتناز، فيها، ونظرا لأ

من قبل كل مترشح أو قائمة ترشيحات فقد أحاط المشر، الجزائري هذه العلية الحاسمة بضوابط 
 قانونية تقيم على أساسها ورقة التصويت الموجودة في الصندوق. 

 في التشريع الجزائري الإطار الزماني  لعملية الفرز -أولا

في مكتب   2على الساعة السابعة مساءاالتشريع الجزائري يبدأ فرز الأصوات في       
التصويت وجوبا مباشرة بعد نهاية عمليات التصويت بشكل علني ومتواصل دون انقطا، إلى 

                                                           
 556.توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -1
 المعدل والمتمم.30-50من الأمر  005المادة  انظر -0
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يد ر قرار من السلطة المستقلة يقضي بتمدإلا إذا صد حسب ما رأيناه سابقا غاية انتهاءه تماما
 .عملية التصويت

ونلاحظ هنا أن المشر، الجزائري قد جعل قرار اختصاص تمديد وقت الاقترا، من       
اختصاص رئيس السلطة الوطنية للانتخابات دون غيره، وعادة ما يتم اللجوء إلى هذا الإجراء 

ن أداء حقهم الانتخابي لسبب أو لأخر للسماح للناخبين المتخلفين عفي بعض الحالات 
 بالتصويت.

كما قد تلجأ السلطة المختصة إلى هذا الخيار أيضا في حالات الأحوال الجوية الرديئة       
صاحب  مستقلة باعتبارهاكالأمطار الشديدة وغيرها من الأسباب التي يقدرها رئيس السلطة ال

لات فان هدف الجهة المنظمة للانتخابات ، وفي جميع الحافي اتخاذ هذا القرارالاختصاص 
من هذا الإجراء محاولة رفع نسبة المشاركة لإعطاء مصداقية للعملية الانتخابية كون نسبة 

 نها أن تطعن في شرعيتها.أالمشاركة المتدنية من ش

 ثانيا: معايير تقييم أوراق التصويت في التشريع الجزائري

، فمن الناذر 1نه تم وفقا لما يقتضيه القانون أضرورة إن تصويت الناخبين لا يعني بال      
على  ،جدا أن تكون جميع الأوراق الموجودة في الصندوق متوافقة مع ما ينص عليه القانون 

الأصوات الموجود في صندوق الانتخاب ليس كلها أوراق صحيحة، فالصندوق قد  أن اعتبار
ية لمخالفتها المقتضيات القانونية لعمل الأوراق الصحيحة على أوراق ملغاة يحتوي زيادة على

التصويت وأخرى قد يتناز، في صحتها، لذلك فعملية الفرز طبقا لأحكام قانون الانتخابات 
 الجزائري قد ينتج عنها عدة أصناف من الأوراق مفصلة كما يلي:

 الأوراق الصحيحة -00

                                                           
 .050نونة بليل، مرجع سابق، ص  -1
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ى حالها في الظرف وهي تلك الأوراق المطابقة للشكل القانوني والتي وجدت عل      
تسجل هذه الأوراق في محاضر الفرز وتوضع عند نهاية العملية في حيث ، المخصص لها

وتحفظ إلى غاية انقضاء أجال الطعن والإعلان النهائي  اأكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدره
المعدل  50/30الأمر 020/30لنتائج الانتخابات، وهذا حسب ما تضمنته أحكام المادة 

على حرق الأصوات والتخلص منها تجنبا  فرنسي الذي نصالمشر، ال، على خلاف 1والمتمم
، رغم أن إتلاف الأوراق ينقص من مصداقية ونزاهة العملية 2لاستعمالها في عمليا التزوير

 .الانتخابية

مل على فجرى الع بعد صدور النتائج النهائية والطعون المتعلقة بها أما مصير الأوراق      
إلى مديرية البيئة لكل ولاية للتصرف فيها، عوض التخلص منها بحرقها لما لهذا أن تسلم 

 الأجراء من ضرر على الاقتصاد ولو بالشيء اليسير.

قد وفق والمشر، الجزائري حسب رأينا في هذه النقطة لما أمر بالاحتفاظ بالأوراق و       
 وهذا حتى يرجع إليها في حالةالصحيحة إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، 

د يخاصة وان الأوراق الصحيحة هي الأساس في تحد ستدعي إعادة مراقبتها،يوجود خلافات 
 النتائج النهائية للانتخابات.

 0283وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشر، الجزائري اعتبر في الفقرة الأخيرة من المادة       
راق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره أن أو  المعدل والمتمم 50/30من الامر

                                                           
باستثناء الأوراق الملغاة والمتناز، في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص  ى ما يلي " ...عل 020/30تنص المادة  -1

أدناه، نحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة حسب  022عليها في المادة 
 ..".مصدرها  إلى غاية انقضاء أجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات .

2- MASCLET Jean Claude, op, cit, p 298,Art.r 68 C. E. F. 

 . 30-50من الأمر  028انظر المادة  -3
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ه فعلا في الانتخابات وهو ما تم اعتماد، 1تحسب لفائدة القائمة المختارة ، وتعتبر أوراق صحيحة
 المشر، نص ، وعلى العكس من ذلك 1212المحلية الأخيرة التي جرت في سنة التشريعية و 
بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة ن الناخب يختار أعلى  085و  023في المواد 

ويصوت لصالح مترشح أو أكثر ضمن نفس القائمة في حدود المقاعد المطلوب شغلها في 
 .2الدائرة الانتخابية المعنية

ه تعامل نأوتبقى المفارقة التي أتى بها المشر، في هذه النقطة مبهمة، على اعتبار       
الناخب يختار عددا من المترشحين في حدود  أنعلى  حين نص، ورقة التصويتبمكيالين مع 

ا تجاوز في اختياره عدد المقاعد إذن الناخب أالمقاعد المطلوب شغلها، وبمفهوم المخالفة 
أي لناخب افي الحالة التي لا يختار فيها  المخصصة للدائرة الانتخابية تعتبر الورقة ملغاة، و

تعد  هده الورقة أناعتبر المشر،  ككلالقائمة  ، ويصوت علىمترشح داخل القائمة المختارة
 معبر عنها وتحتسب كصوت للقائمة ولجميع المترشحين فيها.صحيحة 

لرفع من ا محاولة التفسير الوحيد للنية التشريعية من وراء تكريس هذه النقطة هو إن      
بيرة، بعد لالات كالسابقة أبانت عن اخت الانتخابية نسبة الأصوات المعبر عنها، كون التجارب

في المواعيد الانتخابية  على نتائج الانتخابات 3والورقة البيضاء أن سيطرة الأوراق الملغاة
 .الماضية

                                                           
،  طني"المجلس الشعبي الو  أعضاءالمتعلقة بالتصويت التفضيلي لانتخاب  الأحكام" قراءة تحليلية في ، رابح شامي -1

ق والعلوم السياسية، جامعة احمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، ، كلية الحقو المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 .006، ص5350لسنة  30، العدد 38الجزائر، المجلد 

 السابق ذكره . 50/30من الأمر  085و 023انظر المواد  -2

ها لا تحتسب كنالورقة "البيضاء" ممارسة لحق المواطنة، وعمل سياسي منظم ووسيلة مجدية ترفع معدل المشاركة،  ل تعتبر -3
لمصلحة أي جهة أو أي من المرشحين، والورقة البيضاء تعني ببساطة أن أيا من المرشحين لم ينل ثقة الناخب لكن الأخير 

 . قرر الانحياز لمصلحة الوطن عبر رفع نسبة الاقترا،



 الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية                                               الباب الثاني       
 التصويت

121 
 

لسلطة المعدل والمتمم وجه رئيس ا 30/ 50لكن وعلى خلاف ما تضمنته أحكام الامر      
لمؤطرين في يوم ا لديين والوطنية المستقلة للانتخابات تعليمة لصالح المندوبين الولائيين والب

تقضي بضرورة احتساب الأوراق  05/38/5350تكويني قبل إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 
التي يتم فيها الشطب أمام جميع المترشحين كورقة معبر عنها وهذا بعد التساؤلات التي طرحت 

يختار  والتي مفادها أن الناخب 50/30من الأمر  085بخصوص تطبيق أحكام المادة 
مجموعة من المترشحين أثناء تواجده بالمعزل في حدود المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة 

 الانتخابية.

أن الشطب أمام جميع المترشحين في القائمة  أعلاه ويتضح جليا من خلال نص المادة      
ليمة عالواحدة يجعل ورقة التصويت ملغاة، لكن السلطة المستقلة رأت خلاف ذلك بإصدار ت

لرفع من نسبة الأصوات المعبر عنها ل في محاولة منها، أعلاه 085تتناقض مع أحكام المادة 
بعد أن عرفت الانتخابات السابقة ارتفاعا رهيبا في عدد الأصوات الملغاة والتي أصبحت تشكل 

 .هاجسا حقيقيا للسلطات العليا للبلاد

 يستقيم ن كان لاا  طة الوطنية المستقلة حتى و ن قرار السلألة أونافلة القول في هذه المس      
ن هذا الموقف يبدو مقبولا قياسا على ما جاء في المادة أإلا  ،مع ما تضمنه القانون الانتخابي

، فمن غير المعقول ان نعتبر ورقة التصويت التي لم المعدل والمتمم 50/30من الامر 028
ر ورقة حتسب للقائمة المختارة، بينما نعتبوت ،يعبر فيها الناخب عن اختياره ورقة معبر عنها

التصويت التي تجاوز الناخب في اختياره عدد المقاعد المطلوب شغلها ورقة ملغاة، وهو الأمر 
 . تداركه في التعديلات القادمة لقانون الانتخاباتي ان الذي يجب على المشر، الجزائري 

 الأوراق الملغاة  -35
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، للمقتضيات القانونية المطلوبة في ورقة التصويت ت مخالفةوهي عبارة عن أوراق تصوي      
 هذه أنكما   ،1فلا تؤثر هذه الأوراق على نتائج الانتخابات لأنها لا جدوى لها في الاقترا،

وحددت  ،الأوراق التي لا يعتد بها أثناء احتساب العتبة أو المعامل الانتخابي أو تحديد النتائج
حالات على  32المتضمن القانون العضوي للانتخابات   30-50من الأمر  028المادة 

 سبيل الحصر لاعتبار الورقة ملغاة وبالتالي لا تعتبر اصواتا معبر عنها وهي :

 الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف  -30

 عدة أوراق في ظرف واحد  -35

الورقة وتمزيقها عدة أشكال ، وقد يأخذ تشويه أو الأوراق المشوهة أو الممزقة الأظرفة -30
 .2كأن يمتد التشويه إلى إضافة اسم مترشح، أو إلى تغيير مظهرها وشكلها الفزيائي

الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا أو التي تحمل أية علامة، إلا عندما تقتضي طريقة  -30
ي فالاقترا، المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه 

 من هذا القانون العضوي   085و 023المادتين

 غير النظامية  الأظرفةالأوراق أو  -32

وبالرجو، إلى مضمون المادة أعلاه نلاحظ بان المشر، الجزائري تطرق إلا هذه الحالات       
بصفة عامة دون تحديد معناها بدقة وهو ما اعتبره البعض تعديا على إرادة الناخب كما في 

لثانية حينما اعتبر الظرف الذي يحتوي على عدة أوراق ورقة ملغاة دون أن يحدد ما الحالة ا
شحين أو عدة قوائم، إذا كانت هذه الأوراق تخص مترشح أو قائمة واحدة أو تخص عدة متر 

لا يعتبر الظرف الذي يحمل عدة أوراق لمترشح معين أو قائمة معينة حسب أفكان الأجدر 

                                                           
 .588جمال الدين دندن ، مرجع سابق ، ص  -1
 .008سابق، ص  لمزيد من التفاصيل، انظر رابح شامي، مرجع -2
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وان طبيعة وتركيب الأوراق قد تجعلها تلتصق في بعضها دون انتباه  الحالة ورقة ملغاة خاصة
رقة ، ونفس الأمر بالنسبة للحالة الثالثة التي تطرقت إلى الو السنكبار ل بالنسبة الناخب وخاصة

ثناء معتمد، لأنه قد يحدث أالالمشوهة أو الممزقة فكان الأجدر تحديد بدقة معنى التمزيق غير 
تى أثناء وح تتمزق ورقة معينة بشكل بسيط وجزئي دون قصد الناخبعملية التصويت وان 

لى المشر، ع، ففي هذه الحالة كان عملية الفرز قد يتسبب الفارز في تمزيق الورقة دون قصد
ملية هذه ع للشفافية والنزاهة على إضفاء الورقة معبر عنها حماية لإرادة الناخب و يعتبر أن

 . ككل الانتخابية العملية المرحلة الحاسمة وعلى

الخامسة التي تطرقت إلى الورقة المشطوبة كليا أو جزئيا إلا  المشر، في النقطة كما أن      
على و أوضح بدقة المكان الذي لا يجوز الشطب فيه يلم  ،إذا اقتضت طريقة الاقترا، ذلك

ه في يالأقل كان على المشر، أن يوضح المكان بالضبط في الورقة الذي يجب أن يشطب ف
ضوء نمط الاقترا، الجديد الذي تبناه المشر، الجزائري، والذي يسمح باختيار المترشحين داخل 

تي الاستحقاقات الانتخابية الإشكالات عملية كبيرة في  طرحالقائمة والشطب إمامهم، وهو ما 
 .   نظمت في إطار هدا النمط

 الأوراق المتنازع في صحتها -30

ناز،  يالأوراق الت التي يشك أعضاء مكتب الفرز في صحتها، أوت أوراق التصويوهي       
ناخبون أو ممثلي المترشحين أو الأحزاب في صحتها، وتعتبر هذه الأوراق أوراقا متناز، فيها 

ص استثناها من الحالات المذكورة في ن نلكن المشر، الجزائري اعتبرها أوراقا معبرة عنها حي
 حيث يتم الاعتداد بها أثناء حساب العتبة، ،معدل والمتممال 50/30من الامر 028المادة 

سابها لأي لا يتم احت خيرةأن هذه الأبين الأوراق الصحيحة المتناز، في صحتها  فرق ويكمن ال
أثناء  ، أو بعض صدور حكم نهائي فيهاالانتخابية الولائية فيهامترشح إلا بعد فصل اللجنة 

 تصة، تقديم طعن قضائي أمام المحكمة المخ
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نه كان جديرا بالمشر، أن يسند هذه المهام إلى لجان أن اويجب أن ننوه في هذا الصدد       
  .بجزئيات النزا، وتفاصيله مما يجعلها أكثر اطلا، من غيرها بالموضو، ى الأدر الفرز كونها 

ت ويتسلم إلى رئيس مكتب التصكما نشير أخيرا إلى أن هذه الفئة من أوراق التصويت       
 50/30من الأمر  020عند الانتهاء من عملية التلاوة وعد النقاط طبقا لمقتضيات المادة 

المعدل والمتمم، ليقوم بدوره بتسليمها للجنة الانتخابية البلدية، حيث تفصل هذه الأخيرة فيها 
للجنة  ابالنسبة للانتخابات المحلية، أما بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية فتتولى إرساله

 الانتخابية الولائية بمعية محاضر الفرز.

حصاء وتركيز نتائج التصويت في التشريع الجزائري   المطلب الثاني: إجراءات فرز وا 

حصاء النتائج عملية فرز الأصوات أنلا يختلف اثنان في        غة الخطورة بال مرحلةتشكل  وا 
حد ألتزوير وتحريف أرادة الناخبين، و في العملية الانتخابية، باعتبارها تشكل مجالا خصبا 

، فمن الضروري التخطيط بعناية 1ديمقراطية لتوجيه نتائج العملية الانتخابيةالالمداخل غير 
حاطته بمختلف الضمانات القانونية والإجرائية لياتآو شديدة لإجراءات  التي تضمن  ،2الفرز وا 

 .سيرورته طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية

لذلك اتجهت إرادة المشر، الجزائري إلى إحاطة هذه المرحلة بجملة من الضمانات التي       
في إطار الشفافية والنزاهة التي تتطلبها العملية  ،3تحول دون التعدي على إرادة الناخبين

من  028إلى  025لة في المواد من أالانتخابية ككل، و نظم المشر، الجزائري هذه المس
 المعدل والمتمم. 50/30الامر

                                                           
 . 520احمد محروق، مرجع سابق، ص  -1
 . 082رشيد بوبكر، مرجع سابق، ص  -2
 . 520احمد محروق، مرجع سابق، ص  -3
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لة لجان تشكي لأولوفي هذا السياق سنعالج هذه المسالة من خلال فرعين، نتناول في ا      
 التصويت.وا علان نتائج لإجراءات فرز الأصوات  الثانيالفرز، ونخصص 

 الفرع الأول: تشكيلة لجان فرز الأصوات في التشريع الجزائري 

عملية فرز الأصوات يتولاها فارزون،  أنإلى  50/30 من الامر 020أشارت المادة       
يتم اختيارهم من قبل أعضاء مكتب التصويت من بين الناخبين المسجلين في مكتب التصويت 
المعني، وفي حالة عدم كفاية الفارزون يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت المشاركة في 

 عملية الفرز.

افية شحين أو قوائم المترشحين، تطبيقا لمبدأ الشفوتتم هذه العملية بحضور ممثلي المتر       
 والنزاهة التي تتطلبها هذه المرحلة الحاسمة.

المشر، الجزائري وسع في  أنأعلاه نستشف  020ومن خلال القراءة المتأنية للمادة       
أطراف عملية الفرز إلى الناخبين زيادة على أعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين آو 

 ،ئم المرشحة في محاولة منه لتكريس الرقابة الشعبية على هذه العملية الهامة والمصيريةالقوا
وكأحد أهم الضمانات المقررة لنزاهة و شفافية ومصداقية عملية الفرز والعملية الانتخابية ككل، 

زين، ر ونظرا لأهمية التركيبة البشرية لعملية الفرز سنحاول أن نتناول الجهة المختصة بتعيين الفا
 الفرز.أطراف عملية بين ثم ن

 ولا: الجهة المختصة بتعيين الفارزينأ

عقد المشر، الجزائري اختصاص تعيين الفارزين إلى أعضاء مكتب التصويت حسب ما       
يعين أعضاء  المعدل والمتمم بقولها " ... 30/ 50من الامر 0201تضمنته أحكام المادة 

                                                           
 .08/03من القانون العضوي  08وهي الأحكام نفسها التي تضمنتها المادة  -1
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لناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي مكتب التصويت الفارزين من بين ا
 المترشحين أو قوائم المترشحين....".

نما جعل التعيين من        ولم يحدد المشر، الجزائري بدقة العضو المختص بهذه المهام وا 
اختصاص كل أعضاء مكتب التصويت بما فيهم الأعضاء الإضافيين طالما أن المشر، جعل 

 ق على جميع الأعضاء دون استثناء.هذا الحكم عاما ينطب

المشر، الجزائري طريقة تعيين الفارزين هل يتم تعيينهم شفويا أو بموجب  يبينكما لم       
بت دون ذكر طريقة التعيين، لكن الثا  " يعين"محضر، حيث اكتفى بالقول عن طريق قرار أو 

ا، بل ن الفارزين شفويمحضر، فلا يمكن تعييعن طريق أن التعيين يكون بموجب قرار أو 
يجب أن يفرغ ذلك في وثيقة يرجع إليها لاسيما في حالة إثارة تحفظ عليهم بمناسبة الطعن في 

خصوصا إذا تم تعيينهم بشكل مخالف للقانون كأن يتم تعيين الفارزين من  ،نتائج الانتخاب
 غير المسجلين في مكتب التصويت المعني.

ة على تم ذكره  نهيب المشر، إلى أن يحدد بدقة عضو مكتب وختاما لهذه المسالة وعلاو       
التصويت المختص بتعيين الفارزين كأن يعقد هذا الاختصاص بصريح النص لرئيس مكتب 
التصويت تجنبا للخلافات التي قد تحدث بين أعضاء مكتب التصويت أثناء تعيين الفارزين، 

ي عملية الفرز نظير الأهمية القصوى الت على والنزاهة وهذا ضمانا لإضفاء الهدوء والشفافية
 تكتسيها.

 ثانيا: أطراف عملية فرز الأصوات

أطراف هم  30عملية الفرز تتضمن  أنأعلاه نلاحظ  020بالرجو، إلى نص المادة       
 الناخبون، أعضاء مكتب التصويت، وممثلي المترشحين أو القوائم المرشحة.

 الناخبون -00
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زائري مهمة فرز الأصوات للناخبين المسجلين في مكتب التصويت أناط المشر، الج      
المعدل  50/30 في فقرتها الثانية من الامر 020المعني دون غيرهم، حسب ما جاء في المادة 

 والمتمم، ومن خلال هذه الفقرة يمكن إثارة الملاحظات التالية:

لتصويت المسجلين في مكتب ايكون الفارزين من بين الناخبين  أناشترط المشر، الجزائري  -
الذي عين فيه لأداء عملية الفرز، و الأدق هو مصطلح الناخبين المسجلين في مكتب التصويت 

، واتجهت النية التشريعية من خلال تكريس هذا الإجراء 1والحاضرين لحظة بداية فرز الأصوات
زاهة مة لإضفاء النحسب رأينا إلى محاولة تجسيد الرقابة الشعبية على هذه المرحلة الحاس

ين بمركز يكونا مسجل أنيشترط في الفارزين  أنوالشفافية عليها، لكن كان جديرا بالمشر، 
التصويت وليس بمكتب التصويت تجنبا لعدم توفر العدد الكافي من الفارزين لحظة بداية 

ليس يكون الفارزين من المصوتين و  أنيشترط ضرورة  أنالفرز، وفضلا عن ذلك كان حريا به 
 .اتالفرز رغم مقاطعته للانتخابيشارك مواطنا في عملية  أنمن المقاطعين فمن غير المعقول 

لم يشترط المشر، الجزائري عددا معينا من الفارزين بل ترك السلطة التقديرية في ذلك  -
لأعضاء مكتب التصويت، وعمليا يتم اختيار فارزين أو ثلاثة على الأكثر لمباشرة عملية 

 الفرز.

لم يشترط المشر، الجزائري مستوى معين في الفارزين بل ترك الأمر عاما، حيث يمكن  -
يختاروا الناخب الذي كان حاضرا وقت بداية الفرز بغض النظر  أنلأعضاء مكتب التصويت 

لمي يشترط مستوى ع أنعن مستواه أو جنسه، وان كان البعض يرى انه كان جديرا بالمشر، 
م التي تتطلب قدرا من المعرفة بضوابط الفرز، فإننا نرى عكس ذلك كون معين لأداء هذه المها

هذا الأمر يبدوا في غاية الصعوبة، فزيادة على عدم إمكانية أعضاء مكتب التصويت معرفة 

                                                           
 .053نونة بليل، مرجع سابق، ص  -1
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مستوى الفارزين، فان هذه المهام لا تتطلب مستوى تعليمي معين كونها مهام ليس بالصعبة 
 يت المتمرسين على مثل هذه المهام.خاصة مع حضور أعضاء مكتب التصو 

يترك مهام الفرز لأعضاء مكتب  أنواستخلاصا لما سبق كان الأجدر بالمشر،       
بحضور ممثلي المترشحين المؤهلين والقوائم الحزبية وبعض الناخبين تكريسا  ،1التصويت

والأعلم  ى للرقابة الشعبية والحزبية على هذه المرحلة، فأعضاء مكتب التصويت هم الادر 
روط طير مكاتب التصويت كان بناءا على شأبضوابط الفرز، و الأكثر من ذلك فان اختيارهم لت

ابعة بالمترشحين إلى غاية الدرجة الر  تربطهم وجود علاقة مسبقة لاسيما التزامهم بالحياد وعدم
لضوابط اوغيرها من الشروط التي تؤهلهم دون غيرهم لأداء عملية فرز الأصوات وفق الشروط و 

 المنصوص عليها قانونا .

 أعضاء مكتب التصويت -02

مبدئيا في رقابة سير عملية الفرز ولا يكون تدخلهم إلا في حالة عدم كفاية  ويتمثل دورهم      
، 3المشر، الجزائري لم يحدد المعيار المعتمد لكفاية عدد الفارزين من عدمه أن، رغم 2الفارزين

 رية في هذه المسالة لأعضاء مكتب التصويت.وهو ما يجعل السلطة التقدي

الغموض الذي يكتنف الأحكام المتعلقة بهذه النقطة جعل من الناحية العملية أعضاء  إن      
حتى ترسخت هذه الممارسة لديهم وأصبح حضور ، 4مكتب التصويت ينفردون بعملية الفرز

 .5زهم الفعلية في عملية الفر الفارزين شكليا يشار إليهم أثناء إعداد المحضر دون مشاركت

                                                           
ساعدة م إمكانيةمكتب التصويت، مع  لأعضاءالناخبين  أصواتصاص فرز على غرار المشر، المغربي الذي عقد اخت -1

المشر،  أجازففي المكاتب التي تضم عددا قليلا من الناخبين  أمافارزين من الناخبين الحاضرين وقت بداية عملية الفرز، 
 معقولة. الآجالظروف وفي  أحسنالعملية في  إتماميتم الفرز من قبل الناخبين فقط من اجل  أنالمغربي 

 . 053نونة بليل، مرجع سابق، ص  -2
 . 528احمد محروق، مرجع سابق، ص  -3
 . 500توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  -4
 . 528احمد محروق، مرجع سابق، ص  -5
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 ممثلي المترشحين أو القوائم المرشحة -03

ر عما الفرز بغض النظ عملية التصويت ويحافظ هؤلاء على صفتهم كملاحظين على        
، 1إذا قام الفارزين بعملية الفرز أو تولاها أعضاء مكتب التصويت في حالة عدم كفاية الفارزين

 ور ممثلي المترشحين والقوائم المترشحة في جل القوانين الانتخابيةوكرس المشر، الجزائري حض
التي شهدتها الجزائر حتى قبل انتهاج التعددية الحزبية، على غرار ما سار عليه مجلس الدولة 

ضرورة حضور ممثلي المترشحين مهما كانت الجهة التي تتولى عملية  على الفرنسي الذي أكد
ري أراد من خلال الاستقرار على هذه الأحكام تعزيز الرقابة ولعل المشر، الجزائ ،2الفرز

 السياسية على العملية الانتخابية كأحد الضمانات المقررة لنزاهة الانتخابات.

ب جدير بنا بناءا على التجار  ،و في ختام حديثنا على النقطة المتعلقة بأطراف الفرز      
رة التي نبه المشر، إلى ضرورة تدارك الهفوات الكثيالانتخابية العديدة التي شهدتها الجزائر أن ن

 نأالتي كان على المشر،  لة الفارزينأجاءت في الأحكام المتعلقة بهذه النقطة لاسيما مس
نية بضوابط الفرز القانو  درى الأكونهم  ،بصريح النص لأعضاء مكتب التصويت يسندها

 حضور ممثلي المترشحين وبعض والعملية، مع تكريس الرقابة الشعبية والحزبية من خلال
الناخبين حسب طاقة استيعاب مكان التصويت ضمانا لسير عملية الفرز في جو يسوده الهدوء 

 والشفافية.

وتنطبق الأحكام السابقة الذكر على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة،       
عملية فرز الأصوات تتم  نأالمعدل والمتمم إلى  50/30من الامر 502حيث أشارت المادة 

 025فورا عقب اختتام الاقترا، ، وتخضع أحكام الفرز في هذه الانتخابات لأحكام المواد من 
، وهي الأحكام نفسها التي تخضع لها كذلك الانتخابات الرئاسية 50/30من الامر 028إلى 

 والمحلية وانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

                                                           
 . 005نونة بليل، مرجع سابق، ص   -1

2-  MASCLET Jean Claude, op, cit, p 298. 
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أعضاء مكتب التصويت بالنسبة لهذه الاستحقاقات  أني هذه النقطة ف جدير بالتذكير      
، لذلك كان 1تتكون من مؤطرين كلهم قضاة الشيء الذي يجزم مدى صحة ونزاهة عملية الفرز

أعضاء مكتب التصويت دون غيرهم في يحصر اختصاص فرز الأصوات  أنبالمشر،  حريا
 عنصر الحياد والنزاهة فيهم . لتوفر

علان نتائج التصويت في التشريع الجزائري الفرع الثا  ني: إجراءات الفرز وا 

حصائها عمليتان متكاملتان ومرتبطتان ببعضهما، حيث        تشكل إجراءات فرز الأصوات وا 
تلي عملية إحصاء الأصوات عملية الفرز مباشرة، لذلك سنتناول بالدراسة كل من إجراءات 

 ا القصوى في العملية الانتخابية ككل. الفرز وعملية إحصاء الأصوات لأهميتهم

 أولا: إجراءات فرز الأصوات في التشريع الجزائري

ب يقوم أعضاء مكتب التصويت بترتيوبداية الفرز  الأظرفةقبل تفريغ الصندوق من       
تجسيدا لمبدأ  ،2الطاولات التي يجري فوقها الفرز بالشكل الذي يسمح للناخبين الالتفاف حولها

نيتها ن عدم علوكضمانة من الضمانات التي اقرها المشر، لشفافية الانتخابات، لأ العلنية
، فحضور الناخبين يشكل رقابة 3يشوبها عيب مخالفة القانون وتكون بذلك معرضة للإبطال

 .4شعبية حقيقية

، وهذا 5وقد أصاب المشر، الجزائري لما قرن بداية فرز الأصوات بغلق عملية التصويت مباشرة
 فاء النزاهة على عملية الفرز وحماية أصوات الناخبين من أي محاولة للتزوير. لإض

                                                           
 . 885جمال الدين دندن، مرجع سابق، ص  -1
 .30-50من الأمر  025/30انظر المادة -2
 582، ص مرجع سابقجمال الدين دندن،  -3

4 -Jean Claude Bastion et Nicol Chabannier, Le droit des élections locales, Librairie General de droit et de 

jurisprudence, l.G.D.J,p296. 1987. 

المميزات التقنية المستحدثة لإعداد وتسليم محضر فرز الأصوات من طرف  يوسف بولعراس، دريس كمال فتحي، " -5
 02السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودورها في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتحابية "الانتخابات الرئاسية ليوم 
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يعين رئيس مكتب التصويت قبل بداية التصويت فارزين من بين الناخبين المسجلين في       
نفس المكتب، بعد التأكد من هويتهما كاملة للمشاركة في عملية الفرز، وكل ذلك تحت رقابة 

الموجودة  1ةالأظرف تبدأ عملية الفرز بإفراغ الصندوق منو لقوائم المترشحة، ممثلي الأحزاب أو ا
من مطابقتهما، وفي  فيه ومقارنة عددها مع عدد الناخبين الموقعين في سجل الناخبين للتأكد

 حالة عدم التطابق يدون ذلك في محضر الفرز.

يفيات ك الأوراق الزائدة و لآمن المشر، الجزائري ترك الأمر مبهما ولم يوضح أيلاحظ ب      
ي ، عكس بعض التشريعات المقارنة التمستقلةالاحتجاج عليها من قبل القوائم الحزبية أو ال

وضحت هذه النقطة على غرار المشر، الفرنسي الذي نص على أن الأوراق الزائدة تطرح من 
لتي حصل مجمو، الأوراق التي أعطيت في الاقترا،، وتطرح كذلك من مجمو، الأصوات ا

. ولكن عمليا يرجع القرار الأخير بالنسبة للأوراق الزائدة إلى رئيس اللجنة 2عليها المرشح الفائز
ا بشأنها بعد ما يراه مناسب يقررفهو الذي  لانتخابية البلدية أو الولائية حسب نو، الانتخابات،ا

 لات.  التدقيق والبحث عن مصدرها، لأنه عمليا كثيرا ما تطرح مثل هذه الإشكا

ن عملية الفرز يحضرها ويشارك فيها كل من المؤطرين وممثلي التشكيلات أونلاحظ ب      
السياسية أو القوائم الحرة والناخبين، ويرجع ذلك بالأساس لإضفاء الشفافية على عملية فرز 

 الأصوات باعتبارها من أهم العمليات الانتخابية على الإطلاق.

ح وتفريغ الأظرفة وترتيب مكان الفرز تبدأ عملية عد الأصوات، بفتوبعد تعيين الفارزين       
يقوم بتدوير و  بصوت مرتفع أهالظرف تلوى الأخر من طرف الفارز وتسليمه لفارز أخر لكي يقر 

                                                           

، لعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، كلية الحقوق واالمجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، نموذجا" 2001ديسمبر 
 .063، ص 5353لشهر ديسمبر  30، العدد 30الواد، المجلد 

 .055نونة بليل، مرجع سابق، ص  -1
 .228ص مرجع سابق، ،عفيفي كمال عفيفي -2
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يمينا وشمالا حتى يتمكن الحاضرين من رأيت محتواها جيدا وتدوين كل ذلك  ورقة التصويت
 عملية حتى الانتهاء منها كليا. ستمر التفي المحاضر المعدة سلفا و 

من  022و  020وبعد الانتهاء من عملية التلاوة وعد النقاط وطبقا لأحكام المادتين       
( 30المعد خصيصا لذلك في ثلاث )، 1المعدل والمتمم يتم تحرير محضر الفرز 50/30الأمر

التصويت  ، وتوجه نسخة من المحضر لرئيس مكتب2نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت
لتعليقها بمكتب التصويت، ونسخة ثانية تسلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مرفقة بأوراق 
التصويت الملغاة، أوراق التصويت المتناز، في صحتها، والوكالات، والنسخة المتبقية تسلم 

لمستقلة أو الرئيس مركز التصويت ليقوم بدوره بتسليمها إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة 
ممثله، وعلاوة على ذلك تسلم فورا داخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادق 
على مطابقته للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت بختم ندي على جميع صفحاتها إلى كل 
الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو للقوائم الحزبية أو المستقلة، وتسلم كذلك نسخة أخرى 

 ة للأصل إلى ممثل السلطة المستقلة على مستوى البلدية مقابل وصل استلام.مطابق

وبعد الإتمام من إعداد محاضر الفرز وتسليمها للأطراف المنصوص عليها قانونا يسلم       
الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط بعد توقيعها من طرفهم بما في ذلك أوراق 

يع تها، ليفسح المجال للجان الانتخابية للقيام بإحصاء الأصوات وتوز التصويت المتناز، في صح
 .لاحقاالمقاعد على المترشحين والقوائم وفق ما سنتناوله 

                                                           
 . 065، صمرجع سابق انظر يوسف بولعراس، كمال فتحي دريس، -1
ات واحتجاجات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، يتضمن محضر الفرز عند الاقتضاء ملاحظ أنيمكن  -2

 وجد. إنوالتأشيرات  الأظرفةويتضمن أيضا ملاحظات حول التفاوت الموجود بين عدد 
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أن المشر، الجزائري كفل أثناء هذه المرحلة المهمة ضوابط  أخيراما يمكن ملاحظته       
تي ة فيها كإحدى الضمانات الخاصة تمكن الناخب والمترشح من مراقبة عملية الفرز والمشارك

 اقرها لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 

ثانيا: إحصاء وتركيز نتائج التصويت في التشريع الجزائري: عقد الاختصاص للجان الانتخابية البلدية 

 لمقيمين في الخارج لوالولائية واللجنة الانتخابية 

خابية التشريع الانتخابي الجزائري لجان انتيتولى إحصاء وتركيز نتائج الانتخابات في       
تنشأ بمناسبة كل اقترا،، وتتمثل هذه اللجان في اللجنة الانتخابية البلدية، واللجنة الانتخابية 
الولائية، واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، هذه اللجان تعمل بالتنسيق مع السلطة الوطنية 

 وتتشكل من عدة أعضاء تتمثل مهامهم في إحصاء وتركيز المستقلة للانتخابات وتحت إشرافها
نتائج التصويت المحصل عليها في كل المكاتب وتوز، على ضوئها المقاعد على المترشحين 

 والقوائم المشاركة.

أما بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فاسند المشر، الجزائري       
حصائها والتصريح العلني بالنتائج المتحصل عليها إلى أعضاء مكتب  مهمة فرز الأصوات وا 

 .المعدل والمتمم 50/30من الامر 556التصويت المنصوص عليه في المادة 

 اللجنة الانتخابية البلدية -00

نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها اللجنة الانتخابية البلدية في العملية الانتخابية لاسيما       
من خلال  1وتركيز نتائج التصويت حرص المشر، الجزائري على حياد أعضائهامرحلة إحصاء 

 نتطرق إلى التشكيلة البشرية اللجنة أنالشروط التي سنها في هذا الصدد، لذلك سنحاول 
 الانتخابية البلدية وصلاحياتها.

                                                           
 20/00رقم الأمرالقانونية لضمان نزاهة الانتخابات المحلية على ضوء  الآليات" محمد ياسين بورايو، انظر في ذلك  -1

 ، المركز الجامعي سيميةيالأكادمجلة طبنة للدراسات العلمية ، " لقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن ا
 . 0202، ص 5355لسنة  35، العدد 32الحواس بريكة، باتنة، الجزائر، المجلد 
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 تشكيلة اللجنة الانتخابية البلدية -أ

ية أو شهدتها الجزائر سواء قبل التعددية الحزب تضمنت مختلف القوانين الانتخابية التي      
 ء الامر، حيث كانت تشكيلة اللجنة الانتخابية في ضو بعدها ما يسمى باللجنة الانتخابية البلدية

ة ومساعدين اثنين يعينهم الوالي من قبل ناخبي البلدي تتألف من رئيس، ونائب رئيس 82/32
ى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة المعنية، باستثناء المترشحين والمنتمين إل

 .1الرابعة

وقع تحول هام في رئاسة اللجنة الانتخابية البلدية  05/30وبصدور القانون العضوي       
السالف الذكر،  82/32، والحفاظ على نفس التشكيلة التي تضمنها الامر2بإسنادها إلى القضاء

يما يخص الجهة التي يؤول لها اختصاص تعيين أعضاء لكن هذه المادة أثارت إشكالا كبيرا ف
نها يكون المشر، صرح بأن تعيي أنرئاسة اللجنة أصبحت قضائية، إلا  أناللجنة البلدية، فرغم 

 القاضي يعينه رئيس أنينص على  أنبموجب قرار من والي الولاية، وكان من المفترض 
داركه م والي الولاية، وهو السهو الذي تالمجلس القضائي، بينما باقي الأعضاء يقوم بتعيينه

اللجنة  أنمنه على  025، حيث جاء في المادة 08/03المشر، بصدور القانون العضوي 
الانتخابية البلدية تتشكل من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب 

شحين والمنتمين ستثناء المتر رئيس ومساعدين اثنين يعينهم والي الولاية من بين ناخبي الولاية با
 إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.

وحافظت اللجنة الانتخابية البلدية على التشكيلة نفسها التي جاءت في القانون العضوي       
المعدل والمتمم مع إسناد صلاحيات تعيين النائب والمساعدين  50/30، بصدور الامر08/03

بمهام تنظيم العملية الانتخابية  ندتأس، التي 3ق السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتإلى منس

                                                           
 السابق ذكره . 82/32من الامر 28انظر المادة  -1
 السالف ذكره . 05/30من القانون العضوي  008انظر المادة  -2
 السالف الذكر . 50/30من الامر 580انظر المادة  -3
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دور السلطة المستقلة في هذه المرحلة يقتصر على تعيين  أنكبديل عن الإدارة، لكن الملاحظ 
الناخبين الأعضاء دون المشاركة في عملية الإحصاء، مع عدم خضو، أعضاء اللجنة لإشراف 

، وكان جديرا بالمشر، 1نية عكس ما اتجه إليه المشر، مع لجنة المراجعة الانتخابيةالسلطة الوط
يجعل عمل جميع اللجان الانتخابية تحت إشراف السلطة المستقلة باعتبارها  أنالجزائري 

الجهاز الحيادي الذي اسند لها المشر، مهمة تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها وا علان 
  نتائجها .  

اقبة من خلال التعديلات المتعالمشر، الجزائري سعى  أنوختاما لهذه النقطة يمكن القول       
إلى إرساء مزيد من الضمانات التي تجعل هذه اللجنة تتسم بالحياد والنزاهة،  للقانون الانتخابي

ا لم 05/30لاسيما من خلال تكريس مبدأ الرئاسة القضائية لها منذ صدور القانون العضوي 
 ،تتصف به السلطة القضائية في الدول الديمقراطية من حياد واستقلالية أثناء ممارسة مهامها

 .2ولما لها من قبول لدى جميع أطراف العملية الانتخابية

المشر، الجزائري وفق حسب رأينا لما اسند  أنوتنطوي وجهة نظرنا في هذه المسألة       
 وفه على مسافة واحد مع جميع أطراف العملية الانتخابية،رئاسة اللجان للقضاء نظرا لحياده ووق

خاصة وان هذه اللجنة تعتبر صمام أمان لنزاهة هذه المرحلة نظير المهام الهامة والخطيرة في 
الوقت نفسه التي تتولاها، لكن المشر، في المقابل جانب الصواب لما غلق باب الطعن في 

ن ذا تم تعيينهم بطريقة مخالفة لما نص عليه القانو تشكيلة أعضاء اللجان الانتخابية خاصة إ
المعدل والمتمم،  50/30من الامر 580الانتخابي لاسيما عدم استيفاء الأعضاء لأحكام المادة 

                                                           
 . 520احمد محروق، مرجع سابق، ص  -1
فعالية اللجان الانتخابية في الانتخابات المحلية على ضوء " عبد المالك مزيان، زهية عيسى، انظر في ذلك  - 2

، ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيسات القانونية المقارنةمجلة الدرا، " المتضمن القانون العضوي للانتخابات 20/00الامر
 .056ص  ،5350لسنة  35، العدد 32الجزائر، المجلد  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،
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والأكثر من ذلك عدم إلزامهم بأداء اليمين على خلاف ما فعل المشر، مع أعضاء مكتب 
 التصويت .

 نأتع بها اللجان الانتخابية سواء البلدية أو الولائية إلا فرغم الصلاحيات الهامة التي تتم      
المشر، تغاضى عن إمكانية الطعن في هذه اللجان، ولعل السبب حسب البعض يكمن في 
الرئاسة القضائية لها وما تكفله من ضمانات تجعلها في غنى عن أي تلاعب بإرادة الناخب، 

ن يكرس حق الطعن في تشكيلة اللجا أنلمشر، ورغم واقعية هذا التبرير إلا انه كان حريا با
الانتخابية أمام القضاء في أجال معقولة لأبعاد كل الشبهات عن هذه المرحلة الهامة والمفصلية 
في العملية الانتخابية ككل، مع ضرورة تأدية اليمين القانونية كالتزام ديني وأخلاقي يقع عل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                            عاتقهم أثناء تأدية  المهام الموكلة إليهم 

 صلاحيات اللجنة الانتخابية البلدية   -ب

البلدية في إحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في تتلخص مهام اللجنة الانتخابية       
كل مكتب تصويت على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر رسمي وتوزيع المقاعد بالنسبة 

 للانتخابات البلدية طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.

 إحصاء نتائج التصويت وإفراغها في محضر رسمي -00

اللجنة الانتخابية البلدية  أنالمعدل والمتمم إلى  50/30رمن الام 582أشارت المادة       
تجتمع بمقر البلدية أو في مقر أخر معلوم تحدده السلطة المستقلة في اليوم المحدد للتصويت 
من اجل استلام محاضر الفرز التي أعدت في كل مكتب تصويت على مستوى البلدية، حيث 

حصائها وتدوينها في محضر رسمي يسمى تقوم بتجميع النتائج المسجلة في كل مكتب و  ا 
محضر الإحصاء البلدي للأصوات وهذا دون تغيير في النتائج أو في المستندات الملحقة بها، 

اللجنة الانتخابية البلدية ليس لها سلطة الاجتهاد في أي إشكال أو نزا، سجل  أنفاد ذلك مو 
نما تكت ية البلدية في اللجنة الانتخابفي محضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت وا 
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( نسخ، وهذا 30بإفراغ النتائج التي وصلتها من مختلف المكاتب في محضر رسمي في ثلاثة )
 بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.

وبعد إتمام إجراءات إحصاء الأصوات وتركيزها في محضر الإحصاء البلدي للأصوات       
عضاء اللجنة بتوقيعه ليتم توزيع النسخ الأصلية الثلاثة المذكورة سابقا حسب ما جاء في يقوم أ 
 السابقة الذكر وفق ما يلي:  582المادة 

ترسل نسخة أصلية من النسخ الموقعة من قبل أعضاء اللجنة فورا إلى رئيس اللجنة   -
 لإجراء الفوري تجنب أي مساسالانتخابية الولائية، ولعل المشر، الجزائر أراد من خلال هذا ا

الرسمي، ورغم أهمية الإرسال الفوري لمحضر  بنتائج التصويت أو تلاعب بمضمون المحضر
الإحصاء البلدي للأصوات، كونه يبعث الطمأنينة في نفوس الناخبين و المترشحين على 

لب االمشر، مط أنالسواء، ويساهم في صون إرادة الناخبين من التزييف والتحريف، إلا 
بإجراءات أكثر سرعة وشفافية زيادة على الإجراءات المقررة لاسيما النص على ضرورة إرسال 
المحضر البلدي للأصوات للجنة الانتخابية الولائية بكل الوسائل الممكنة بما فيها الوسائل 

  .الالكترونية ضمانا لوصوله الفوري لها وحماية له من أي محاولة للمساس بمضمونه

سخة أصلية بمقر البلدية التي جرى بها التصويت من قبل رئيس اللجنة الانتخابية تعلق ن -
البلدية، ليتم حفظها لاحقا في أرشيف السلطة على مستوى المندوبية البلدية، وهذا لإضفاء 

وتمكين جميع الأطراف من الاطلا، على نتائج  ،1المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية
امت بها اللجنة الانتخابية البلدية، قصد تمكينهم من مباشرة إجراءات الطعن الإحصاء التي ق

 . أي تلاعب بنتائج التصويت وار أمام الجهة القضائية المختصة إذا ما 

 تسلم النسخة الأصلية الثالثة فورا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.  -

                                                           
 . 005عبد المالك مزيان، زهية عيسى، مرجع سابق، ص  -1
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الثلاثة السابق ذكرها تسلم نسخة مطابقة للأصل إلى الممثل  وزيادة على النسخ الأصلية      
القانوني لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، ولعل النية التشريعية من وراء 
سن هذا الإجراء هو تكريس مبدأ الشفافية المنصوص عليه قانونا وتمكين المترشحين أو القوائم 

ائج التي تم إحصائها من قبل اللجنة الانتخابية البلدية، حتى المترشحة من الاطلا، على النت
تتمكن من اللجوء إلى القضاء إذا رأت عدم مطابقة النتائج لإرادة الناخبين أو للأصوات التي 

 .ى مستوى مكاتب التصويتتم فرزها عل

جنتان ل أننوه في هذا الصدد إلى انه في حالة إجراء الانتخابات المحلية تنش أنيجب       
لثانية المجلس الشعبي البلدي وتتولى اللجنة ا إحداهما بانتخاباتانتخابيتان بلديتان تتكفل 

 .1إحصاء نتائج انتخابات المجلس الشعبي الولائي وبنفس التشكيلة التي ذكرناها سابقا

عملية فرز الأصوات بالنسبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة  أنوجدير بالتذكير       
م بمكتب التصويت من قبل أعضاء المكتب بمجرد اختتام عملية التصويت، ويتم الفرز طبقا تت

، وتدون نتائج الفرز في 2المعدل والمتمم 50/30من الامر 028إلى  025لأحكام المواد من 
، ويصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج ويتولى 3( نسخ محررة بحبر لا يمحى30ثلاث )

ز داخل مكتب التصويت بمجرد تحريره، وتسلم نسخة ثانية مطابقة للأصل تعليق محضر الفر 
منه إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مع وصل استلام، بينما توجه النسخة الثالثة فورا 

 إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله .  508/30حسب مقتضيات المادة 

ويت يتم تجميع نتائج المكتبين في محضر تركيز وفي حال وجود أكثر من مكتب تص      
من طرف لجنة تتكون من رؤساء مكاتب التصويت المعنية ونوابهم، ويتولى أمين الضبط 

 الأكبر سنا من التشكيلتين أمانة مكتب اللجنة الجديدة.
                                                           

 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 580/35انظر المادة  -1
 المعدل والمتمم. 50/30من الأمر 025و  500انظر المواد  -2
 .من الأمر نفسه 508انظر المادة  -3
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نسخ، تعلق نسخة منه بمكان الفرز، والنسخة  32يتم إعداد محضر تركيز النتائج في      
ية تسلم إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، بينما ترسل النسخ الأخرى المتبقية فورا إلى الثان

كل من المنسق الولائي للسلطة المستقلة، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورئيس 
 المحكمة الإدارية المختص إقليميا .

 توزيع المقاعد الانتخابية -00

نة الانتخابية البلدية من إحصاء الأصوات تشر، في توزيع المقاعد بالنسبة بعد انتهاء اللج      
 .المعدل والمتمم 50/30من الامر 022إلى  020للانتخابات البلدية طبقا لأحكام المواد من 

بالنسبة لانتخابات أعضاء  %32المقدرة ب  1تبدأ عملية توزيع المقاعد بحساب العتبة      
 %32 تحتسب نسبة العتبةية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، و المجالس الشعبية البلد

 × بما في ذلك الأصوات المتناز، في صحتها بضرب عدد الأصوات المعبر عنها الصحيحة
والعدد المتوصل إليه يسمى  (033) على مائة المتحصل عليه ثم نقسم العدد ،32 )خمسة(

 عدد يساوي أو يفوق العدد المتحصل عليه العتبة، ومعناه أن كل القوائم التي تحصلت على
  .تعتبر قوائم مقبولة للمنافسة على المقاعد المطلوب شغلها

قوائم التي الالتي لم تحصل على العتبة، وتبقى فقط  القوائمبعدها يتم استبعاد كل       
 من %32تجاوزتها، ثم تمر اللجنة إلى استبعاد أصوات القوائم التي لم تتحصل على نسبة 

دد عالأصوات المعبر عنها وذلك تمهيدا لحساب المعامل الانتخابي الذي هو ناتج عن قسمة 
الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن الدائرة 

 .2الانتخابية نفسها

                                                           
 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 020/35انظر المادة  -1
 المعدل والمتمم السالف الذكر . 50/30من الامر 025/30انظر المادة  -2
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المعامل  ىفيها علبحسب عدد المرات التي حصلت  ثم يتم توزيع المقاعد على القوائم      
قائمة، من خلال ترتيب  لكل الأقوى ، ثم توزيع باقي المقاعد وفق قاعدة الباقي 1الانتخابي

الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، و الأصوات التي حصلت عليها 
يب، تالقوائم التي غير الفائزة بمقاعد حسب ترتيب تنازلي، ويوز، باقي المقاعد حسب هذا التر 

في فقرتها الأخيرة إلى انه في حالة تساوي الأصوات التي حصلت عليها  020وأشارت المادة 
 و الأصغر.ه مرشحيهاقائمتان أو أكثر، فان المقعد المتبقي يمنح للقائمة التي يكون معدل سن 

الثانية  رحلةللم ريتم المرو  عملية توزيع المقاعد على القوائم الانتخابيةبعد الانتهاء من       
لإجراء فرز ثاني داخل كل القوائم التي تحصلت على المقاعد وهذا وفق المستجدات التي جاء 

، ونعطي المقعد الذي تحصلت عليه القائمة للمترشح الذي تحصل على  30-50بها الأمر 
 لأصغراأكبر عدد من الأصوات داخل القائمة نفسها وفي حالة التساوي يمنح المقعد للمترشح 

 القائمة، كل هذا يتم داخل 2مترشحة تقدم المرأة على الرجل وفي حالة تساوى مترشح وسنا 
 .نفسها
استبعاد العتبة تماما و  يتم %32المقدرة ب  للعتبة أي قائمة تجاوز عدم ةحال أما في      

حسب ما  في التوزيع القوائممع دخول كل  المذكورة سابقا ويتم توزيع المقاعد بنفس الطريقة
 المعدل والمتمم. 50/30من الامر 022ء في المادة جا

 إنها ستظفر بكلف %32فقط عتبة  نه في حالة تجاوز قائمة واحدةأجدير بالتذكير       
لقائمة الوحيدة اداخل  المقاعد ، ويتم توزيعالانتخابية المعنيةفي الدائرة  المطلوب شغلها المقاعد
 .ى الأدنىمن الأعلى إل الأصواتحسب ترتيب  الفائزة
 اللجنة الانتخابية الولائية -02

ها في نقطة صلاحيات نحددنتطرق أولا إلى تشكيلتها، ثم  أنلتناول هذه اللجنة جدير بنا       
 ثانية.

                                                           
 من الأمر نفسه . 020انظر المادة  -1
 من الأمر نفسه . 020انظر المادة  -2
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 أ: تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية

عرفت اللجنة الانتخابية الولائية تشكيلة قضائية خالصة في ضوء القانونين العضويين       
، 1قضاة وأعضاء مستخلفين يعينهم كلهم وزير العدل 30، تتكون من 08/03و 05/30

المعدل والمتمم غير المشر، من التشكيلة البشرية لهذه اللجنة، حيث  50/30وبصدور الامر
 اللجنة الانتخابية الولائية تتكون من: أنمنه  588جاء في المادة 

 ضائي المختص إقليميا،قاض برتبة مستشار، يعينه رئيس المجلس الق -
 عضو من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة يعينه رئيسها، نائبا للرئيس، -
 ضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة المستقلة ليقوم بمهام أمانة اللجنة -

مع استعانة اللجنة بخلية تقنية أو أكثر تساعدها في أداء مهامهما، تعين بموجب قرار       
 السلطة المستقلة. من رئيس

في كل ولاية، وفي حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين  أهذه اللجنة تنش أن إلىمع الإشارة       
انتخابيتين أو أكثر تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بالتشكيلة نفسها التي 

 السالفة الذكر. 588ذكرتها المادة 

 أنالمعدل والمتمم،  50/30تجدات التي جاء بها الامرما يمكن ملاحظته على المس      
المشر، وعلى خلاف ما ورد في الأحكام التي جاءت في الفصل المتعلق باللجنة الانتخابية 

زيادة على إشراك عضو منها  ،2البلدية وضع هذه اللجنة الولائية تحت إشراف السلطة المستقلة
دل صلاحية تعيين رئيس اللجنة من وزير الع وضابط عمومي في تشكيلة هذه اللجنة، كما نز،

ن المجلس مقرها م غير فضلا عن ذلكو وأسنده إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، 

                                                           
 على التوالي . 08/03و  05/30من القانونين العضويين  020و  020انظر المادتين  -1
 . 520احمد محروق، مرجع سابق، ص  -2
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، وهو الأمر الذي لم تتضمنه القوانين 1القضائي إلى مقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة
 الانتخابية السابقة .

من وراء هذه التغييرات على خلاف ما كان معمول به في ضوء  المشر، أراد أنولا شك       
القوانين الانتخابية السابقة توفير الجو الملائم لعمل اللجنة و كل الإمكانيات المادية والبشرية 

الاملاءات  بعيدا عن ظروف و في كنف الشفافية والحيادالتي تضمن سير أعمالها في أحسن ال
 زاهتها. والتصرفات التي قد تؤثر في ن

شكل ن اللجنة الانتخابية الولائية تتأوفضلا عما تم ذكره فقد وفق المشر، لما نص على       
داية حد الأعضاء أثناء بأمن أعضاء مستخلفين زيادة على الأعضاء الأساسيين تجنبا لغياب 

ما قد ، وهو 2مهامها أو حدوث مانع له يمنعه من التواجد بمكان اجتما، اللجنة وقت انعقادها
 يؤثر على السير الحسن لها. 

 اللجنة الانتخابية الولائيةصلاحيات  -ب

المعدل والمتمم على صلاحيات اللجنة الانتخابية  50/30مرمن الأ 586نصت المادة       
الولائية حيث تتلخص مهامها في معاينة وتركيز وجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان 

صبها في محضر يتم توقيعه من قبل جميع أعضائها، وهذا دون إحداث الانتخابية الولائية و 
أي تغيير بالزيادة أو بالنقصان أو تحريف أو حشو أو كشط لما جاء في محاضر اللجان 

 .3الانتخابية البلدية

وتتباين مهام اللجنة الانتخابية الولائية حسب نو، الانتخابات المزمع تنظيمها، حيث تقوم       
لمقاعد على القوائم و المترشحين في انتخابات المجالس الشعبية الولائية، وانتخابات بتوزيع ا

                                                           
 .000عبد المالك مزيان، زهية عيسى، مرجع سابق، ص  -1
 . 520احمد محروق، مرجع سابق، ص  -2
 .000عبد المالك مزيان، زهية عيسى، مرجع سابق، ص  -3
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المجلس الشعبي الوطني، بينما تكتفي بإرسال وتسليم المحاضر المعدة من طرفها إلى الجهات 
   .في الانتخابات الرئاسية المعدل والمتمم 50/30من الامر 525المنصوص عليها في المادة 

اللجنة الانتخابية الولائية في انتخابات المجلس الشعبي الولائي وانتخابات المجلس الشعبي صلاحيات  -0

 الوطني

من  586إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للجنة الانتخابية الولائية المذكورة المادة       
ات بالمعدل والمتمم السالفة الذكر، تتولى هذه اللجنة فضلا عن بالنسبة لانتخا 50/30الامر

و  020المجالس الشعبية الولائية توزيع المقاعد على القوائم و المترشحين طبقا لأحكام المواد 
، وتخضع هذه العملية لنفس الأحكام والإجراءات 50/30من الأمر  020و 020و  025

التي تخضع لها عملية توزيع المقاعد في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والتي فصلنا فيها 
 1( ساعة من اختتام التصويت88تنتهي أشغال اللجنة خلال ست وتسعين ) أنا، على سابق

 . 2ساعة كأقصى حد 06ما لم يتم تمديد هذا الأجل من قبل رئيس السلطة الوطنية ولمدة 

وبمجرد انتهاء اللجنة الانتخابية الولائية من أشغالها تقوم هذه الأخيرة في انتخابات       
لولائية فورا بتسليم نسخة أصلية من المحضر إلى منسق المندوبية الولائية المجالس الشعبية ا

للسلطة المستقلة أو ممثله، وتسلم نسخة أخرى مصادق على مطابقتها للأصل فورا وبمقر 
 اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين.

ة من تهاء اللجنة الانتخابيأما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني فبمجرد ان      
أشغالها تود، محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مع وصل 
استلام، وتسلم نسخة أصلية من المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة، ونسختين 

                                                           
، ولعل النية 08/03ي ساعة فقط من ساعة اختتام التصويت في ضوء القانون العضو  06الأجل يقدر ب كان هذا  -1

من وراء رفع هذا الأجل إلى محاولة إعطاء الوقت الكافي لهذه اللجان من اجل صياغة محضر تركيز  انصرفت التشريعية
اجعة ا عن الأخطاء المادية التي كثيرا ما كانت محل مر النتائج وتوزيع المقاعد على ضوء النتائج المتحصل عليها بدقة وبعيد

 خاصة أثناء ممارسة الطعن المنصوص عليه قانونا .
 المعدل والمتمم في فقرتها الأولى والثانية . 50/30من الامر 523انظر المادة  -2
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لمؤهل ا مصادق على مطابقتهما للأصل إلى كل من المنسق الولائي للسلطة المستقلة، والممثل
 .قانونا لكل قائمة مترشحين

المشر، الجزائري نص على تسليم نسخة لكل مترشح وليس لقائمة  أنجدير بالتذكير       
 وجب عليه تداركه في قادم التعديلات. أالمترشحين وهو خط

 صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية في انتخابات رئيس الجمهورية -2

المعدل والمتمم على صلاحيات اللجنة الانتخابية  50/30 لامرمن ا 525نصت المادة       
بلديات اللجنة تكلف بجمع نتائج ال أنالولائية في انتخابات رئيس الجمهورية، حيث جاء فيها 

حصائها ومعاينتها من خلال تحديد عدد الأصوات التي تحصل عليها  التابعة للولاية المعنية وا 
فراغها في محضر ساعة الموالية لاختتام  25جل لا يتعدى أم ذلك في ويت ،كل مترشح وا 

، وهو الأجل نفسه الذي كان معتمدا في ضوء القانون العضوي السابق لسنة 1التصويت
53082. 

وألزم المشر، الجزائري اللجنة الانتخابية الولائية بإيدا، محاضرها فورا في ظرف مشمع       
المشر، لم يحدد أجلا  أنل استلام، ونلاحظ لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وص

 نأمعينا لإيدا، المحاضر واكتفى بالنص على الفورية في هذا الإجراء، وكان الأجدر في رأينا 
ن لذلك على غرار الأجل الذي حدده للجنة الانتخابية للانتهاء من أشغالها، لأ معينايحدد أجلا 

يعتبر من الضمانات الهامة المقررة لنزاهة  ربط العمليات الانتخابية بآجال واضحة ومحددة
 الانتخاب.

تم ذكره ألزم المشر، اللجنة الانتخابية الولائية بتسليم نسخة أصلية من  ما وعلاوة على      
محضر تركيز النتائج فورا إلى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، مع تسليم نسخة 

                                                           
 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 525/35انظر المادة  -1
 .08/03ون العضوي من القان 083/35انظر المادة  -2
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اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح لهذا  مطابقة للأصل مصادق عليها فورا، وبمقر
الاستحقاق الانتخابية مقابل وصل استلام، وتسلم نسخة أخرى مطابقة للأصل كذلك إلى منسق 

 المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله. 

تحديد  يومن خلال ما سبق يتضح لنا الدور المحوري والهام للجنة الانتخابية الولائية ف      
خلال  ككل من الانتخابية العملية مصداقيةوفي ضمان  ،إفرازات العملية الانتخابية من جهة

تسليم محاضرها للجهات المنصوص عليها قانونا من جهة أخرى، لكن ورغم هذه الصلاحيات 
المشر، لم يكرس حق الاعتراض أو الطعن في  أنالكبيرة التي تتمتع بها هذه اللجان إلا 

في حالة تعيينهم بشكل مخالف لما ينص عليه القانون الانتخابي، خاصة وان التشكيلة  أعضائها
را ما كانت الولايات كثيعلى مستوى البشرية للجان الانتخابية سواء على مستوى البلديات أو 

يتدارك  نأمحل احتجاج وتشكيك في حيادها من قبل الطبقة السياسية، لذلك وجب على المشر، 
لى غرار ما فعل مع أعضاء مكاتب التصويت، وان يلزم الجهة المنظمة للعملية هذا الأمر ع

الانتخابية بضرورة تعليق ونشر القائمة المتضمنة أعضاء اللجان الانتخابية البلدية والولائية من 
اجل إتاحة الفرص للمترشحين وممثليهم المؤهلين قانونا للاعتراض عليها وفي حالة رفض 

 ق الطعن في قرار الرفض أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة .الاعتراض تكريس ح

 اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج -03

لجنة من نتناول هذه ال أنعلى غرار دراستنا للجنة الانتخابية البلدية والولائية سنحاول       
 .تشكيلتها والصلاحيات المخولة لهاخلال التطرق إلى 

 ة الانتخابية للمقيمين في الخارجتشكيلة اللجن -أ

المعدل والمتمم على إنشاء لجان انتخابية لدى  50/30من الامر 520نصت المادة       
الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لإحصاء النتائج المحصل عليها في مكاتب التصويت 
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مستقلة لوطنية الالتابعة لها، وترك المشر، أمر تحديد عددها وتشكيلها إلى رئيس السلطة ا
 . للانتخابات، بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الخارجية

لجمة انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية  000وعلى سبيل المثال تم إنشاء       
 تتشكل من: 5302في الانتخابات التشريعية لسنة 

 رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، رئيسا،  -

 ظف من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية نائبا للرئيس، ومو  -

 .1مساعدين اثنين من الناخبين المسجلين لدى هذه الهيئات -

نشأ المشر، الجزائري لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج  تتمحور اوفي المقابل كذلك       
ان لدى البعثات ها جميع اللجمهامها في تجميع و معاينة وتركيز النتائج التي سجلتها وأرسلتها ل

 50/30من الامر 522، وتتشكل هذه اللجنة حسب المادة 2الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج
 : 3من

 قاض برتبة مستشار على الأقل يعينه رئيس مجلس قضاء العاصمة، رئيسا، -

 ممثل عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يعينه رئيس السلطة، عضوا، -

 ط عمومي يتولى أمانة اللجنة، يسخره رئيس السلطة، عضوا.ضاب -

تستعين بموظفين يساعدها  أن 522/35ويمكن لهذه اللجنة حسب ما جاء في المادة       
 الشؤون الخارجية، والثاني يقترحه رئيس السلطة المستقلة. وزير أحدهمافي أداء مهامها يقترح 

                                                           
 .522انظر في ذلك احمد محروق، مرجع سابق، ص  -1
 المعدل والمتمم السابق ذكره . 50/30من الامر 522انظر المادة  -2
مستشار، برتبة قضاة من بينهم الرئيس  30من  08/03و  05/30كانت هذه اللجنة تتكون في ضوء القانونين العضويين  -3

 يعينهم وزير العدل .
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 الخارجمهام اللجنة الانتخابية للمقيمين في  -أ

تتمحور مهام هذه اللجنة في معاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة من قبل لجان       
الدوائر الدبلوماسية والقنصلية، تجتمع بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بأشغالها 

ويمكن ساعة الموالية لاختتام التصويت،  1(88تنتهي منها خلال ست وتسعين ) أنالتي يجب 
 ( ساعة كأقصى حد.06لرئيس السلطة تمديد هذا الأجل عند الاقتضاء بثمان وأربعون )

وبمجرد انتهاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج من أشغالها تدون نتائج تركيز       
فورا في ظرف مشمع لدى أمانة ضبط  أحدهمامحاضر أصلية، تود،  30الأصوات في 

قابل وصل استلام، وتحتفظ اللجنة بنسخة أصلية لديها، وتسلم نسخة المحكمة الدستورية م
 أصلية أخرى إلى رئيس السلطة الوطنية.

السالفة الذكر  522كما تقوم اللجنة الانتخابية فضلا عما سبق عملا بأحكام المادة       
ئم ابتسليم نسخة طبق الأصل من المحضر إلى الممثلين المؤهلين قانونا لكل مترشح أو قو 

 ترشيحات مقابل وصل استلام دائما.
 لطة الوطنية المستقلة للانتخاباتثالثا: إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات: عقد الاختصاص للس

تائج إعلان ن اختصاصلسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ل عقد المشر، الجزائري       
ة، ات المحلية أو التشريعية أو الرئاسيالانتخابات مهما كان نوعها سواء تعلق الأمر بالانتخاب

وهذا بعد توصلها بمحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجنة الانتخابية الولائية، حيث يتولى 
المنسق الولائي للسلطة المستقلة إعلان النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية 

المعدل والمتمم، بينما يتولى  50/30ن الامرم 0682والولائية حسب ما تضمنته أحكام المادة 
                                                           

ساعة فقط في ظل القانونين العضويين  25كان يقدر ب  أنالمشر، الجزائري قام بتمديد هذا الأجل بعد  أنظ نلاح -1
نهائه 08/03و  05/30 ، ولعل المشر، أراد من خلال هذا التمديد إعطاء الوقت الكاف للجنة من اجل التدقيق في عملها وا 

 دون أخطاء.
لي " تبث المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات، ويعلن على ما ي 50/30من الامر 068تنص المادة  -2

 منسقها النتائج المؤقتة للانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية..."
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رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلان نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني 
 .1وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وكذا الانتخابات الرئاسية

و رئيسها حسب الحالة ساعة للمنسق الولائي للسلطة أ 06وحدد المشر، الجزائري اجل       
لإعلان نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية وكذا انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس 

يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة  ،الأمة
( 50ن )أربع وعشري الانتخابية للمقيمين في الخارج، ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الآجل إلى

ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة بالنسبة للانتخابات المحلية وانتخابات المجلس الشعبي 
الوطني، بينما لا يمكن تمديد اجل إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للتجديد النصفي لأعضاء 

 مجلس الأمة .

بإعلان  زائري رئيس السلطة المستقلةأما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فألزم المشر، الج      
( ساعة يبدأ سريانه من تاريخ 25نتائج الانتخابات المؤقتة في اجل أقصاه اثنتان وسبعون )

استلام السلطة المستقلة محاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية و 
 اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

ع ما تم ذكره يتبين لنا مدى أهمية الدور الذي تلعبه اللجان الانتخابية السابق وتماشيا م      
ذكرها في نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، فكلما كانت هذه اللجان حيادية ودقيقة في عملها 
كلما كانت نتائج الانتخابات سليمة، لاسيما أثناء تركيز نتائج التصويت وكذلك أثناء توزيع 

ي الانتخابات ذات الطابع الجماعي، فعدم حياد أعضاء اللجان قد يعصف بنزاهة المقاعد ف
العملية الانتخابية ككل، خاصة وان إفرازات الانتخابات تعلن بناءا على محاضر اللجان 
الانتخابية، لذلك حرص المشر، الجزائري على تكريس حق الطعن في نتائج الانتخابات في 
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حالة مخالفة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بموجب قانون كل القوانين الانتخابية في 
 .الانتخابات، وهو الأمر الذي سنتناوله بالدراسة المستفيضة في المبحث الثاني

 المبحث الثاني: الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات
اعتبارها أخر ب ،تعتبر مرحلة إعلان نتائج الاقترا، أهم مرحلة في العملية الانتخابية ككل      

مرحلة في مسار الانتخابات، وهي تشكل بذلك نقطة تقييم للأداء الانتخابي للمترشحين أو 
للقوائم المترشحة، لكن إفرازات العملية الانتخابية لا تعكس دائما بالضرورة إرادة الناخبين لما 

خابية، الانتمن تجاوزت قد تمس بسلامة ونزاهة العملية  قد يشوب مرحلة التصويت والفرز
حصاء وتركيز النتائج، فكثيرا  سواء كان الأمر أثناء اليوم المخصص للتصويت، أو أثناء فرز وا 

 ما كانت نتائج الانتخابات محل تشكيك من قبل المترشحين والأحزاب السياسية.

جل ضمان سلامة إفرازات العملية الانتخابية وخلوها من كل الشوائب التي تطعن أومن       
صداقيتها كرست مختلف الدساتير والتشريعات الانتخابية حق الطعن في نتائج الانتخابات في م

 أمام الجهات القضائية المختصة كضمانة من الضمانات المقررة لنزاهة الانتخابات.

ويرمي الطعن في نتائج الانتخابات أساسا إلى إلغاء النتائج أو تعديلها، وقد يمتد كذلك       
صحة عمليات التصويت، فإذا كان الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من إلى الطعن في 

قبل السلطة المستقلة والطعن في صحة التصويت يتفقان في أنهما يثاران بعد إعلان النتائج 
ويهدفان إلى إلغاء أو تعديل إفرازات التصويت، فإنهما في المقابل يختلفان من حيث أطراف 

 الدعوى وشروط قبولها.

حاطته أ ونظرا لما يكتسيه الطعن في هذه المرحلة من أهمية بالغة في العملية الانتخابية،      
جل التشريعات الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية ومنها التشريع الجزائري بضوابط قانونية منذ 

 إثارته أمام الجهات القضائية المختصة والى غاية الفصل فيه.
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ل لأواول معالجة هذه النقطة من خلال مطلبين نتناول في اوفي ضوء ما سبق سنح      
لمطلب االضوابط القانونية المتعلقة بإثارة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات، بينما نخصص 

 للأحكام المتعلقة بالفصل في الطعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات. الثاني

 علقة بإثارة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاباتالمطلب الأول: الضوابط القانونية المت

يعتبر الطعن في النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية كما رأينا سابقا من أهم       
، 1الضمانات التي كرستها وكفلتها مختلف التشريعات الانتخابية بغية الوصول إلى نتائج سليمة

ركة والأحزاب السياسية المشا ،المترشحين والقوائمذات مصداقية تحضا بالقبول من جميع  و
في الانتخابات، وفي سبيل ذلك خصت التشريعات الانتخابية المقارنة عملية الطعن بإجراءات 
واضحة بداية بتحديد الجهة المختصة بنظر هذه الطعون ثم الشروط المتعلقة بالطعن سواء 

 كانت شروط شكلية أو موضوعية.

اق سار المشر، الجزائري لما حدد بدقة الجهة التي يؤول إليها اختصاص وفي هذا السي      
نظر الطعون المثارة ضد نتائج الانتخاب بموجب أحكام الدستور والقانون الانتخابي، حيث 

اختصاص نظر الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات  عقد للمحكمة الدستورية
من التعديل الدستوري  080ة بموجب أحكام الماد ،يعية والاستفتاءالرئاسية والانتخابات التشر 

، بينما اسند للقضاء الإداري اختصاص نظر الطعون المثارة ضد نتائج انتخابات  5353لسنة 
المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، وفي كلتا الحالتين أحاط الطعن الانتخابي 

 موضوعا.   ات طائلة عدم قبول الدعوى شكلا أو رفضهبشروط شكلية و موضوعية تح

وقصد الإحاطة بهذه الضوابط سنحاول ان نتناول هذا المطلب من خلال فرعين، نعالج       
 لفرع الثانيا ونخصصالجهة المختصة بنظر الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات، الأول في 
 لانتخابات.لشروط المتعلقة بالطعن في النتائج المؤقتة لل

                                                           
 . 008انظر جمال الدين دندن، مرجع سابق، ص  -1
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 الفرع الأول: الجهة المختصة بنظر الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات

تختلف الجهة المختصة بنظر الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات حسب نو،       
الانتخابات، حيث يختص القضاء الدستوري بطائفة من الطعون، بينما يؤول البعض منها 

 للقضاء الإداري.

أولا: الجهة المختصة بنظر الطعن المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية: 

 اختصاص أصيل للقضاء الدستوري

نظرا للمكانة المتميزة التي يحتلها منصب رئيس الجمهورية و نواب الهيئة التشريعية في       
ارة لاحيات النظر في الطعون المثالنظام السياسي الجزائري، فقد اسند المؤسس الدستوري ص

ضد النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية للقضاء الدستوري على اعتبار ان هذا 
الأخير يشكل دعامة أساسية لضمان سمو الدستور من جهة، و حصنا منيعا للدفا، عن 

 الحقوق والحريات الدستورية من جهة أخرى.

هو أول دستور اسند اختصاص نظر الطعون المثارة  0868ة وكان دستور الجزائر لسن      
منه، وهي  0201ضد النتائج المؤقتة للانتخابات للمجلس الدستوري بموجب أحكام المادة 

، ليتمسك القضاء 53082والتعديل الدستوري لسنة  0888الأحكام نفسها التي تضمنها دستور 
الذي انشأ المحكمة  ،53533لسنة  الدستوري بهذا الاختصاص بصدور التعديل الدستوري 

 الدستورية كبديل للمجلس الدستوري.

                                                           
على ما يلي " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام  0868من دستور الجزائر لسنة  020 تنص المادة -1

 الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج 

 هذه العمليات ".
 . 5308من التعديل الدستوري لسنة  065د ، والموا0888دستور  080انظر المادة  -2
 . 5353من التعديل الدستوري لسنة  080انظر المادة  -3
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 50/30مروعقد المشر، الجزائري هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية بصدور الأ      
لكل قائمة مترشحين للانتخابات  منه ما يلي " ... 538المعدل والمتمم، حيث جاء في المادة 
 شارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائجالتشريعية، ولكل مترشح، ولكل حزب م

المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية..."، وهي الأحكام نفسها 
من القانون ذاته بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس  503التي تضمنتها المادة 

 ئيس الجمهورية.بالنسبة لانتخابات ر  528الأمة، والمادة 

ويأتي إسناد المؤسس الدستوري اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة       
للانتخابات الرئاسية والتشريعية دون غيرها من الطعون الانتخابية نظرا للمكان الدستورية  

هما من أهم ر الهامة والمتميزة التي يحتلها منصب رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه باعتبا
 السلطات في النظام السياسي الجزائري .

ثانيا: الجهة المختصة بنظر الطعن المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية: إسناد الاختصاص 

 للقضاء الإداري

الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة  عقد اختصاص نظر علىتقر المشر، الجزائري اس      
ة للقضاء الإداري منذ صدور القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للانتخابات المحلي

من  068المعدل والمتمم، حيث جاء في المادة  50/30 والى غاية صدور الامر ،05/301
هذا الأخير ما يلي " لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، ولكل 

هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة أمام  مترشح، ولكل حزب مشارك في
 أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم ". 30المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في اجل 

مما سبق يتضح لنا جليا أن المشر، الجزائري فرق بين الطعن الرامي إلى إلغاء أو تعديل       
ج التشريعية، والطعن المثار ضد نتائالانتخابات  والنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية 

الانتخابات المحلية، حيث اسند اختصاص نظر الطعن الأول للمحكمة الدستورية، بينما كفل 
                                                           

 . 08/03من القانون  العضوي  023، وانظر كذلك المادة 05/30من القانون العضوي  082انظر المادة  -1
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المنازعات المتعلقة بنتائج انتخابات المجالس الشعبية البلدية للقضاء الإداري اختصاص نظر 
ندة ذا التباين تكمن في اختلاف طبيعة المهام المس، ولعل الغاية من هوالمجالس الشعبية الولائية

إلى هذه المؤسسات المنتخبة ومركزها الدستوري، فصلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره هرم 
السلطة التنفيذية وكذا صلاحيات نواب البرلمان، تختلف عن تلك المهام المسندة إلى المنتخبين 

هو والبرلمان يشكلان مؤسستان دستوريتان و  المحليين، وفضلا عن ذلك فان رئيس الجمهورية
ما جعل المؤسس الدستوري يسند للمحكمة الدستورية اختصاص الفصل في الطعون الموجهة 

 ضد النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية على السواء.

 الفرع الثاني: شروط وميعاد المتعلقة بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات 

إن كفالة حق الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات لا يعني انه مطلق، بل هناك شروط        
يجب استيفائها في هذا الطعن سواء في عريضة الطعن أو في الطاعن تحت طائلة عدم قبول 
الطعن، فمن شأن ترك مجال الطعن مفتوحا أن يفسح المجال للدعاوى غير الجدية والتعسفية 

، هذا الحق لبعض الأشخاص دون غيرهم، ونظرا لارتباط العملية الانتخابية لذلك كفل المشر 
بآجال محددة، فقد ألزم المشر، الطاعن برفع طعنه ضمن أجال حددها القانون الانتخابي تحت 

 طائلة عدم قبول الطعن شكلا . 

 أولا: أطراف الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب

عن في النتائج المؤقتة للانتخابات حسب نو، الانتخاب، أصحاب الصفة في الط يختلف      
على  ،ففي الانتخابات الرئاسية لم يتطرق المشر، إلى من له صفة الطعن في هذه المسألة

عكس ما فعل مع الطعن في نتائج التصويت حين حصره في المترشح أو ممثله القانوني، 
مجلس الأمة لما حصر الطعن  وضيق الأمر أكثر في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء

بصريح النص في المترشح دون غيره، بينما وسع في أطراف الطعن في الانتخابات ذات 
 الطابع الجماعي ) انتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس المحلية(.

 اسية: عدم تحديد من له صفة الطعنأطراف الطعن في الانتخابات الرئ -10
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المعدل والمتمم على من له الحق في الطعن في  50/30 مرمن الأ 526دة نصت الما      
صحة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث جاء فيها " يحق لكل مترشح أو ممثله 

 يطعن في صحة عمليات التصويت...". أنالمؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية... 

المشر، الجزائري كفل حق  أنأعلاه نستنتج  526لمادة من خلال ما تضمنته أحكام ا      
الطعن في صحة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية للمترشح أو ممثله القانوني فقط، 

الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات  أنمن الأمر ذاته فجاء فيها  528/30أما المادة 
ساعة التي تلي  06ط المحكمة الدستورية في اجل المؤقتة للانتخابات تود، لدى أمانة ضب

 إعلان النتائج المؤقتة من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

النقاط نوجزها  جموعة منأعلاه نستنتج م 528و 526من خلال القراءة المتأنية للمادتين       
 فيما يلي:

لمترشح تصويت في الانتخابات الرئاسية لكفل المشر، الجزائري حق الطعن في صحة نتائج ال -
وممثله القانوني دون غيرهما حارما بذلك الناخب من ممارسة هذا الإجراء عكس ما ذهب إليه 

يكون  أن، شريطة 1المشر، الفرنسي حين خول للناخب الحق في الطعن في عمليات التصويت
عن مثار ، وان لا يكون الطموجها ضد انتخاب مترشح معين، في نفس الدائرة التي انتخب فيها

ضد أمر أخر كعدم سلامة عمليات التصويت، فالمجلس الدستوري الفرنسي لا يتصدى للطعون 
 .2التي لا ترم بشكل صريح ومباشر إلى إلغاء انتخاب نائب معين

فرق المشر، الجزائري بين الطعن في صحة عمليات التصويت، والطعن في النتائج المؤقتة  -
الأول يدرج في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت، وتخطر به السلطة للانتخابات، ف

المستقلة ويبث فيه رئيسها، بينما الطعن في النتائج المؤقتة يكون بعريضة مستقلة أمام أمانة 

                                                           
 . 080سماعين لعبادي مرجع سابق، ص  -1

2- Bernard Maligner , op. cit ,p.717. 
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ضبط المحكمة الدستورية، وقد يناز، الطاعن بموجب هذه العريضة الأخيرة في صحة عمليات 
 ي نتائج التصويت التي يعلنها رئيس السلطة المستقلة، حيث تكون التصويت، كما قد يناز، ف

 المترشحين. أحدعريضة الطعن في النتائج المؤقتة موجهة ضد 

، ومن الضمانات التي 50/30مرو تعتبر هذه الأحكام من المستجدات التي جاء بها الأ      
من لسابقة العضوية الانتخابية االقوانين  خلت أنبعد  ،كفلها المشر، لنزاهة العملية الانتخابية

 .هذه الأحكام

نظر ي ، بينما كانحيث استعمل المشر، مصطلح الطعن في صحة عمليات التصويت      
كان  5308رغم أن التعديل الدستوري لسنة  ،فيه على أساس انه طعن في نتائج الانتخاب

لدستوري ينظر في منه على أن المجلس ا 065لة لما نص في المادة أواضحا في هذه المس
جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، على اعتبار 
أن المجلس الدستوري سابقا هو الجهة التي كان يؤول إليها اختصاص النظر في الطعون 
المدرجة في محاضر الفرز والمتعلقة بعمليات التصويت، ويختص فضلا عن ذلك بإعلان 
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية دون إمكانية الطعن فيها، وهو ما تداركه المشر، الجزائري 

حيث فصل بين الطعن في نتائج التصويت والطعن  ،المعدل والمتمم 50/30من خلال الامر
في نتائج الانتخابات لوجود اختلاف بينهما لاسيما في شروط الطعن و إجراءاته، فالطعن 

 .ون إداريا أمام السلطة المستقلة، بينما الثاني يكون قضائيا أمام المحكمة الدستوريةالأول يك

المستقلة أصبحت هي صاحبة الاختصاص بنظر الاعتراضات  وباستحداث السلطة       
المثارة ضد صحة عمليات التصويت أولا قبل لجوء الطاعن إلى القضاء الدستوري في حالة 

ذلك بإعلان النتائج المؤقتة والتي يمكن الطعن فيها أمام  رفض طعنه، وتختص فضلا عن
 المحكمة الدستورية بعريضة مستقلة.
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لم يوضح المشر، الجزائري أطراف الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، على  -
عكس ما فعل ما باقي الاستحقاقات الانتخابية، لكن قياسا على الأحكام التي تضمنتها المواد 

راف المخول الأط أنلة في الانتخابات التشريعية يمكن القول ألقانونية التي عالجت هذه المسا
لهم حق الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ينصرف إلى المترشح أو الحزب 

وضح بدقة ي أنالمشارك في الانتخابات إذا ترشح المترشح تحت غطائه، وكان جديرا بالمشر، 
ح وضو  أنن حتى يضع لحد للقراءات المختلفة لهذه المسألة، على اعتبار أطراف الطع

 النصوص الانتخابية كما قلنا سابقا تشكل ضمانة هامة لمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية .

ن المحكمة الدستورية تشعر المترشح أالسالفة الذكر  528جاء في الفقرة الأخيرة من المادة  -
اعترض على انتخابه ليقدم مذكرته الجوابية، فمن خلال القراءة المتأنية المعلن منتخبا الذي 
ي النتائج ن الطعن فألة إلى أن النية التشريعية اتجهت في هذه المسألهذه الفقرة يتضح لنا 

المؤقتة للانتخابات الرئاسية يثار ضد المترشح المعلن منتخبا دون غيره، وهو أمر مجانب 
ان يكون علاوة على ذلك ضد مترشح غير فائز خاصة إذا حصل للصواب كون الطعن يمكن 

على أصواته بطريقة غير ديمقراطية فيناز، فيها الطاعن بغية إبطال تلك الأصوات، أو قد 
يكون الطعن موجه ضد أخطاء مادية أو متعمدة ارتكبت أثناء تركيز النتائج، ومفاد ذلك ان 

ثار ضد مترشح غير فائز أو ضد غيرهما، لذلك الطعن قد يثار ضد المترشح الفائز كما قد ي
كان حريا بالمشر، ان يستعمل مصطلحات أدق في هذه الفقرة ضمانا لجودة الصياغة 

" في حالة توجيه الطعن ضد مترشح تشعر المحكمة الدستورية ن يقول مثلا أالتشريعية، ك
 المترشح المطعون ضده بالطعن لتقديم مذكرة كتابية...". 

الطعن في الانتخابات التشريعية: نفس الأطراف في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء أطراف  -12

مجلس الأمة، مع توسيع الطعن في انتخابات المجلس الشعبي الوطني للأحزاب السياسية المشاركة في 

 07/01الانتخابات مقارنة بالقانون العضوي 
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ة ت الرئاسية والانتخابات التشريعيتعامل المشر، الجزائري بمكيالين بين الانتخابا      
، ففضلا عن تكريس حق الطعن في التشريعيات للمترشح على غرار 1بخصوص صفة الطعن
كفل المشر، الجزائري الحق في الطعن في النتائج المؤقتة لانتخابات  الانتخابات الرئاسية،

مشارك  اسيالمجلس الشعبي الوطني لكل قائمة مترشحين ولكل مترشح، وكذا لكل حزب سي
المعدل  50/30 من الامر 538/30، وهذا حسب ما تضمنته أحكام المادة 2في الانتخابات

 والمتمم.

ن المشر، وسع من الأطراف التي قرر أمن خلال القراءة الأولية للمادة أعلاه يتضح لنا       
اء في ج لها حق الطعن في النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني على خلاف ما

بإدراج طرف ثالث هي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات،  08/03القانون العضوي 
وفي الوقت الذي كان المختصين والسياسيين ينتظرون تفعيل دور الناخب في الرقابة على 
سلامة ونزاهة الانتخابات، سبح المشر، عكس التيار بإقصاء الناخبين من حق الطعن في 

لية الانتخابية، عكس ما جاء في بعض التشريعات المقارنة لاسيما التشريع الانتخابي نتائج العم
 .3الفرنسي

 تكريس حق الطعن لقائمة المترشحين -أ

المعدل والمتمم حق قائمة المترشحين في  50/30كرس المشر، الجزائري في الامر       
انون على خلاف ما جاء في الق الطعن في النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

                                                           
جلة مأحكام منازعات عمليات التصويت للانتخابات ذات الطابع الوطني في التشريع الجزائري "، " ، إبراهيم بوعمرة -1

 082، ص 35، العدد 38، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد الحقوق والحريات
. 
 . 006احمد محروق، مرجع سابق، ص  -2

3 -  Légifrance, Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel Article 33 stipulant que " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le 

Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-

huit heures. 

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes 

électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui 

ont fait acte de candidature ". 
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حيث كان حق الطعن مقتصرا على المترشح والأحزاب السياسية  ،05/30و08/03العضوي 
إلى ضمان  تنصرفاالمشاركة في الانتخابات، ولعل الغاية التشريعية من وراء هذه المستجدات 

 . الحرة على غرار الأحزاب السياسي حق التقاضي للقوائم

شر، الجزائري الحالات التي يمكن فيها لقائمة المترشحين الطعن في لم يوضح المو       
النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، كما لم يبين المشر، الحالة التي تكون فيها 
قائمة المترشحين قدمت ترشحها تحت غطاء حزبي، هل تقدم طعنها باسم القائمة ككل من 

دعين في الدعوى، أم يتم التقاضي باسم الحزب السياسي خلال إدراج جميع المترشحين كم
 التي ترشحت القائمة تحت غطائه.

 يرأينا في هذه المسألة في ظل نقص السوابق القضائية في هذا الصدد ف تنطوي وجهة      
ن قائمة المترشحين يمكنها تقديم طعنها في النتائج المؤقتة في الحالة التي يرى فيها المترشحين أ

قائمتهم حرمت من أصوات بسبب ممارسات منافية للعملية الديمقراطية  أنالقائمة نفسها ضمن 
ة صرحت السلطة المستقل أنأثناء مرحلة التصويت، أو في الحالة التي يرى فيها المترشحين 

عن حق الط أنبنتائج غير مطابقة لمحاضر الفرز أو محاضر تركيز الأصوات، ومؤدى ذلك 
قرر لقائمة المترشحين في الحالة التي تكون لهم مصلحة جماعية وليس  في النتائج المؤقتة

 مصلحة شخصية تخص مترشح ما .

ن الصفة في التقاضي تنعقد لقائمة المترشحين سواء ترشحت أوفي نفس السياق نرى       
القائمة تحت غطاء حزبي أو ضمن قائمة حرة، ويمكنها بذلك رفع الدعوى باسم الحزب أو عن 

 . ء كانت هذه الأخيرة حرة أو حزبيةجميع المترشحين في القائمة، سواطريق 

 كفالة حق الطعن لكل مترشح -ب

 التي جاءت في نص" كل مترشح " المشر، الجزائري قصد بعبارة  أنمما لا شك فيه       
السابق ذكرها كل المترشحين سواء أعلنوا فائزين أو خاسرين بموجب الإعلان  538/30المادة 
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عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبالتالي  الصادر للاقترا، ى النتائج المؤقتةعل
فحق الطعن لم يقرر لغير المترشحين، وقد وفق المشر، الجزائري حسب رأينا في إبعاد 
الأشخاص غير المترشحين من ممارسة هذا الحق لانعدام مصلحتهم القانونية في هذه المسألة، 

 بآجالتبطة المر  ب الدعاوى غير الجدية التي تهدف إلى تعطيل العملية الانتخابيةوحتى نتجن
 . ددة قانوناحقصيرة و م

 حق الطعن مكفول لكل حزب سياسي مشارك في الانتخابات -ج

عقد المشر، الجزائري للأحزاب  29/22على غرار ما تضمنه القانون العضوي السابق       
 خابات حق تقديم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات نظرا للدورالسياسية المشاركة في الانت

الكبير الذي تلعبه في ترقية الممارسة الديمقراطية و أخلقة العملية الانتخابية ككل من خلال 
 .جميع مراحل الاقترا،الرقابة التي تفرضها على 

ري حرم الأحزاب غير السالفة الذكر أن المشر، الجزائ 129ونلاحظ من خلال المادة       
المشاركة دون استثناء من ممارسة حق الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات بغض النظر 
عن سبب عدم مشاركتها سواء كانت مقاطعة أو لم تتحصل على النسبة المطلوبة في 

 الانتخابات السابقة التي تعتبر معيارا لقبول مشاركتها من عدمه.

سمح وكان عليه على الأقل أن ي ،جزائري حسب رأينا في هذه المسألةولم يوفق المشر، ال      
نسبة كعدم استيفائها لل مشروعا،للأحزاب التي كان سبب منعها من دخول المعترك السياسي 

 المطلوبة قانونا.

أما بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فضيق المشر، الجزائري       
ول لهم الطعن في النتائج المؤقتة حين خص به المترشح دون غيره مستبعدا في الأطراف المخ
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بذلك الأحزاب السياسية من ممارسة هذا الحق حتى ولو ترشح المترشح تحت لوائها حسب ما 
 .1المعدل والمتمم 12/22من الامر 122جاء في نص المادة 

لنصفي عية وانتخابات التجديد اهذا التباين في أطراف الطعن بين الانتخابات التشري نإ      
لأعضاء مجلس الأمة لا يجد ما يبرره، وكان جديرا بالمشر، أن يفسح مجال الطعن أمام 
الأحزاب السياسية في الحالة التي يترشح المترشح تحت غطاء حزبي كآلية من آليات الرقابة 

 نزاهته.مة الانتخاب و نها المساهمة في سلاأمن ش والتي الحزبية المقررة على نتائج الانتخاب 

 ة "" الانتخابات التشريعيمصطلحجدير بالتذكير أخيرا أن المشر، الجزائري استعمل       
للدلالة على انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني دون انتخابات التجديد النصفي لأعضاء 

 السابقة ةالانتخابيأو في القوانين العضوية  12/22مجلس الأمة في عدة مواضع في الامر
، في حين أن المؤسس الدستوري عبر عن انتخابات 21/22و 29/22لاسيما القانون العضوي 

المجلسين " بالانتخابات التشريعية "، لذلك وجب على المشر، أن يتقيد بالتسمية الواردة في 
 ة.تشريعيسوء الصياغة ال تطرأ بسببالدستور إبعادا للقراءات المتباينة والتأويلات التي قد 

أطراف الطعن في الانتخابات المحلية: نفس الأطراف المنصوص عليها في انتخابات المجلس الشعبي  -10

 الوطني

، حق الاعتراض على عمليات 08/032حصر المشر، الجزائري في القانون العضوي       
يتم إدراج احتجاجه في المكتب الذي صوت فيه،  أنالتصويت في الناخب دون غيره بشرط 

الشخص غير الناخب لا يمكنه تدوين أي احتجاج على عمليات التصويت مهما  أنا يعني وهذ
المترشح هو الأخر غير معني بهذا الإجراء إلا في مكتب التصويت الذي  أنكان نوعه، كما 

                                                           
من القانون العضوي  052والمادة  ،08/03من القانون العضوي  003وهي الأحكام نفسها التي جاءت في المادة  -1

وري في يم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوالذي جاء فيها " يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقترا، بتقد 05/30
 النتائج ".  ( ساعة التي تلي إعلان50الأربع و العشرين )

 المعدل والمتمم . 50/30من الأمر 023انظر المادة  -2



 الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية                                               الباب الثاني       
 التصويت

151 
 

المترشح يعتبر ناخب بالضرورة، وهي الأحكام التي طالتها العديد  أنصوت فيه على اعتبار 
 ء من السياسيين أو المختصين.من الانتقادات سوا

وأمام هذه الاختلالات التي أبانت عليها هذه الأحكام التي تضمنها القانون العضوي       
المعدل والمتمم ليكرس نفس الأحكام في هذه المرحلة بموجب  50/30مرجاء الأ ،08/03

كذا قائمة منه، لكن في المقابل فسح المشر، المجال أمام كل من المترشح و  062المادة 
المترشحين، و الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، لتقديم طعنها في النتائج المؤقتة 
لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية حسب مقتضيات المادة 

المعدل والمتمم، مستبعدا بذلك الناخب من الأطراف التي يحق  50/30مرمن الأ 068/30
 الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات .لها 

السالفة الذكر والتي وسعت  068/30ورغم المستجدات الهامة التي جاءت بها المادة       
اهة العملية نز لمن أطراف الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات كضمانة من الضمانات المقررة 

 ج المؤقتة يعتبر أمرا لا مبرر له، فمنن حرمان الناخب من الطعن في النتائأالانتخابية، إلا 
نمنح للناخب حق الاعتراض على صحة عمليات التصويت لتبث فيه السلطة  أنغير المعقول 

ة نمنح للناخب حق الطعن في قرار السلط أنالمستقلة تزامنا مع إعلان نتائج التصويت، دون 
 للناخب على الأقل منيسمح  أنالمستقلة لاسيما في حالة الرفض، فكان جديرا بالمشر، 

 نأمواصلة إجراءات الطعن في قرار رفض الاعتراض الصادر عن السلطة المستقلة طالما 
 يقرر للناخب عكس ما فعل المشر، مع مرحلة التصويت.    حق الطعن في النتائج المؤقتة لم

 إجراءات تقديم الطعن وأجاله في النتائج المؤقتة للانتخابات ثانيا:

النتائج المؤقتة للانتخابات تعديل  أو إلغاء إلىالمشر، الجزائري الدعوى الرامية لم يخص       
نما جعلها تخضع للقواعد العامة المقررة في رفع الدعاوى، ورغم ذلك فقد  بإجراءات خاصة وا 
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ساعة من تاريخ صدور النتائج  06ألزم الطاعن برفع دعواه ضمن أجال قصيرة لا تتعدى 
 ا شكلا نظرا لارتباط العملية الانتخابية بمواعيد لا يمكن تجاوزها.تحت طائلة عدم قبوله

 الضوابط المتعلقة بعريضة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات -10

 لم يحدد المشر، الجزائري إجراءات خاصة بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات، سواء     
، لكن بالرجو، إلى النظام المحدد لقواعد عمل أو أمام القضاء الإداري القضاء الدستوري  أمام

المحكمة الدستورية، ومختلف البيانات الصادرة سواء عن المجلس الدستوري سابقا أو المحكمة 
الدستورية حاليا نجد أن المشر، اشترط مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول 

تة لطعون المثارة ضد النتائج المؤقعريضة الطعن في النتائج المؤقتة، وهو الحال كذلك في ا
 للانتخابات المحلية أمام القضاء الإداري.

المحكمة الدستورية، وحتى المجلس الدستوري سابقا دأب على إصدار  أنوجدير بالتذكير       
بيانا صحفيا قبل تاريخ التصويت، يذكر فيه المترشحين والقوائم المترشحة والأحزاب السياسية 

كال القانونية المقررة لرفع الطعن الانتخابي في النتائج المؤقتة للانتخابات بالشروط والأش
 .1الرئاسية والتشريعية

أ: الضوابط القانونية والإجرائية المتعلقة بعريضة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحكمة 

 الدستورية

اص بنظر الطعون المثارة ضد المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختص أنرأينا سابقا       
النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام الدستور 

 عريضة الطعن شروط شكلية وأخرى موضوعية. لقبولوالقانون الانتخابي، ويشترط 

 الشروط الشكلية -10-أ

                                                           
 .036عماد الدين وادي، مرجع سابق، ص محمد ضيف،  -1
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النتائج المؤقتة والمنصوص يجب أن تقدم العريضة من الأطراف المخول لهم الطعن في  -
 المعدل والمتمم. 12/22بموجب الامر عليهم 

يشرط في عريضة الطعن الموجهة ضد نتائج الانتخابات مهما كان نوعها أن تكون مكتوبة  -
ذا كان الطاعن حزبا 1بالغة العربية وان تكون مؤرخة وموقعة من قبل الطاعن حسب الحالة ، وا 

ومقره، أما في حالة تقديم الطعن من قبل قائمة مترشحين،  سياسيا يجب ذكر اسمه وعنوانه
 .فيجب ذكر تسميتها، ووصف مود، الطعن المفوض لإيداعه

يجب أن يود، الطعن بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، وهذا يعني استبعاد إرسال العريضة  -
 طريق أخر. أيعن طريق البريد أو 

س ائج المؤقتة من قبل رئيس السلطة المستقلة ولييشترط أن تود، العريضة بعد إعلان النت - 
 قبلها.

بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يجب أن يوجه الطعن ضد النتائج  -
 المؤقتة للولاية التي ترشح فيها الطاعن.

 كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه فضلا عن ذكر -
ابات بالنسبة لانتخ الذي ينتمي إليه (المجلس الشعبي البلدي أو الولائي )2ة الانتخابيةالدائر 

 .التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
 الشروط الموضوعية -20-أ

                                                           
 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 526-503-538انظر المواد  -1
، " المحكمة الدستورية قاضي انتخابات "، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول المحكمة د بوطرفاسمحم -2

ودورها في إرساء دول الحق والقانون، المنظم من قبل المحكمة الدستورية،  5353الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 
، متوفرة على 523، ص 5355لمحكمة الدستورية، عدد خاص،، منشور في مجلة ا5355جوان  55و  50الجزائر، يومي 

، الساعة 36/30/5350، تاريخ الاطلا،  /https://courconstitutionnelle.dz-الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية 
 ظهرا. 05:33

https://cour-/
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فيما يخص الشروط الموضوعية أنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضو، طعنه       
 لمستنداتاالعريضة وأن يدعم طعنه ب عليها ويبينها في ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز

 ".طعنهوالوثائق المدعمة ل
ب: الضوابط القانونية والإجرائية المتعلقة بعريضة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات أمام الجهات 

 القضائية الإدارية

 في مستهل حديثنا في هذه النقطة وجب علينا أن نبين انه وعلى خلاف الطعون المتعلقة      
ضد  فان اختصاص نظر الطعون المثارة ،بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية

النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية تؤول للقضاء 
هذه  يهافلتفصل الإداري، حيث ترفع الدعوى بداية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، 

 بحكم قابل للاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف. الأخيرة

وعلى غرار عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية لم يخص المشر، الجزائري عريضة      
إحضار نفس  وبالتالي يستوجب للانتخابات المحلية بشكليات معينة، النتائج المؤقتةالطعن في 

 دعاوى.الشروط العامة المقررة في رفع ال

 آجال تقديم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات -12

حدد المشر، الجزائري أجال تقديم الطعن في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس       
ساعة الموالية لإعلان  06ب  المنتخبة المحلية الشعبية الشعبي الوطني وانتخابات المجالس

ا حدد المشر، أجال تقديم الاعتراض في انتخابات التجديد النتائج المؤقتة للانتخابات، بينم
 .1ساعة الموالية لإعلان النتائج 50النصفي لأعضاء مجلس الأمة ب 

 اعنالجزائري للط لة أن أجال الطعن التي منحها المشر،أما يمكن ملاحظته في هذه المس      
لة لطاعن أجالا معقو قصيرة جدا عكس مع فعلته بعض التشريعات المقارنة التي منحت ل

                                                           
 متمم.المعدل وال 50/30من الامر 528، 503، 538، 068انظر المواد  -1
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د هذا الأجل حسب أخر تعديل للقانون العضوي المتعلق دلممارسة طعنه، ففي فرنسا مثلا م
 .1إلى اليوم العاشر الموالي لإعلان نتائج الانتخابات على الساعة السادسة مساءا بالانتخابات

طاعن لممنوح لللأعضاء مجلس الأمة فالأجل ا النصفي أما بالنسبة لانتخابات التجديد      
يعتبر قصيرا جدا مقارنة بباقي الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، وان كان الأمر يبدوا معقولا 

لى أعضاء ع في هذا الاستحقاق كون انتخابات مجلس الأمة هي انتخابات غير مباشرة تقتصر
 يترتب االمجالس المحلية المنتخبة، وبالتالي يتناقص عدد المترشحين وكذا الناخبين مع مم

 .2قلة الطعون كذلك عليه

ساعة غير كافية حسب  06وتبقى آجال الطعن في باقي الاستحقاقات قصيرة جدا فأجل       
جل تحضير الطعن والمستندات المدعمة له، لاسيما في الانتخابات الرئاسية أرأينا من 

ية مة الدستور كون الطعن يود، أمام أمانة ضبط المحك ،وانتخابات المجلس الشعبي الوطني
مسافات ب و هناك من يبعد عن مقر هذه المؤسسة الدستوريةالكائن مقرها بالجزائر العاصمة، 

لا يمنح للطاعن أج أنبعيدة تصعب عليه تحضير طعنه ضمن الأجل المقرر، وكان الأجدر 
ساعة من اجل تمكينه من إيدا، طعنه، وتقديم جميع المستندات والدلائل  25لا يقل على 

ززة له، فالآجال الكافية لممارسة الطعن تشكل إحدى اكبر وأنجع الضمانات المقررة لنزاهة المع
 العملية الانتخابية .

 المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالفصل في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات

ات سواء لمؤقتة للانتخابأحاط التشريع الانتخابي الجزائري الطعون المثارة ضد النتائج ا      
 ،أمام المحكمة الدستورية، أو أمام أجهزة القضاء الإداري بمجموعة من الضوابط والإجراءات

                                                           
1- TORCOL Sylvie, Le contentieux des élections législatives : réflexions  autour d'un contentieux à risques, R.D.P, 

n 5, 2004, p. 1219. 

إبراهيم بوعمرة، أحكام منازعات عمليات التصويت للانتخابات ذات الطابع الوطني في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  -2
 .082ص 
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وهي عموما لا تختلف عن تلك الأحكام والمبادئ المقررة لباقي الدعاوى أمام الجهات القضائية 
الانتخابية  مراحل العمليةالإدارية، باستثناء قصر أجال الفصل في الطعون الانتخابية لارتباط 

 ككل بمواعيد لا يجوز تجاوزها.

إلى  الفرع الأولفرو،: نتطرق في  21نتناول هذا الموضو، من خلال  أنلذلك سنحاول       
فرع الثاني السير الخصومة في المنازعات المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات، ونخصص 

ول الطعون بعض التطبيقات القضائية ح ثم نبين ة،الشعبيللأحكام المتعلقة بتنصيب المجالس 
 .رع الثالثفالمرفوعة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات وتنصيب المجالس الشعبية المحلية، في 

 سير الخصومة في المنازعات المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخاباتالفرع الأول: 

ة ئج المؤقتة للعملية الانتخابية بمجموعتمر الخصومة القضائية الرامية إلى إلغاء النتا      
 الإداري.من المراحل سواء أمام المحكمة الدستورية أو أمام أجهزة القضاء 

 إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أولا:

نها علا تختلف إجراءات التحقيق في ملف الدعوى الانتخابية أمام المحكمة الدستورية       
 تنداتها.مسأمام القضاء الإداري، حيث يلعب المقرر دورا بارزا في الإحاطة بالدعوى و تمحيص 

 إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحكمة الدستورية :00

تم تبليغ ي تتوصل المحكمة الدستورية بالطعن الانتخابي في النتائج المؤقتة أنبمجرد       
القائمة المعترض على فوزها بالإشعار بالطعن مرفقا بنسخة  المترشح المعترض على فوزه أو

ساعة بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي  25في اجل لتقديم مذكرته الجوابية  1من العريضة
، بينما لم يمكن المشر، الجزائري المطعون ضده في 2الوطني وانتخابات رئيس الجهورية

خابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة من تقديم مذكرته الجوابية على خلاف ما انت

                                                           
 .030عماد الدين وادي، مرجع سابق، ص محمد ضيف،  -1
 والمتمم.المعدل  50/30من الامر 528/32و 538/30انظر المواد  -2
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فعل مع انتخابات المجلس الشعبي الوطني وهو ما يعد خرقا واضحا لمبدأ المساواة و تكافؤ 
 .1الفرص أمام القضاء

ن بين م بالموازاة مع ذلك يتولى رئيس المحكمة الدستورية تعيين مقرر أو أكثر في الملف     
أعضائها، ويملك المقرر صلاحيات واسعة أثناء دراسة الملفات التي يعين فيها من بينها 

، حيث 2الاستما، لأي شخص، وطلب إحضار أي وثيقة أو مستند مرتبط بالعملية الانتخابية
يبدأ العضو المقرر وفريق العمل المساعدة بدراسة الطعن من الناحية الشكلية، وبعد الإحاطة 

وانب الشكلية للطعن وا عداد تقرير في ذلك، ينتقل العضو المقرر والفريق المساعد له إلى بالج
تفحص موضو، الطعن من خلال إبراز أطراف الدعوى ومدى توفرهم على صفة الطعن طبقا 

المعدل والمتمم و تبيان أوجه  50/30من الامر 528و  503و  538لمقتضيات المواد 
ردود المطعون ضده ومقارنتها بما أثاره الطاعن وكذلك القيمة الطعن ومدى جديتها، وفحص و 

 .3القانونية و الثبوتية للوثائق والمستندات المرفقة بالطعن

بعدها يقوم العضو المقرر بتدوين عملية التحقيق التي قام بها في التقرير المعد من       
بها  طعون التي توصلطرفه في ملف الطعن، وفضلا عن ذلك يعد مشاريع قرارات عن كل ال
، ليقوم هذا الأخير 4مقبولة كانت أو مرفوضة ويعرضها على رئيس المحكمة الدستورية

باستدعاء أعضاء المحكمة الدستورية للنظر في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، والتداول 
 .5في شأنها في جلسة مغلقة ضمن الأجل المنصوص عليه قانونا

                                                           
 . 520محمد بوطرفاس، مرجع سابق، ص   -1
إبراهيم بوعمرة، أحكام منازعات عمليات التصويت للانتخابات ذات الطابع الوطني في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  -2

 .080ص 
 .038محمد ضيف، عماد الدين وادي، مرجع سابق، ص  -3
 . 000المرجع نفسه، ص  -4
 .063سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص  -5
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للمقرر دور هاما جدا في تبيان واستخراج أهم المخالفات  أنمما سبق يتضح لنا       
لب مشاريع اغ أنوالانتهاكات التي طالت عمليات التصويت وا علان النتائج، بل الأكثر من ذلك 

القرارات التي يعدها هي التي يتم اعتمادها من قبل هيئة المحكمة الدستورية، نظرا لأنه الأكثر 
  القانون.شاريع قراراته هي الأكثر تماشيا مع صحيح ن ماطلاعا على ملف الطعن ولأ

إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية أمام الجهات القضائية  :02

 الإدارية

المحاكم  فيالقضاء الإداري ممثلا  أنننوه  أنفي مستهل حديثنا على هذه النقطة يجب       
الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة هو الذي يؤول إليه اختصاص نظر  الإدارية، المحاكم

الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية 
 الولائية.

ولم ينص المشر، الجزائري على إجراءات خاصة بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتائج       
ت المحلية، مما يجعل القاضي الإداري ملزما بإتبا، القواعد العامة المقررة المؤقتة للانتخابا

أثناء نظر الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية والمنصوص عليها بموجب أحكام 
 . 1المعدل والمتمم 36/38قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 ؤقتة المعلنة من طرف مندوب السلطة الوطنيةفبمجرد قيد عريضة الطعن في النتائج الم      
المستقلة للانتخابات بأمانة الضبط المحكمة المختصة، يصدر رئيس المحكمة أمرا يحدد 
بموجبه الغرفة التي يؤول إليها الفصل في القضية، وعلاوة على ذلك يصدر أمر أخر بتعيين 

 قاضي مقرر في القضية.

                                                           
)الجزائر، تونس، المغرب( أطروحة مقدمة استكمالا  بيةمنازعات الانتخابات المحلية في الدول المغار  ربيع رحماني، -1

لثالث، الميدان الحقوق والعلوم السياسية، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم لمتطلبات شهادة الدكتوراه، الطور ا
 . 585ص  5353/5350السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، السنة الجامعية 
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لافتتاحية للمدعى عليها السلطة الوطنية المستقلة يتولى المدعي تبليغ العريضة ا      
للانتخابات ممثلة بمنسقها الولائي ليقدم مذكرته الجوابية حول طلبات المدعي في التاريخ 

ئيس تحت إشراف ر المحدد في عريضة الدعوى، أين يتم تبادل المذكرات أثناء انعقاد الجلسة 
نصوص عليه بموجب قانون الإجراءات الجلسة وليس المستشار المقرر على خلاف ما هو م

المدنية والإدارية، ويرجع ذلك إلى خصوصية المنازعة الانتخابية التي تتطلب سرعة الفصل 
فيها لارتباطها بآجال قصيرة، ويملك القاضي الإداري سلطات واسعة في هذا الصدد حيث 

 يأمر بأي تدبير من تدابير التحقيق المخولة له قانونا .  أنيمكنه 

بعد رفع الجلسة من قبل رئيسها، يتولى القاضي المقرر إعداد تقريره المكتوب في الملف       
إلى محافظ الدولة لإبداء التماساته الكتابية بموجب أمر إحالة صادر عن ته تمهيدا لإحال

المستشار المقرر، ويتم برمجة القضية للجلسة للنظر فيها من قبل هيئة المحكمة، حيث يتصدى 
 الموالية.ة للطعن شكلا وموضوعا مثلما سنرى في النقطة القضا

 ثانيا: أحكام البث في الطعون المرفوعة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات وأجالها

تختلف الأحكام المتعلقة بالفصل في الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح وآجال       
دة ية، نظرا لاختلاف طبيعة المهام المسنالفصل فيها بين المحكمة الدستورية والمحكمة الإدار 

جراءات عملها وتنظيمها.  لكل واحدة منهما وا 

  المرفوعة أمام المحكمة الدستوريةالبث في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات  -10

لم يخص المشر، الجزائري الطعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحكمة       
لطعون في ا المقررة للفصلدستورية بقواعد إجرائية خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ال

الانتخابية على وجه الخصوص، باستثناء تقييد المحكمة الدستورية بضرورة الفصل في الطعن 
 المثار أمامها ضمن آجال قصيرة حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

 في الطعن الانتخابي ضد النتائج المؤقتة الباتالمحكمة الدستورية  ضوابط صدور قرار -أ
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بعد أن يتم تحديد تاريخ التداول حول التقارير ومشاريع القرارات التي أعدها المقرر يشر،       
أعضاء هيئة المحكمة الدستورية في التداول بداية بالشكليات الخاصة بالعريضة، فإذا استوفت 

ليها قانونا، تنتقل المحكمة الدستورية لبسط رقابتها على موضو، الطعن الشكليات المنصوص ع
وتصدر قراراها إما بعدم قبول الطعن شكلا وهنا المحكمة الدستورية غير ملزمة بالخوض في 
موضو، الطعن طالما انه لم يستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، أو بقبول الطعن 

لتأسيس القانوني له، أو تقرر في حالة ثالثة بقبول الطعن شكلا شكلا ورفضه موضوعا لعدم ا
وموضوعا، وفي هذه الأخيرة تقوم المحكمة الدستورية بضبط نتائج الاقترا، وا علان النتائج 

بقرار نهائي غير قابل لأي  1النهائية حسب ما تضمنته أحكام الدستور والقانون الانتخابي
، ولا تخرج قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في 2تيسري مفعوله على جميع السلطا طعن،

 هذا الصدد عن الحالات التالية:

إلغاء نتائج الانتخاب المتناز، فيه في مكاتب التصويت المعنية وا عادة ضبط النتائج النهائية  -
 وا علان المترشح أو المترشحين الفائزين قانونا بالنسبة للانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس

  الوطني.الشعبي 

تصحيح نتائج الانتخابات وا عادة صياغة محضر إحصاء الأصوات سواء تعلق الأمر  -
بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية فإذا كانت التصحيحات التي قامت بها المحكمة الدستورية 

 ربذلك، أما إذا كانت إعادة صياغة المحاض ةلا تؤثر على النتائج تصرح المحكمة الدستوري
تؤثر على النتائج فيجب على المحكمة الدستورية إعادة صياغة محضر النتائج وفق ما توصلت 

 إليه وتعلن المترشحين الفائزين في ضوء ذلك.

                                                           
 50/03من الامر 583و  500و  500، وانظر كذلك المواد 5353من التعديل الدستوري لسنة  080انظر المادة  -1

 المعدل والمتمم .
2 - Bertrant Mathieu, Michel Verpeaux, l’autorité des décisions du conseil constitutionnel, Edition 

Dalloz,2010,p29. 
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إلغاء نتائج الانتخابات فيما يتعلق بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة إذا تم تنظيم  -
ستورية إلى وجود مخالفات جسيمة عمليات التصويت في مكتب واحد و توصلت المحكمة الد

تخل بسلامة ونزاهة عمليات التصويت، وفي هذه الحالة تبلغ المحكمة الدستورية رئيس السلطة 
( 28الوطنية المستقلة للانتخابات بقرارها وذلك لإعادة تنظيم انتخاب جديد في اجل ثمانية )

 .الدستوريةأيام من تاريخ تبليغ قرار المحكمة 

، وتبليغ هااتلتذكير أن المحكمة الدستورية في جميع الحالات ملزمة بتعليل قرار جدير با      
شكلا وموضوعا إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفضلا عن  منها المقبولة

ذلك يتم تبليغ القرارات غير المقبولة شكلا أو المرفوضة موضوعا إلى المترشح أو قائمة 
 . 1لسياسي حسب الحالةالمترشحين أو الحزب ا

 أجال الفصل في الطعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحكمة الدستورية -ب

المحكمة الدستورية تفصل  أنالمعدل والمتمم إلى  12/22من الامر 122أشارت المادة       
ل طني خلافي الطعن المثار أمامها حول النتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الو 

( أيام من انقضاء الأجل الممنوح للمعترض على فوزه لتقديم مذكرته الجوابية والمحددة 1ثلاثة)
من  129( ساعة من تاريخ إيدا، الطعن حسب مقتضيات المادة 01ب اثنتين وسبعين )

 . 12/22الامر

يم طعنه ( ساعة التي منحت للطاعن من اجل تقد28وباحتساب اجل الثماني والأربعين )      
في النتائج المؤقتة والتي يبدأ سريانها من ساعة إعلان رئيس السلطة الوطنية عن النتائج 

أيام من تاريخ  28جل لا يتعدى أن المحكمة الدستورية تصدر قرارها في الطعن في إالمؤقتة ف
 تحسب الآجال عادية. أنإعلان النتائج المؤقتة من قبل رئيس السلطة على 

                                                           
 . 000محمد ضيف، عماد الدين وادي ، مرجع سابق، ص  -1
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سبة للانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فحددت أجال الفصل في أما بالن      
المشر، لم يحدد تاريخ بداية سريان هذا  أن مع الإشارة إلى، 1( أيام كاملة1الطعن ب ثلاثة )

الأجل، وفضلا عن ذلك وكما ذكرنا سابقا لم يمنح للمرشح المعترض على فوزه في انتخابات 
 ،يم مذكرته الجوابية في انتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرصمجلس الأمة أجالا لتقد

المشر، في انتخابات المجلس الشعبي الوطني حين منح للمعترض على فوزه  انتهجهعكس ما 
أيام الممنوحة  21ساعة للرد على عريضة الطعن، وعليه فان بداية سريان اجل  01اجل 

 لنتائج المؤقتة لانتخابات مجلس الأمة يبدأ حسبللمحكمة الدستورية للفصل في الطعن في ا
 رأينا من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات من طرف رئيس السلطة الوطنية.

ديل قادم تع أيلكن وبالرغم من ذلك فان المشر، الجزائري مطالب بتدارك هذا السهو في       
حاطة هذا الإجراء بآجال و  للقانون الانتخابي، اضحة ومعقولة تمكن المحكمة الدستورية من وا 

بسط رقابتها على الطعن والتصدي له في الشكل والموضو، كضمانة من الضمانات المقررة 
 لنزاهة العملية الانتخابية.

وعلاوة على ما تم ذكره لم يبين لنا المشر، الجزائري الأحكام الناظمة لعمليات التصويت       
حالة إلغاء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة من والطعون المرتبطة بها في 

 وجود انتهاكات وتجاوزات ترتب ذلك، باستثناء النص إذا توصلت إلى ،قبل المحكمة الدستورية
( أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية 8على تنظيم اقترا، جديد في اجل ثمانية )

 ر الذي وجب على المشر، تداركه مستقبلا.، وهو الأم2إلى رئيس السلطة

أما بالنسبة للاستحقاقات الرئاسية وعلى غرار ما فعل المشر، مع انتخابات التجديد       
النصفي لأعضاء مجلس الأمة فقد حدد آجال الفصل في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة 

                                                           
 المعدل والمتمم . 50/30من الامر 503انظر المادة  -1
 المعدل والمتمم . 50/30الامرمن  500انظر المادة  -2
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 أنسريان هذا الأجل، والذي يمكن  يحدد بداية أن( أيام، دون 1للانتخابات الرئاسية ب ثلاثة)
ذا تبين للمحكمة الدستورية  يكون حسب رأينا من تاريخ إعلان رئيس السلطة للنتائج المؤقتة، وا 

 .1الطعون مؤسسة تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة أن

الرئاسية  تالسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن للمحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابا      
في بعض المكاتب وا عادة صياغة المحضر بالشكل الذي يعلن فيه مترشحا أخر رئيسا 
للجمهورية على خلاف المرشح الذي أعلن فوزه مؤقتا من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة 

إلغاء الانتخابات الرئاسية وا عادة تنظيمها من جديد إذا  اللجوء إلىللانتخابات ؟ وهل يمكن 
 إفرازاتها؟.أثرت على ها مخالفات وانتهاكات جسيمة شاب

تجربة القضاء الدستوري في هذا الصدد لم تشهد أية سوابق من هذا النو، سواء في  إن      
عهد المجلس الدستوري أو بعد استبداله بالمحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

المحكمة الدستورية  أثناء نظرها في الطعون ، ورغم السلطات الواسعة التي تتمتع بها 1212
المحكمة  أند إلا أننا نعتق ،صحة عمليات التصويتفي المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات و 

خابات ولا لاسيما إلغاء الانت ،لديها الشجاعة الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات تليس الدستورية
الذي سلكه  الاتجاهعلى غرار  ،ن مترشح أخر مكانهحتى استبعاد المترشح المعلن فائزا وتعيي

القضاء الدستوري في بعض الأنظمة المقارنة، فمجلس الدولة الفرنسي لم يسبق له وان ألغى 
في  تشريعية، حتى وان توصل بالعديد من التجاوزات، ولو كانت هناك نية 2انتخابات رئاسية

لى نظام الانتخابات عب المتعلق العضوي لنص عليها المشر، في القانون  ،عتماد هذا الأمرا 
 غرار ما فعل مع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة .

                                                           
 . 50/30من الأمر  583انظر المادة  -1

2 - CLEMENCE Philippe, Le contentieux de l'élection présidentielle: aspects  choisis, Revue Pouvoirs, n 2, 

2009, p.187 
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لة آجال الفصل أمام المحكمة الدستورية نقول ان المشر، أوفي ختام حديثنا عن مس      
ذه هالجزائري رتب آجالا متفاوتة بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، فحتى وان كان كانت 

الآجال ظاهريا تبدوا نفسها في جميع الاستحقاقات التي تختص المحكمة الدستورية بنظر 
بداية حساب الأجل يختلف بين الانتخابات  أنإلا  ،الطعون المثارة ضد نتائجها المؤقتة

التشريعية والرئاسية كما رأينا سابقا، وفضلا عن ذلك فان آجال البث في انتخابات التجديد 
عضاء مجلس الأمة تحتسب كاملة، بينما في انتخابات المجلس الشعبي الوطني النصفي لأ

 والانتخابات الرئاسية فتحتسب الآجال عادية .

: البث في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات المرفوعة أمام المحكمة الإدارية المختصة 12

 إقليميا

 المشر، الجزائري لم يخص أنننوه  أنعلينا في بداية حديثنا على هذه النقطة وجب       
المنازعات الانتخابية بإجراءات خاصة أثناء الفصل فيها أو أثناء النطق بالحكم، وبالتالي فهذه 
القضايا تخضع لنفس الإجراءات المعتمدة أثناء الفصل في باقي الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم 

المعدل  12/22ذي نص عليه المشر، بموجب الامرالإدارية باستثناء آجال الفصل في الطعن ال
 والمتمم.

 البث في الطعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحكمة المحاكم الإدارية -أ

خطار الأطراف أنبعد       ة في القضييتم إيدا، بتاريخها  يتم برمجة القضية للجلسة وا 
في جلسة علنية، إما بعدم قبول الطعن شكلا، أو ، ليتم النطق بالحكم ثم المداولةالمرافعة، 

قضي ت ، وفي الحالة الأخيرةقبول الطعن شكلا وموضوعابقبوله شكلا ورفضه موضوعا، أو 
لنتائج االمحكمة إما بإلغاء نتائج تصويت المكاتب المتناز، فيها، أو بإعادة صياغة محضر 

 وا علان المترشح المنتخب قانونا. 

 طعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحاكم الإداريةأجال الفصل في ال -ب
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 فصل في الطعون المرفوعةالالمعدل والمتمم آجال  22/ 12مرمن الأ 289المادة  تحدد      
النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية  الرامية إلى إلغاء أمام المحكمة الإدارية،
 أيام كاملة من تاريخ تسجيل الطعن. 25لائية ب والمجالس الشعبية الو 

المشر، احتسب آجال الفصل  أنأهم ما يمكن ملاحظته من خلال نص المادة أعلاه       
حيث كانت تحسب  29/22كاملة على خلاف ما كان معمول به في ضوء القانون العضوي 

الأخير منه، وهو اجل ، ومؤدى ذلك عدم احتساب يوم إيدا، الطعن ولا اليوم 1الآجال عادية
كاف في نظرنا حتى تبسط المحكمة الإدارية رقابتها على الطعن وتطلع على طلبات الأطراف 

 ودفوعهم ومستنداتهم. 

إمكانية استئناف الأحكام الصادرة في منازعات النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية: تكريس التقاضي  -10

 20/10على درجتين لأول مرة بموجب الامر

لى خلاف القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية حول النتائج المؤقتة للانتخابات ع      
الرئاسية والتشريعية والتي تكتسي حجية مطلقة لا يجوز مخاصمتها من جديد بأي طريق من 
طرق الطعن، فان الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالطعون المثارة ضد 

ؤقتة للانتخابات المحلية يجوز إعادة النظر فيها أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، النتائج الم
كانت هي الأخرى  أنالمعدل والمتمم، بعد  50/30 طبقا للمستجدات التي جاء بها الامر

 تصدر ابتدائية نهائية في ضوء القوانين العضوية الانتخابية السابقة.

يمكن الطعن  المعدل والمتمم ما يلي "... 50/30مرمن الأ 068حيث جاء في المادة       
في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في اجل ثلاثة 

                                                           
ابتداء من  أيام 30ة للطعن في اجل على ما يلي " ...تكون قرارات اللجنة  قابل 50/30من الامر 023تنص  المادة  -1

 ...." أيام( 2خمسة ) أقصاهالتي تبث فيها في اجل  إقليمياالمختصة  الإداريةالمحكمة  أمامتاريخ تبليغها، 
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، وهذا تطبيقا للمستجدات التي جاء بها التعديل 1( أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم..."0)
 المادة فيستوري مبدأ التقاضي على درجتين كرس المؤسس الد أنبعد  5353الدستوري لسنة 

 الجزائية على السواء.  والإدارية  و المدنية

السالفة الذكر إشكالا يتعلق ببداية حساب أجال الطعن في حكم  068وأثارت المادة       
بداية حساب الآجل يبدأ سريانه من تاريخ تبليغ الحكم  أنالمحكمة الإدارية، حيث جاء فيها 

حدد الجهة المكلفة بالتبليغ، مما يجعلنا نعود للقواعد العامة المقررة في تبليغ الأحكام ي أندون 
هذه  يتجنب أنالقضائية والتي تكون عن طريق المحضر القضائي، وكان جديرا بالمشر، 

 الةفي حالإشكالات باعتماد تاريخ صدور الحكم لبداية سريان ميعاد الاستئناف، خاصة 
حد ألاسيما إذا كانت السلطة المستقلة هي الطرف المستأنف، أو تعمد  ،متبليغ الحك استحالة

أطراف الدعوى سواء الطاعن أو ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التهرب من استلام 
 محضر تبليغ الحكم. 

ن المشر، الجزائري ألزم المحكمة الإدارية ألة أهذه المس عنوننوه في نهاية حديثنا       
( أيام كاملة من تاريخ 2ستئناف بالفصل في الاستئناف المرفو، أمامها في اجل خمسة )للا

المحكمة الإدارية للاستئناف من دراسة الملف  يبدوا معقولا حتى تتمكن جلأإيداعه وهو 
 وتمحيص مستنداته.           

 ستورية والسلطة الوطنيةإعلان النتائج النهائية للانتخابات: تأرجح الاختصاص بين المحكمة الد -04

 المستقلة للانتخابات 

                                                           
ديسمبر  00، الصادر في 002-55تخضع قواعد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف للمرسوم التنفيذي رقم  -1

دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية  ، الذي يحدد5355
 . 5355ديسمبر  00، الصادرة بتاريخ 60الجزائرية، عدد 
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بإعلان النتائج النهائية للانتخابات حسب نو، الانتخاب حيث تختلف الجهة المختصة       
تختص المحكمة الدستورية بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بينما تتولى 

 ة.لائية إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحليالسلطة المستقلة ممثلة في منذوبياتها الو 

 إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية: اختصاص أصيل للقضاء الدستوري -أ

اسند المؤسس الدستوري صلاحيات إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية       
بل رئيس المحكمة الدستورية في بث تلفزيوني مباشر و يتم ذلك من ق 1للمحكمة الدستورية

 22جل إعلان النتائج النهائية بأ 12/22مربحضور أعضاء المحكمة الدستورية، وحدد الأ
، مع إمكانية تمديد هذا 2ابتداء من تاريخ استلام محاضر النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة

ل رئيس المحكمة الدستورية بالنسبة لانتخابات ( ساعة بقرار من قب28الأجل إلى ثمان وأربعين )
المجلس الشعبي الوطني، ولعل السبب من وراء هذا الاستثناء يعود لكثرة الطعون المثارة ضد 

تجديد لالنتائج المؤقتة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني على خلاف الانتخابات الرئاسية وا
 .  النصفي لأعضاء مجلس الأمة

ن إعلان المحكمة الدستورية يكتسي حجية مطلقة حيث لا يمكن أ إلى اوننوه أخير       
 مخاصمته.

نشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية: إسناد الاختصاص للسلطة المستقلة ممثلة في منذوبياتها  -ب

 الولائية

ق لى منسإ للانتخابات المحلية اسند المشر، الجزائري اختصاص نشر النتائج النهائية      
قضاء ن تصبح نهائية سواء كان الأمر بقوة القانون بانأالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة بعد 

، أو بعد صدور أحكام نهائية 50/30من الامر 068آجال الطعن المنصوص عليها في المادة 
ة يبشأنها، وما يعاب على المشر، الجزائري في هذه النقطة عدم تحديده آجال نشر النتائج النهائ

                                                           
 . 5353من التعديل الدستوري لسنة  082انظر المادة  -1
 مم .المعدل والمت 50/30من الامر 583و  500و  500انظر المواد  -2



 الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية                                               الباب الثاني       
 التصويت

102 
 

على خلاف ما فعل مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية رغم ما يرتبه هذا الإجراء من أثار 
هامة لاسيما في تنصيب المجالس الشعبية البلدية والولائية وهو الأمر الذي سنخصصه بالدراسة 

 في الفر، الثالث والأخير.  

ية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الفرع الثاني: الأحكام المتعلقة بتنصيب رؤساء المجالس الشعب

 الولائية 

تباينت الأحكام المتعلقة بتنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس       
الشعبية الولائية في مختلف التشريعات الانتخابية التي شهدتها الجزائر لاسيما بعد انتهاج 

إلى بروز العديد من الإشكالات في هذا ، و أدى هذا التباين 2989التعددية الحزبية سنة 
اللذان جاء بعد سلسلة  22/22وقانون البلدية  21/20الصدد، خاصة وان قانون الولاية 

 ،1229الإصلاحات السياسية والقانونية التي باشرتها الجزائر عقب الانتخابات الرئاسية لسنة 
عبية لائية ورؤساء المجالس الشلم يبينوا بوضوح إجراءات اختيار رؤساء المجالس الشعبية الو 

البلدية، بل الأكثر من ذلك فقد جاءت بعض أحكام القانونين السابقي الذكر متناقضة مع 
أو  21/22بعض أحكام القانون العضوي للانتخابات سواء تعلق الأمر بالقانون العضوي 

 الساري المفعول.  12/22أو الأمر 29/22

الشعبية الولائية في التشريع الجزائري وإجراءاته: اعتماد نمط أولا: ضوابط انتخاب رؤساء المجالس 

 الانتخاب مهما كانت إفرازات العملية الانتخابية

ة تحت رئاس المجلس الشعبي الولائي يجتمع 21/20من قانون الولاية  58جاء في المادة       
لموالية لإعلان ( أيام ا8المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثمانية )

 نتائج الانتخابات.

 الجهة المشرفة على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي -10

 أعلاه مكتب مؤقت يتشكل من المنتخب الأكبر 58يشرف على هذه العملية طبقا للمادة       
يكونا من غير المترشحين لرئاسة المجلس  أنسنا، ويساعده المنتخبان الأصغر سنا بشرط 
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، حيث يتولى المكتب المذكور استقبال الترشيحات ويقوم بإعداد قائمة 1الولائي الشعبي
 يتم حل هذا المكتب فور إعلان النتائج بقوة القانون. أنالمترشحين، على 

 أعلاه يمكننا الخروج بالملاحظات التالية: 58ومن خلال الأحكام التي تضمنتها المادة       

حكام المتعلقة بمكتب الإشراف لاسيما في حالة غياب العضو لم يوضح المشر، الجزائري الأ -
الأكبر سنا و الأصغر سنا، كما لم يبين هل يتم اختيار التشكيلة من أعضاء المجلس الشعبي 
الولائي المنتخبين أم من بين الأعضاء الحاضرين فقط، خاصة وان احتمال رفض إشراف 

حدد الشعبي الولائي أو غيابهم في اليوم المالمنتخبين المذكورين على انتخاب رئيس المجلس 
للانتخاب أمر وارد جدا خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الأحزاب التي لم تتحصل على مقاعد 

 في الانتخابات المعنية. ةمقبول

لأعضاء ا ،على المكتب المؤقت يستثني من مهام الإشراف أنكان جدير بالمشر، الجزائري  -
مانا لة التي ينتمي إليها المترشح لرئاسة المجلس الشعبي الولائي ضالذين ينتمون لنفس التشكي

 لحيادهم ولنزاهة عمليات التصويت.

 طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وإجراءاته  -02

المتعلق بالولاية طريقة انتخاب رئيس المجلس  05/32من القانون  282وضحت المادة       
 وفق الحالات التالية: الشعبي الولائي، والذي يتم

 الأولى  الحالة -
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة على الأغلبية       

  .المطلقة لعدد المقاعد
 الثانية الحالة -

                                                           
 ، جامعة زيانمجلة دراسات وأبحاث -" التشكيلة والصلاحيات -المجلس الشعبي الولائي في الجزائر" عمار بريق، -1

 .008، ص 5302لسنة  06، العدد 2عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 
 خابات .المتعلق بنظام الانت 05/30من القانون العضوي  63نفسها التي جاءت بها المادة  الأحكاموهي  -2

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1qc8bkMWGbQBErxscqHPjGyjiwKwgbB95MTMV4e-7SxY9y1FEoaNku87s3LGzt9XKqdse5rhfl60ZkTgJpz5enKxGsCtbkkjInDk7GcugWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1qc8bkMWGbQBErxscqHPjGyjiwKwgbB95MTMV4e-7SxY9y1FEoaNku87s3LGzt9XKqdse5rhfl60ZkTgJpz5enKxGsCtbkkjInDk7GcugWw&__tn__=*NK-R
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 نفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة يتم استقبال الترشيحات م      
عد بعد تقديم مرشح لكل منهما الأقل من عدد المقاعلى   %02القائمتان اللتان تحصلتا على 

 ه رئيسالإعلان المجلس من قبل أحد المترشحين أعضاء ويشترط الحصول على أغلبية أصوات
 .تحت طائلة المرور للحالة الثالثة

 الثالثة الحالة -
من المقاعد يمكن لجميع القوائم الفائزة  %02حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة في       

 ع أعضاء المجلس الشعبي الولائي. تقديم مرشحها للانتخاب عليه من قبل جمي
لمترشح اتعد قائمة بعدد المترشحين وتجرى الانتخابات سريا ويعلن رئيسا للمجلس       

الة عدم ح وفيعلـى الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الولائي،  المتحصل
تحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان في نفس اليوم بين المترشحين 

لى والثانية ويعلن رئيسا المترشح الحائز على أغلبية الأصوات الحائزين على المرتبتين الأو 
 .وفي حالة تساوي الأصوات يتم اختيار المترشح الأكبر سنا

المشر، اشترط انتخاب رئيس  أنأعلاه نجد  28من خلال القراءة المتأنية لنص المادة       
عبية ستقرار المجالس الشالمجلس الشعبي الولائي في جميع الحالات التي تم ذكرها مراعاة لا

 الولائية نظرا لأهميتها البالغة في المجال التنموي.
المشر، الجزائري اغفل تنظيم الحالة التي تتحصل فيها قائمة واحدة على نسبة  أنكما       
القائمة الوحيدة التي يمكنها تقديم مرشح عنها  هيمن الناحية العملية  كانتوان   02%

كم هنا للأغلبية المطلقة تحت طائلة تمكين جميع القوائم من تقديم مرشحا للانتخاب عليه، ويحت
 عنها.
وفي نهاية عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي يقوم المكتب المؤقت المذكور       

سابقا بإعداد محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وتعلق نسخة منه 
 .1شعبي الولائي، بينما ترسل نسخة أخرى للسيد الواليبمقر المجلس ال

                                                           
 . 002-008، مرجع سابق، ص انظر عمار بريق -1

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1qc8bkMWGbQBErxscqHPjGyjiwKwgbB95MTMV4e-7SxY9y1FEoaNku87s3LGzt9XKqdse5rhfl60ZkTgJpz5enKxGsCtbkkjInDk7GcugWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%81%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1qc8bkMWGbQBErxscqHPjGyjiwKwgbB95MTMV4e-7SxY9y1FEoaNku87s3LGzt9XKqdse5rhfl60ZkTgJpz5enKxGsCtbkkjInDk7GcugWw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%81%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1qc8bkMWGbQBErxscqHPjGyjiwKwgbB95MTMV4e-7SxY9y1FEoaNku87s3LGzt9XKqdse5rhfl60ZkTgJpz5enKxGsCtbkkjInDk7GcugWw&__tn__=*NK-R


 الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية                                               الباب الثاني       
 التصويت

101 
 

عمليات تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي يتم في جلسة علنية  أنوجدير بالتذكير       
 بحضور السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين.

وقف تدبدب م :ة في التشريع الجزائري وإجراءاتهثانيا: آليات انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدي

 المشرع بين التعيين والانتخاب

تباين الاتجاه الذي سلكه المشر، الجزائري في كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي       
المتعلق بالبلدية الملغى على  83/36من القانون  06بين التعيين والانتخاب، فقد نصت المادة 

د من ن قبل القائمة التي فازت بأغلبية المقاعرئيس المجلس الشعبي البلدي يتم تعيينه م أن
رئيس المجلس يعين من بين أعضاء  أنبين أعضائها، حيث يفهم من نص المادة المذكورة 

ر قانون البلدية صدو القائمة الفائزة بغض النظر عن ترتيبهم، ليتراجع المشر، عن هذا الاتجاه ب
يسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر منه ما يلي " يعلن رئ 82حيث جاء في المادة  ،00/03

القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا 
 المرشحة أو المرشح الأصغر سنا ".

تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة  05/30و بصدور القانون العضوي       
ا جديدا لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب المشر، الجزائري خيار  سلك 5305

من  82متناقضة مع ما تضمنته المادة التي جاءت وهي الأحكام  ،منه 63أحكام المادة 
السالفة الذكر، حيث أصبح اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي يخضع  00/03القانون 

 05/32 من القانون  28ة وهي الأحكام نفسها تماما التي جاءت في الماد ،لضوابط خاصة
الأحكام تم التخلي على  08/03 المتعلق بالولاية السالف الذكر، لكن بصدور القانون العضوي 

أعلاه نتيجة الإشكالات الكبيرة التي أثارتها، وبقي العمل بأحكام المادة  63المادة  التي ذكرتها
 دي.تعيين رئيس المجلس الشعبي البل في كيفية، 00/03من القانون  82

 ونتيجة للإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر عقب الحراك الشعبي الذي شهدته      
والذي جاء بإصلاحات كثيرة لاسيما اعتماد ولأول  ،50/30صدر الأمر 5308في شهر فيفري 

دلا من القائمة المفتوحة ب جديد في الانتخاب، هو مرة في التجربة الانتخابية الجزائرية نمط
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مة المغلقة، حيث أصبح في ضوء هذه المستجدات التشريعية ترتيب المترشحين في القائمة القائ
على  المستجدات هذه سن في المشر، الجزائري اعتمد دون شك أنولا شك  أهمية، ةليس له أي
تمخضت عنها  والتي، 5350جوان  05التي جرت في التشريعية  الانتخاباتمخرجات 

الصرا، الذي كان بين القوائم إلى داخل القائمة  تحول أن، بعد دةسلوكيات انتخابية غير معهو 
المحلية  الانتخاباتوهذا طبعا لن يخدم  ،وطغت بذلك الحملات الانفرادية ،نفسها

  .لخصوصيتها
من قانون البلدية أصبح مستحيلا في ضوء نمط  82و عليه فان تطبيق أحكام المادة       

المعدل و  50/001ي تداركه المشر، الجزائري بصدور الامروهو الأمر الذ التصويت الجديد،
 63، وعاد بنا من جديد إلى الأحكام والإشكالات التي تضمنتها المادة 00/03المتمم للقانون 

 . 63المتعلق بالانتخابات في مادته  05/30من القانون العضوي 
من قانون البلدية  82عدلت أحكام المادة التي  00.50من الأمر 30المادة وجاء في       

ى عل ، سواء تعلق الأمر بالجهة المشرفةالسالفة الذكر 63شبيهة بالمادة  باتت حيث 03.00
 عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو في الأحكام المطبقة على انتخاب هذا الأخير.

ها حكام التي يخضع لالجهة المشرفة على عمليات انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي: نفس الأ -10

المتعلق  02/16من القانون  24مادة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنصوص عليها في ال

  بالولاية

ما يلي " يجتمع المجلس  12/21مكرر التي عدلت بموجب الأمر 92جاء في المادة       
( أيام 5سة )ل الخمالشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خلا

التي تلي تنصيب المجلس، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتكون من المنتخب 
 يكونوا غير مترشحين ..."   أنالأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على 

 من خلال القراءة المتأنية للمادة القانونية أعلاه نستشف ما يلي:      

                                                           
 5300جوان  55المؤرخ في  00/03، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 5350أوت  00المؤرخ في  50/00 أمر -1

 . 5350أوت  00، الصادرة بتاريخ 82والمتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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الجزائري بدقة مسألة تشكيلة مكتب الإشراف على انتخاب رئيس المجلس  لم يوضح المشر، -
هل يتشكل إلزاما من أعضاء المجلس أم من الأعضاء المنتخبين الحاضرين  ،الشعبي البلدي

كان الأجدر أن ينص على أن المكتب يرأسه المنتخب الأكبر سنا من و ، في يوم الانتخاب
 سنا، كبرالمنتخب الأ تجنبا لغيابن أعضاء المجلس بين المنتخبين الحاضرين وليس من بي

، وهذا الأمر يترأسهترأس المكتب طالما أنه لا يوجد نص قانوني يلزمه  أو لرفضه رغم حضوره
  .على المنتخبين الأصغر سنا خاصة في حالة تواجدهم ضمن القوائم المعارضة أيضاينطبق 
زه بإعطاء القائمة الوحيدة التي قدمت يمكن تجاو نا حسب وجهة نظر  الإشكال هذاإن       

التي   %02أو تجاوزت نسبة  للأصواتمرشحا سواء كانت حاصلة على الأغلبية المطلقة 
أعضاء مكتب التصويت من بين الأعضاء الحاضرين  اختيارحق  ،تسمح لها بتقديم مرشحها
حالات جميع السنا في تشكيل المكتب لأنه لا يمكننا في  والأصغرمع مراعاة شرط الأكبر 

ى لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة امتنا، تشكيلة المكتب المؤقت ع أمدإطالة 
  .طبقا لما جاء في المادة المذكورة أعلاه هذا من جهة االقيام بمهامه

بتعيين  %02في حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة  الإشكاليمكن أيضا تجاوز  كما      
  .اوائم التي قدمت مرشحا عنهالمنتخب الأكبر سنا مع المنتخبين الأصفر سنا من بين الق

وفضلا عما تم ذكره لم يبين لنا المشر، الجزائري ضوابط صحة أوراق التصويت أثناء       
انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي لاسيما وان احتمال وجود أوراق متناز، في صحتها وارد 

لة أشدة مسطرح بتوهنا الجهة المختصة بالفصل في هذه الأوراق،  أيضا جدا، كما لم يوضح لنا
ما يتعين على المشر، محياد أعضاء المكتب المؤقت الذي يشرف على عمليات الانتخاب، 

و التركيبة  ،تدارك هذه الثغرات بتوضيح بدقة إجراءات انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي
س للة حيادها، خاصة وان وجود مترشح لرئاسة المجأالبشرية لمكتب التصويت المؤقت ومس

ينتمي إلى نفس التشكيلة الحزبية أو الحرة لأعضاء مكتب الإشراف يضع نزاهة عمليات 
 التصويت هذه على المحك. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZgFiQFaZFSGpM6_GDSdudS7eiHHXoQeLcQ93jcvSb82YL3je5UjqfApi6wmmIQVlbpUYm5HQ_3P_Wsze0GBd6tTS_2K7ctApoHgFysemy1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZgFiQFaZFSGpM6_GDSdudS7eiHHXoQeLcQ93jcvSb82YL3je5UjqfApi6wmmIQVlbpUYm5HQ_3P_Wsze0GBd6tTS_2K7ctApoHgFysemy1A&__tn__=*NK-R
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المشر، الجزائري ترك غموضا في تحديد الجهة المكلفة بتوجيه  أنوجدير بالتذكير أخيرا       
و من لوالي ؟، أالدعوة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي لانتخاب الرئيس، هل يتم من قبل ا

وهو الإشكال الذي طرح بشدة في  ،قبل مندوب السلطة المستقلة ؟، أو من جهة أخرى ؟
، واستقر الرأي في الأخير 5350انتخابات المجالس الشعبية البلدية التي جرت في نوفمبر 

يبين بدقة  أن، ورغم ذلك وجب على المشر، 1على توجيه الدعوى من قبل الوالي أو ممثله
المكلفة بدعوة المجلس تجنبا لحدوث أي إشكال يعطل تنصيب رئيس المجلس الشعبي  الجهة

 البلدي المرتبط بآجال محددة قانونا .
 وإجراءاته  البلديطريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي  -02

كيفيات انتخاب  50/00المعدلة بموجب الامر 00/03من القانون  82تضمنت المادة       
من القانون  63عبي البلدي، وهي الأحكام نفسها التي تضمنتها المادة رئيس المجلس الش

 رأينا.وان  سبقكم  05/32من القانون  28والمادة  05/30

 أعلاه مجموعة من الأحكام نوجزها فيما يلي: 82وتضمنت المادة       

ظة على فانصرفت النية التشريعية إلى تغليب العمل الجماعي على العمل الفردي وكذا المحا -
لدي الذي رئيس المجلس الشعبي الب اختياراستقرار المجالس المنتخبة وهذا ما تجسد في كيفية 

تحصل على أكبر عدد من الأصوات داخل  المنتخب الذييختار من بين الأعضاء وليس 
  .المعدلة 82القائمة الفائزة، وهذا هو الأساس في كل الحالات التي ذكرتها المادة 

ئمة حصلت قاتفي كل الحالات حتى ولو  زاميةإلجعل المشر، الجزائري عملية الانتخاب  -
على الأغلبية المطلقة للمقاعد، لأن العبرة هي إيجاد أغلبية داخل المجلس وليس تحقيق الأغلبية 

. 82ما يفسر قول المشر، في الفقرة الأولى من المادة  ووه ،في عدد المقاعد المحصل عليها

                                                           
احمد عسري، " احمد بن مالك، الإشكالات القانونية لاختيار وتنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي في انظر في ذلك  -1

م ، كلية الحقوق والعلو مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المعدل والمتمم لقانون البلدية في الجزائر"  20/03ظل الأمر رقم 
 . 222، ص 5355 جوان 30، العدد 32السياسية، جامعة جيجل، الجزائر، المجلد

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUz8NQzVMQ0X1dZ_9CKx5PgaoTXcXNlBByLj94Gxq0-i1Flgp5wYOj8PkAF9_T8DCsRRPgbJS5CpCGp9gjTrLdm0NtqNqn-N4POK_UmfNWizw&__tn__=*NK-R
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التي فازت بأغلبية المقاعد..."، وهنا يفهم أن يقدم المترشح للانتخاب من قبل القائمة  ".....
لزاميالانتخاب ضروري    .حتى مع الأغلبية المطلقة للمقاعد وا 

في حالة عدم حصول المترشح على أغلبية أصوات المجلس يمكن تقديم مرشح آخر  -
للانتخاب عليه بنفس الطريقة، فإذا افترضنا عدم حصوله على الأغلبية هو الآخر فيجرى دور 

لأغلبية المطلقة وليس ا للأصواتاني بينهما ويفوز بالرئاسة المتحصل على الأغلبية النسبية ث
 مطلقة داخل المجلس، وهذا ما يفهم من أغلبيةكاستثناء على الأصل العام المتمثل في إحداث 

 .أعلاه 82 الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة
للانتخاب عليه من أو أكثر فيقدم كل منهما مترشح  %02على  قائمتان في حالة حصول -

تى يعلن ح للأصواتقبل جميع المنتخبين ويشترط أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلقة 
جميع القوائم فيمكن ل للأصواتإذا لم يتحصل على الأغلبية المطلقة  وكرئيس للمجلس البلدي، 

ما ما أيعلن رئيسا للمجلس  للأصواتحصل احدهم على الأغلبية المطلقة  فإذاتقديم مرشحها 
دون ذلك فيجرى دور ثاني بين الأول والثاني وهنا يشترط القانون الأغلبية النسبية للفوز وليس 

 .الأغلبية المطلقة
المشر، الجزائري أحسن صياغة المادة بتعديل مصطلح  أنما يمكن ملاحظته حسب رأينا       

 . %02ائمتين على القوائم ب القائمتان، على اعتبار أنه لا يمكن أن تحصل أكثر من ق
من المقاعد أو أكثر فتبقى القائمة الوحيدة التي  %02حصول قائمة واحدة على حالة في  -

يمكنها تقديم مرشحها للانتخاب عليه من قبل جميع المنتخبين مع ضرورة حصول المترشح 
 الأعضاءعلى الأغلبية المطلقة لأصوات  %02الذي قدم من طرف القائمة التي تحصلت على 

ديم ائلة المرور للحالة الأخيرة التي يمكن فيها لجميع القوائم تقالمشكلين للمجلس البلدي تحت ط
 .مرشحا عنها

الأصوات هي القائمة الوحيدة التي  من  %35ما يؤكد أن القائمة التي تحصلت على و       
يمكنها تقديم مرشحها للانتخاب عليه من قبل جميع المنتخبين هو قول المشر، في الفقرة الثالثة 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUz8NQzVMQ0X1dZ_9CKx5PgaoTXcXNlBByLj94Gxq0-i1Flgp5wYOj8PkAF9_T8DCsRRPgbJS5CpCGp9gjTrLdm0NtqNqn-N4POK_UmfNWizw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUz8NQzVMQ0X1dZ_9CKx5PgaoTXcXNlBByLj94Gxq0-i1Flgp5wYOj8PkAF9_T8DCsRRPgbJS5CpCGp9gjTrLdm0NtqNqn-N4POK_UmfNWizw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUz8NQzVMQ0X1dZ_9CKx5PgaoTXcXNlBByLj94Gxq0-i1Flgp5wYOj8PkAF9_T8DCsRRPgbJS5CpCGp9gjTrLdm0NtqNqn-N4POK_UmfNWizw&__tn__=*NK-R
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بمفهوم المخالفة ..."، المقاعد من  %35ىقائمة عل أيفإذا لم تتحصل  " .... 82من المادة 
من المقاعد فهي القائمة الوحيدة المسموح لها  %02ة أنه إذا تحصلت أي قائمة على نسب

ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي مرشح القائمة إذا تحصل على الأغلبية  ،بتقديم مرشحها
 .30+23أي  للأصواتالمطلقة 
ذا       ا يمكن لجميع القوائم تقديم مرشحا عنه للأصواتلم يتحصل على الأغلبية المطلقة  وا 

 .المطلقة للأغلبيةالنسبية وليس  للأغلبيةوهنا يحتكم 
انصرفت النية التشريعية إلى ضمان أغلبية مطلقة داخل  رأيناأخيرا وكما سبق وأن  و      

حتى مع  82عنوانا لكل الحالات المذكورة في المادة المجلس الشعبي البلدي بجعل الانتخاب 
 .حالة حصول قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد

 عضاءللأفي ذلك لأن ضمان الأغلبية المطلقة  قد وفق المشر، الجزائري  ن كانإ لكن و      
ة يفي المجالس المحلية المنتخبة سيجنبنا على الأقل حالات الانسداد داخل المجالس المحل

، فانه في المقابل وضع مسالة أخلقة العملية الانتخابية على وبالتالي الحفاظ على استقرارها
المحك لاسيما وان هذه الأحكام ستشجع على عودة المال الفاسد والممارسات المنافية لعملية 

 ككل.الديمقراطية مما يطعن في نزاهة العملية الانتخابية 
 الطعون المثارة ضد في مجال الفصل فيالدستوري والقضاء الإداري الفرع الثالث: تطبيقات المجلس 

 النتائج المؤقتة للانتخابات وإفرازاتها
تصدي القضاء الدستوري في العديد من المرات للطعون المرفوعة أمامه حول النتائج       

لطاعن، ا المؤقتة للانتخابات، وتراوحت قراراته بين عدم قبول الطعن، وبين الاستجابة لطلبات
وهو الاتجاه نفسه الذي سار عليه القضاء الإداري المختص بالفصل في الطعون المتعلقة 

 بالنتائج المؤقتة للانتخابات المحلية وتنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
تخابات نالطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للا في مجال الفصل فيتطبيقات المجلس الدستوري أولا: 

 وإفرازاتها
د النتائج الطعون المثارة ض نتناول هنا تطبيقات المجلس الدستوري في مجال الفصل في      

 والتشريعية.الرئاسية المؤقتة للانتخابات 
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الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات تطبيقات المجلس الدستوري في مجال الفصل في  :01

 بيتها لم تؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية: قرارات في غال

وصل المحكمة الدستورية لم تت أن إلى ننوه أنلة يجب أفي مستهل حديثنا على هذه المس      
ن تنصيبها جاء بعد إجراء الانتخابات الرئاسية بأي طعن إلى غاية كتابة هذه الأسطر لأ

 .ددلدستوري في هذا الصوالتشريعية، وهو ما يجعلنا لنعود للسوابق القضائية للمجلس ا
 مبادئ فيعلى نفس ال المجلس الدستوري سابقا الذي استبدل بالمحكمة الدستوريةاستقر       

التعامل مع الطعون الانتخابية المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية رغم التعديلات 
، فقد غلب على قراراه في 1خاباتوالتغييرات التي شهدتها القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانت

هذا الصدد عدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا، وفي أحسن الأحوال إجراء تصحيح 
دخال بعض التعديلات الضرورية، والقيام بإلغاء عمليات انتخابية دون   نأالأخطاء المادية، وا 

بعد مناقشة الدستوري استتكون لها تأثير على نتائج الانتخاب، بل الأكثر من ذلك فان المجلس 
الطعون التي ليس لها تأثير على النتائج في العديد من الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية، حتى 
ولو كانت جدية، بل اكتفى بالإشارة إليها فقط، دون إحاطتها بالدراسة المستفيضة والمعمقة 

 50ي الإعلان المؤرخ ف حيث جاء في ،العملية الانتخابية من شأنها التأثير في نتائجالتي 
"... وبعد دراسة الطعون  2ما يلي والمتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية 0882نوفمبر سنة 

دخال التعديلات  المرفوعة إلى المجلس الدستوري...وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية، وا 
 الضرورية، والقيام بإلغاء عمليات انتخابية، وضبط النتائج النهائية...

عدد كبير من الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم  أنواعتبارا علاوة، على ذلك،  -
 رفضها في الشكل لعدم استيفائها للشروط القانونية...

                                                           
 .030سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص  -1
، الصادرة بتاريخ 25، عدد ج.ر.ج.ج، يتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، 0882نوفمبر سنة  50إعلان مؤرخ في  -2

 .  0882نوفمبر سنة  58
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السيد زروال اليمين رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  أنوبالنتيجة يعلن  -
 .ويباشر مهامه فور أدائه اليمين..."

وهي الأحكام نفسها التي جاءت في إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات الرئاسية       
وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري طبقا "  1والذي جاء فيه  0888لسنة 

دخال  للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات...وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية، وا 
 رورية، والقيام بإلغاء عمليات انتخابية، وضبط النتائج النهائية...التعديلات الض

عدد كبير من الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم  أنواعتبارا علاوة، على ذلك،  -
 رفضها في الشكل لعدم استيفائها للشروط القانونية...

مقراطية الجزائرية الديالسيد بوتفليقة عبد العزيز رئيس الجمهورية  أنوبالنتيجة يعلن  -
 الشعبية ويباشر مهامه فور أدائه اليمين..."

وتطور موقف المجلس الدستوري أثناء نظره في الطعون المثارة أمامه ضد النتائج المؤقتة       
 ،المتوصل بهابإشارته لعدد الطعون المرفوعة  5300، 5338للانتخابات الرئاسية لسنوات 

، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2الطعون و إعلان النتائج النهائيةنفس آليات دراسة  إتبا،مع 
المتضمن إعلان النتائج  53083ديسمبر 08فأشار الإعلان الصادر بتاريخ  5308لسنة 

المجلس الدستوري لم يتلقى أي طعن في عمليات  أن إلى النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية
 التصويت.

                                                           
، عدد ج.ر.ج.جالجمهورية،  ، يتعلق بنتائج انتخاب رئيس0888افريل سنة  53مؤرخ في  88/إ. م د/ 30إعلان رقم  -1

 . 0888افريل سنة  50، الصادرة بتاريخ 58

عدد  ،ج.ر.ج.ج، يتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، 5338افريل سنة  00مؤرخ في  38/إ. م د/ 30إعلان رقم  -2
 . 5338افريل  02، الصادرة بتاريخ 55

عدد  ،ج.ر.ج.جيتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية، ، 5308سنة  ديسمبر08مؤرخ في  08/إ. م د/ 30إعلان رقم  -3
 . 5308ديسمبر سنة  06، الصادرة بتاريخ 26
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عون المجلس الدستوري أثناء نظره في الط أنهذه النقطة، يمكن القول وفي ختاما دراستنا ل      
المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية كان دوره سلبيا ولم تكن له الشجاعة لاتخاذ قرارات 
جريئة رغم توصله بانتهاكات ومخالفات جسيمة لمبادئ التصويت ولنزاهة الانتخاب، بل انه 

ن الطعون المثارة تمامه في كل الطعون الانتخابية التي توصل بها تهرب من إبراز مضمو 
 حول نتائج الانتخابات.

وكان جديرا بالمؤسس الدستوري أي يناقش الطعون لاسيما تلك التي تستند إلى أسس       
قانونية والمدعمة بالمستندات الكافية، وان كانت غير مؤثرة في نتائج الانتخابات، فنزاهة 

 .1ة الحاسمةهذه المرحل في تحضا بالشفافية في جميع مراحلها لاسيما أنت تقتضي الانتخابا
الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات : تطبيقات المجلس الدستوري في مجال الفصل في 02

 التشريعية
تراوحت القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري فيما يخص انتخابات مجلس الأمة       
خابات المجلس الشعبي الوطني بين الرفض و القبول حسب صحة الأدلة المقدمة من قبل وانت

 الطاعن.
الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد تطبيقات المجلس الدستوري في مجال الفصل  -أ

 النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قرارات فعالة لها تأثير على نتائج الانتخابات 

ى خلاف موقف المجلس الدستوري في مجال الفصل في الطعون بالنسبة للانتخابات عل      
الرئاسية فان موقفه في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة كان أكثر فاعلية 
نتيجة القرارات النوعية التي أصدرها في هذا الصدد، حيث قرر المجلس الدستوري في عدة 

اب وا علان فائز أخر بدلا عن الفائز الأول، وألغى نتيجة الانتخاب قرارات إلغاء نتيجة الانتخ
في عدة مناسبات نتيجة ثبوت خروقات جوهرية تمس بصحة عمليات التصويت ونزاهة 

 الانتخاب.

                                                           
 .030سماعين لعبادي، المرجع نفسه، ص  -1
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ما يلي "  5330جانفي  30حيث جاء في القرار الصادر عن المجلس الدستوري في       
صوتا وهو نفس عدد الأصوات التي تحصل  22 الطاعن كان قد تحصل على أن...واعتبارا 

 عليها المترشح  بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزا نظرا لكونه المترشح الأكبر سنا،
التحقيق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن  أنواعتبارا  -

 صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات. 22صوتا بدلا من  22إلى 
 يأتي: يقرر ما

 في الشكل: قبول الطعن
ة عن الدائر  " بركات بخصوص" المترشح  أنفي الموضوع: التصريح بتأسيس الطعن  - 

 الانتخابية البيض فائز قانونا ونهائيا
 1إلغاء فوز المترشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة الانتخابية..." - 

جلس الدستوري إلغاء نتيجة قرر الم ،53302يناير 30وفي قرار أخر صادر بتاريخ       
الانتخاب بولاية المنيعة كون الفائز المعلن لا يتوفر على شروط السن المطلوب قانونا يوم 
الاقترا،، وا عادة الانتخاب في الولاية المعنية، وهو نفس الاتجاه الذي سلكه المؤسس الدستوري 

ضاء لاية البليدة كون أعلما ألغى نتيجة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بو 
مكتب التصويت لم يوقعوا على القائمة الانتخابية الممضى عليها في نهاية الاقترا، خلاف لما 

 ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

                                                           
، منشور في مجلة المجلس الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد الدستوري 5330يناير  30، مؤرخ في 35/30قرار رقم  -1

محكمة الدستورية الجزائرية لل(، منشورة على الموقع الالكتروني  5308 – 8680في المجال الانتخابي ) 

-https://courconstitutionnelle.dz/  ليلا. 53:33، الساعة 00/30/5350، تاريخ الاطلاع 

الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد ، منشور في مجلة المجلس 5330يناير  30، مؤرخ في 30ق . م د / /30قرار رقم  -2
لمحكمة الدستورية الجزائرية لالموقع الالكتروني (، منشورة على  5308 – 0868الدستوري في المجال الانتخابي ) 

-https://courconstitutionnelle.dz/  ،ليلا. 30:53، الساعة 00/30/5350، تاريخ الاطلا 

https://cour-/
https://cour-/
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بعد ان تبين  53061ديسمبر  00كما ألغى المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ       
طعن المثار ضد نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لولاية له بعد دراسة ال

محضر تركيز النتائج المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان لا يتضمن  أنتلمسان 
نما تضمن ملاحظة مفادها  عدم تدوين النتائج سببه ما ساد من  أنتدوينا لنتائج الاقترا، وا 

وعدم إتمام عملية الفرز وتحرير المحاضر  35و  30مكتب التصويت رقم أعمال عنف واقتحام 
 بهما خلافا لما يقتضيه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.   

الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة لانتخابات  في تطبيقات المجلس الدستوري في مجال الفصل -ب

 الطعون دون تبريرات وجيهة أعضاء المجلس الشعبي الوطني: رفض أغلبية 

على خلاف تعامل المجلس الدستوري مع الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات التجديد       
النصفي لأعضاء مجلس الأمة والتي تطرقنا إليها سابقا فان موقفه من الطعون المرفوعة إليه 

ن القليلة، الطعو  ضد نتائج الانتخابات التشريعية كان سلبيا في اغلب الحالات ما عدا بعض
مبررا موقفه هذا بعدم جدية الطعون وعدم تقديم الأدلة الكافية التي تبين الخروقات الجوهرية 
التي يمكن الاعتماد عليها لإلغاء النتائج أو تعديلها، ونعيب على هذه الهيئة الدستورية عدم 

شحين والطبقة مأنة المتر تبيان هذه النقاط في البيان الصحفي المتعلق بإعلان النتائج من اجل ط
 السياسية ككل.

 02ومن بين الطعون التي تصدى لها المجلس الدستوري إيجابا نذكر القرار المؤرخ في       
مرشح قائمة التجمع الوطني  "ذياب مصطفى" فوز ب، والذي صرح 08822يونيو سنة 

 العايب الحاج "يدالسلغاء فوز الديمقراطي للدائرة الانتخابية باتنة فائز ومنتخب قانونا نهائيا، وا  
مرشح قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بنفس الدائرة الانتخابية بسبب توزيع المقاعد  "

                                                           
، منشور في مجلة المجلس الدستوري" ثلاثون سنة من 5306ديسمبر  00، مؤرخ في 06/ ق . م د /30رقم قرار  -1

(، منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية  5308 – 0868الاجتهاد الدستوري في المجال الانتخابي ) 
-https://courconstitutionnelle.dz/  ،ليلا. 50:03، الساعة 00/30/5350، تاريخ الاطلا 
، منشور في مجلة المجلس الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد الدستوري في المجال 0882جوان02قرار مؤرخ في  -2

 (، منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية 5308 – 0868الانتخابي ) 
 ليلا. 0355:، الساعة 00/30/5350، تاريخ الاطلا،  /https://courconstitutionnelle.dz-الجزائرية

https://cour-/
https://cour-/
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المتحصل عليها  في دائرته الانتخابية كون عددها سبعة مقاعد بدلا من ستة بسبب سوء 
 التوزيع المعتمد.

 يوم يخقراراه المؤرخ في نفس التار وهو الاتجاه نفسه الذي سلكه المجلس الدستوري في       
مرشح جبهة  " عبد السلام على راشدي" والذي صرح بفوز السيد  08821جوان سنة  02

لغاء قا اومنتخب افائز  وا علانه القوى الاشتراكية للدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة نونا ونهائيا، وا 
ة، كون وطني لنفس الدائرة الانتخابيفوز السيد بورايو محمد مرشح قائمة حزب جبهة التحرير ال

 المقعد المتناز، فيه يعود قانونا لمترشح جبهة القوى الاشتراكية.
قرر المجلس  ، 53022ماي 06وفي قرار أخر للمجلس الدستوري صادر بتاريخ       

وا عادة صياغة محضر  ،5302ماي  30الدستوري تصحيح نتائج الاقترا، الذي جرى في 
 ويت للدائرة الانتخابية البليدة بسبب عدم تطابق بعض النتائج المدونة فيتركيز نتائج التص

محاضر الفرز مع تلك المدونة في محاضر الإحصاء البلدي ووجود أخطاء مادية في محضر 
تركيز النتائج، وهي الأحكام نفسها التي جاءت في عدة قرارات للمجلس الدستوري صادرة في 

ن المحاضر بي تهاقرر إعادة توزيع النتائج بسبب عدم مطابقنفس تاريخ القرار أعلاه، حيث 
 بعد التحقيقات المعمقة التي أجراها المجلس الدستوري بناءا على ما أثاره الطاعنون.

الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات تطبيقات القضاء الإداري في مجال الفصل في ثانيا: 

  شعبية البلدية والولائية وتنصيب رؤساء المجالس ال المحلية

يختص القضاء الإداري في التشريع الجزائري بنظر كل من الطعون المثارة ضد نتائج       
 الانتخابية المحلية وتنصيب رؤساء المجالس الشعبية المحلية

                                                           
، منشور في مجلة المجلس الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد الدستوري في المجال 0882يونيو 02قرار مؤرخ في  -1

لدستورية الجزائرية (، منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة ا 5308 – 0868الانتخابي ) 
-https://courconstitutionnelle.dz/  ،ليلا. 55:23، الساعة 00/30/5350، تاريخ الاطلا 
، منشور في مجلة المجلس الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد 5302ماي  06، مؤرخ في 02/ ق . م د /30قرار رقم  -2

(، منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية  5308 – 0868نتخابي ) الدستوري في المجال الا
-https://courconstitutionnelle.dz/  ،ليلا. 08:03، الساعة 02/30/5350، تاريخ الاطلا 

https://cour-/
https://cour-/
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الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات تطبيقات القضاء الإداري في مجال الفصل في : 01

 طعون دون فعالية بسبب تملص القضاء الإداري من صلاحياته: ليةالمح

رغم توصل القضاء الإداري بالعديد من القضايا فيما يخص الطعون ضد النتائج المؤقتة       
للانتخابات المحلية إلا انه مارس دورا سلبيا أثناء التصدي لها، مما جعل من أحكام وقراراته 

تائج الانتخاب في معظم الأحيان متحججا بعدم جدية الطعون دون فعالية، وغير مؤثرة في ن
أو عدم تقديم الطاعن ما يثبت ادعاءاته، رغم الصلاحيات الواسعة للقاضي الإداري التي تمكنه 

لها علاقة بفرز الأصوات وتركيزها يراها ضرورية للفصل في  وثائق ثبوتيةمن طلب أي 
 الطعن.
ها القضاء الإداري نذكر القرار الصادر عن المحكمة ومن بين الطعون التي تصدى ل      

، والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس بسبب 22/21/12201الإدارية جيجل بتاريخ 
غياب ما يفيد قيام الطاعن بتدوين احتجاجه بمحضر فرز الأصوات مثلما يشترطه القانون 

ملف "...حيث الثابت من اله العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث جاء في إحدى حيثيات
فعلا لا يتضمن ما يفيد احتجاج الناخب عن عملية التصويت بتدوينه بمحضر مكتب  هان

التصويت، وان الشكاوى المقدمة بالملف من قبل المدعي ضد رؤساء مكاتب التصويت لا 
وطلب  اتحل محل الاحتجاج المقرر قانونا مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانوني

 المدعي الرامي إلى إلغاءه غير مؤسس قانونا مما يتعين رفضه..."

وهو الاتجاه نفسه الذي سارت عليه المحكمة نفسها في حكمها الصادر بتاريخ       
اءات الطاعن لم يقم بالإجر  أن، لما قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس بسبب 25/21/12122

                                                           
) غير 0522/02، تحت رقم 30/05/5302، حكم صادر بتاريخ 30المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -1

 منشور(.
) غير 0805/50، تحت رقم 32/05/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -2

 منشور(.
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المعدل والمتمم التي تشترط تسجيل  12/22رمن الام 285المنصوص عليها في المادة 
 الاعتراض بمحضر الفرز ومحضر الإحصاء الذي يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.

المدعي قد أرفق دعواه بتصريح شرفي محرر من طرف  أن" ... حيث حيث جاء في حيثياته 
 من طرف المدعي.المدعو... وتصريح شرفي من المسمى... يؤكدان صحة الوقائع المذكورة 

من  042المدعي لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة  أنحيث تبين للمحكمة 
المعدل والمتمم التي تشترط تسجيل الاعتراض بمحضر الفرز ومحضر الإحصاء  20/10الامر

 الذي يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية وهو الأمر الذي لا يتوفر في قضية الحال...".

وهي الأحكام ذاتها التي استقرت عليها المحكمة نفسها في الحكم الصادر بتاريخ       
 نأ، حين قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس، والتي تتلخص وقائعها في 22/21/12121

المدعي وهو احد المترشحين ببلدية سيدي عبد العزيز ولاية جيجل وأثناء تواجده بأحد مكاتب 
تفاجأ بعدم وجود  1212نوفمبر  10لمحلية التي أجريت بتاريخ التصويت في الانتخابات ا

حزمة أوراق التصويت الخاصة بقائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي على خلاف أوراق 
التصويت لباقي القوائم، وعلى الفور قام بإخطار المندوب المحلي للسلطة المستقلة ورجال 

المدعي بعد نهاية الانتخاب وبالضبط يوم  الدرك الوطني الذين عاينوا الوقائع، ليتقدم
بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية جيجل طالبا منها إلغاء نتائج مكتب التصويت  19/22/1212
مركز المتوسطة الجديدة بلدية سيدي عبد العزيز ولاية جيجل، وهو الطلب الذي قوبل  22رقم 

مدعي لم يقدم الإثباتات التي ال أنبالرفض من طرف هيئة المحكمة الإدارية مستندة على 
 ذكرها.

                                                           
ير غ) 0850/50، تحت رقم 30/05/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -1

 منشور(.
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 والذي اصدر ،وهو الحكم الذي كان محل استئناف من قبل المدعي أمام مجلس الدولة      
 أن، مستندا في قراراه إلى 22/21/12111قرارا بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ  هو الأخر

ولها الخروقات التي يدعي حصالمستأنف لم يقدم الإثباتات المادية والأسانيد عن التجاوزات و 
مما يجعل دعواه تفتقر لأي دليل وتبقى مجرد تصريحات مخالفا  22بمكتب التصويت رقم 

المتعلق بنظام الانتخابات، وبالتالي فان  12/22من الأمر 289و  285بذلك أحكام المادة 
 ن.  قضاة المحكمة الإدارية جيجل قدروا الوقائع تقديرا سليما وطبقوا صحيح القانو 

وختاما يمكن القول انه وعلى الرغم من السلطات الواسعة التي يمتلكها القاضي الإداري       
أثناء نظره في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات المحلية والتي قد تصل إلى إلغاء الانتخاب 

 أن، إلا ةفي حالة ما إذا تبين له وجود مخالفات جسيمة تمس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابي
ي ، وكان جديرا بالقاضالطعون القاضي الإداري كثيرا ما يكون له دورا سلبيا في مثل هذه 

يتمسك بدوره الايجابي في مثل هذه القضايا، ولا ينتظر تقديم المدعي لكل المستندات  أنالإداري 
 يهناك دلائل ومستندات يصعب على الطاعن التوصل بها، لذلك نعيب على القاض أنطالما 

يزر، الشك لدى الناخبين و المترشحين على  نأنه أالإداري هذا الموقف السلبي الذي من ش
 السواء وان يهدر إحدى الضمانات الهامة المقررة لنزاهة العملية الانتخابية

الطعون المثارة حول تنصيب رؤساء المجالس الشعبية تطبيقات القضاء الإداري في مجال الفصل في : 02

 ولائيةالبلدية وال

لة الطعون المثارة ضد إجراءات تنصيب أتباين موقف القضاء الإداري الجزائري من مس      
رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، وان كانت في غالبيتها 
قضت بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا باستثناء بعض الأحكام القليلة التي قضت 

 غاء الانتخاب .بإل

                                                           
 ) غير منشور( 00/05/5355، صادر بتاريخ 500630قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -الدولة مجلس -1
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ومن بين الأحكام القضائية القليلة التي صدرت بإلغاء انتخاب رئيس المجلس الشعبي       
من القانون العضوي  82وا عادة الانتخاب من جديد بسبب مخالفة تطبيق أحكام المادة  ،البلدي
، حيث 22/21/12211، نذكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية جيجل بتاريخ 21/22
المترشح بن حمودة عباس عن التكتل المذكور قد  أن"... حيث الثابت اء في حيثياته ج

صوتا، وتنفيذا للبرقية الصادرة عن وزارة  00أصوات من أصل  16أحرز في الدور الأول 
التي تفسر الأغلبية المطلقة  0270تحت رقم  14/02/2102الداخلية المؤرخة في 

لقانون العضوي للانتخابات على وجوب حصول من ا 41المنصوص عليها في المادة 
أصوات وهو ما جعل الإدارة  8 =0+6أي في قضية الحال  10+  %21المترشح  على 

المشرفة على الانتخابات تقرر اللجوء إلى إجراء دور ثاني، غير انه وبموجب برقية لاحقة 
اجعت عن التفسير تر  0270تحت رقم  14/02/2102صادرة  دائما عن وزارة الداخلية بتاريخ 

أكثر  الحصول على أنالسابق لمفهوم الأغلبية المطلقة فيما يتعلق بالعدد الفردي موضحة 
يكفي للفوز بالانتخابات، وفي قضية الحال فان المدعي متصدر  10+21وليس  %21من 

مما يفسر  00أصوات من أصل  16التكتل السالف الذكر قد تحصل في الدور الأول على 
لحالية جاءت مؤسسة، ذلك ان خطأ تفسير الأغلبية المطلقة راجع إلى الإدارة دعواه ا أن

وهو ما يخول للقضاء تصحيح هذا الخطأ بإلغاء العملية الانتخابية التي جرت  في الدور 
الثاني وتحقيقا للعدل يتعين إعادة العملية الانتخابية لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية 

 قا للقانون..."برج الطهر من جديد طب

                                                           
ير غ) 0300/05، تحت رقم 00/05/5305، حكم صادر بتاريخ 30المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -1
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والذي  ،22/21/12211كما قضت المحكمة الإدارية جيجل في حكمها الصادر بتاريخ       
يدور حول الطعن في قرار اللجنة الولائية المشرفة على انتخابات رئيس المجلس الشعبي الولائي 

الأعمال  ةجيجل بعدم قبول الدعوى لمخالفتها الإجراءات القانونية كون المدعي لم يقد للمحكم
أو المقرر الذي صدر عن اللجنة التي أشرفت على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي 

 جيجل، وكذا مقرر اللجنة الولائية الانتخابية لفرض الرقابة عليه.

وفي أحكام أخرى صادرة عن المحكمة الإدارية جيجل دائما قضت المحكمة المذكورة       
لى لا يشرف ع سوء توجيهها ضد الوالي كون هذا الأخيربعدم قبول الدعوى شكلا بسبب 

حتكره هذا الاختصاص يأن  ، على اعتبارالعملية الانتخابية لرئيس المجلس الشعبي البلدي
 . 2الأعضاء المنتخبون وفقا لما ينص عليه القانون 

، لقضاء مجلس الدول لم يحيد عن الاتجاه الذي سلكته المحكمة الإدارية جيج أنكما       
قضى برفض دعوى إلغاء انتخاب رئيس بلدية سيدي راشد لعدم التأسيس في حكمه  حيث

، كون عمليات انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي تمت 22/21/12113الصادر بتاريخ 
 "... حيث يتبين للمجلس من مراجعةوفقا لما ينص عليه القانون، وجاء في إحدى حيثياته 

فا لما يثيره المستأنف فان عملية انتخاب ممثل حزب حركة عناصر ملف الدعوى انه وخلا
البناء لبلدية سيدي راشد والمكرسة بالقرار المطعون فيه المتمثل في محضر تنصيبه جاءت 

التي تقضي في حالة عدم تحصل المترشح المنتمي  20/00من الامر 10وفقا لأحكام المادة 
ة على الأغلبية المطلقة المتمثلة في قضية بالمائ 02للقائمة الوحيدة المتحصلة على نسبة 
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أصوات يسمح لجميع  16صوت إذ انه تحصل على  02أصوات من مجموع  14الحال ب 
القوائم بتقدم مترشح وتبعا لذلك تقدمت حركة البناء بالمترشح بوجرة رشيد وتغيب المترشح 

ر الثاني اركة في الدو الأول المنتمي لحركة المستقبل وفريقه بإرادتهم ورغبتهم ذلك عن المش
أين كانوا حاضرين بعد  20/02/2120الذي جرى في نفس يوم الدور الأول الموافق لي 

 14استدعائهم للمشاركة في عملية الانتخاب وتحصل اثر ذلك المترشح  بوجرة رشيد على 
صوت أي انه تحصل على الأغلبية المطلقة مما يجعل من طلب  02أصوات من مجموع 

تنصيب مرشح حركة البناء بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي إلغاء محضر 
 راشد غير مؤسسا قانونا..."

 هناك تدبدبا في أن المذكورة سابقاأهم ما يمكن ملاحظته من خلال الأحكام والقرارات       
 يموقف القضاء الإداري من عدة مسائل لاسيما فيما يخص اكتساب الوالي لصفة التقاضي ف

 الدعوى الموجهة ضد الوالي هي أنهذه الدعوى ففي الوقت التي رأت المحكمة الإدارية جيجل 
دعوى مشوبة بسوء توجيهها كون الوالي لا يشرف على عمليات انتخاب رؤساء البلديات، ذهب 
مجلس الدولة عكس ذلك لما قضى بقبول الدعوى المذكورة أعلاه شكلا رغم توجيهها ضد 

 رفضها موضوعا لعدم تأسيسها. الوالي، في حين

كون الإشراف على عمليات  قد أصاب مجلس الدولة حسب رأينا في هذه النقطة و      
تقر عليه ساحد أعوانه وهذا ما أتنصيب و انتخاب رؤساء البلديات يتم تحت إشراف الوالي أو 

في هذه  12/21مرالعمل في جل العمليات الانتخابية السابقة رغم الغموض الذي أثاره الأ
لة، لذلك نهيب المشر، إلى ضرورة إحاطة هذه العملية الهامة والمصيرية بأحكام واضحة أالمس

الدلالة تجنبا للقراءات المتناقضة للنص القانوني والذي يؤثر لا محالة على مصداقية العملية 
 الانتخابية ونزاهتها.
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 أحد أهم الضماناتتعد  الانتخابي نية الطعالقول أن آل يمكن في ختام هذه الدراسة و      
لعملية اعلى  نزاهةال لإضفاء التي أرستها الدساتير والتشريعات في الأنظمة الديمقراطية

 ضع النظام القانوني للطعون الانتخابية في صلبجعل المشر، الجزائري يوهو ما الانتخابية، 
كل الذي تها بالش، وضوابط ممارساهالمقتضيات التي تبين حدود اهتماماته، من خلال تبيان

 و هةمن ج انحراف تعدي أومن كل ما قد يعتريها من ككل حماية العملية الانتخابية يكفل 
ن م يحفظ حقوق طرفي العملية الانتخابية )الناخب، المرشح( في مواجهة الإدارة الانتخابية

 جهة ثانية.

ية ا المشر، الجزائري الطعون الانتخابورغم الأحكام والضوابط الكثيرة التي خص بهلكن       
جعلها يغير كافية وليست فعالة بالشكل الذي  تبقى عبر مراحل العملية الانتخابية إلا أنها
رورة ، لذلك نهيب المشر، إلى ضالانتخاب بمعناه الواسعتساهم فعلا في إضفاء النزاهة على 

آليات  رارإق ، والطعون الانتخابيةوالملابسات التي شابت نظام  تدارك الكثير من الاختلالات
حصنا منيعا ضد أي تجاوزات من جميع  الانتخابية أكثر فاعلية تجعل من الطعون  وضوابط

 .الانتخابيةأطراف العملية 

 إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها فيما يلي من خلال هذه الدراسة وقد خلصنا      
 :ةتبعا لتسلسل مراحل العملية الانتخابي

 النتائجأولا: 

يخضع المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في النظام الدستوري الجزائري  -
باعتباره قرارا تنظيميا لرقابة الدستورية، ليكون بذلك تحت طائلة الرقابة اللاحقة ضمن الآجال 

داري باعتباره ء الإالمنصوص عليها قانونا، بينما يتحصن هذا المرسوم الرئاسي من رقابة القضا
من أعمال السيادة حسب ما ذهب إليه قضاء مجلس الدولة والمحكمة العليا، وفي غياب 

ن ، نرى أن القضاء الجزائري بتهربه مالتنصيص على هذه النظرية في الدستور الجزائري 
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التصدي لهذا المرسوم يكون قد جانب الصواب على اعتبار أن هذا الأخير يتضمن جميع 
 لقرار الإداري، مما يجعله تحت طائلة رقابة المشروعية.عناصر ا

ن احد م في منازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية المشر، الجزائري الطاعنحرم  -
ألا وهو مبدأ التقاضي على درجتين، خاصة وأن نظر  ،القضاء التي قوم عليها مبادئالأهم 

وتحقيق العدالة، مما يجعل أحكام الفقرة الرابعة من الدعوى أمام جهة قضائية واحدة لا يستقيم 
 الدستور.تتعارض مع أحكام  12/22من الامر 99المادة 

افتقد المشر، الجزائري للدقة في استعمال بعض المصطلحات في القانون العضوي المتضمن  -
، رغم تويالتصمصطلح الاقترا،، للدلالة على يوم ل ذلك استعماله فينظام الانتخابات، نذكر 

أن مصطلح الاقترا، مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية أو استفتائية بمجمل 
        .12/22من الأمر  21المادة  نصت عليهعملياتها، حسب ما 

إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في مرحلة  المشر، الجزائري  اقر -
المعدل  12/22 من خلال الامر والمحلية على السواء عيةتشريالترشح بالنسبة للانتخابات ال

مكرسا بذلك مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الانتخابية بنص صريح لأول مرة  والمتمم،
 . من بين كل التعديلات والقوانين الانتخابية السابقة التي شهدتها الجزائر

ية تشكيلة أعضاء اللجان الانتخابالصواب لما غلق باب الطعن في  المشر، الجزائري  جانب -
خاصة إذا تم تعيينهم بطريقة مخالفة لما نص عليه القانون الانتخابي لاسيما عدم استيفاء 

المعدل  50/30من الامر 580المادة  للشروط المنصوص عليها بموجب أحكامالأعضاء 
ر، مع أعضاء والمتمم، والأكثر من ذلك عدم إلزامهم بأداء اليمين على خلاف ما فعل المش

 التصويت.مكتب 
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لرئاسية اأثناء نظره في الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات للمجلس الدستوري  كان -
ولم تكن له الشجاعة لاتخاذ قرارات جريئة رغم توصله بانتهاكات  ،سلبيا ادور خصوصا 

 .ومخالفات جسيمة لمبادئ التصويت ولنزاهة الانتخاب

طات الواسعة التي يمتلكها القاضي الإداري أثناء نظره في الطعون المتعلقة الرغم من السلب -
وجود  إلغاء الانتخاب في حالة ما إذا تبين له حد بنتائج الانتخابات المحلية والتي قد تصل إلى

مخالفات جسيمة تمس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، إلا أن القاضي الإداري كثيرا ما يكون 
 الطعون.لبيا في مثل هذه له دورا س

 ات:يب/ التوص

ئة استدعاء هي الرئاسي المتضمن مرسومالإخضا،  نهيب المشر، الجزائري إلى ضرورة -
ي، على جميع عناصر القرار الإدار  وفريت انه الناخبين لرقابة القضاء الإداري، على اعتبار

خابات يدعو إلى إجراء انت نأك هذا الحق،تعسف رئيس الجمهورية في استعمال  لاسيما في حالة
خارج الآجال المنصوص عليها قانونا، أو يمتنع عن الدعوة لإجراء الانتخابات دون مبرر 

لإجراء انتخابات في ظروف سياسية لا تسمح بإجراء انتخابات  في حالة الدعوةقانوني، أو 
ابة على هذا لرقبنظرية السيادة تملصا من ا التذر،نزيهة وشفافة، ففي هذه الحالات لا يمكن 

 القرار المشوب بعدم المشروعية.

 جزائري ال المشر،على  وجبلإعطاء مصداقية أكثر للعمليات الانتخابية وضمان نزاهتها،  -
ة الناخبة، استدعاء الهيئ الرئاسي المتضمن مرسومالأن يعيد النظر في الجهة المختصة بإصدار 

جمهورية إلى السلطة الوطنية المستقلة بإسناد هذا الاختصاص الذي ظل حكرا على رئيس ال
 ةوالانتخابي ةالسياسي اتالإصلاحمن ابرز استحداث هده الهيئة يعتبر للانتخابات، خاصة وان 

و على غرار ما ه، العملية الانتخابية المستحدثة لنزاهةالضمانات  ومن أنجعفي الجزائر، 
 العربية. مصر جمهورية معمول به في
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ة عن لجان مراجعة القوائم الانتخابية، هي قرارات إدارية، يؤول اختصاص أن القرارات الصادر  -
، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 822نظرها للمحاكم الإدارية طبقا لأحكام المادة 

فالقاضي الإداري هو المختص بنظر دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية المشوبة 
 مبرر لا بإسناد الاختصاص للقضاء العادي المشر، لهذه القاعدة بعدم المشروعية، ومخالفة

له، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، بل أكثر من ذلك فهو يعمل على تشتيت الاختصاص 
في هذه المرحلة الهامة للعملية الانتخابية، مما قد يؤثر على نزاهتها، وهو ما يستوجب على 

يجب على المشر، الجزائري توخي  وعلاوة على ذلك ،شر، ودون مواربة تدارك هذا الأمرالم
ون هذه ك ،لضمان جودة الصياغة التشريعية، صياغة نصوص القانون الانتخابي الدقة في

    .الأخيرة تشكل ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات

جديرا بالمشر، أن يفسح المجال للطعن بين المترشحين على الأقل حتى تتمكن المحكمة  -
من بسط رقابتها على الملفات التي لم تستوفي شروط الترشح، وبالنتيجة المساهمة  الدستورية

 في إضفاء النزاهة على عملية الترشح للانتخابات الرئاسية.

لحة أصحاب الصفة والمص الإفصاح بنص صريح على الجزائري إلى ضرورة المشر، نهيب -
مترشحين أجال طعن كافية تمكن ال في رفع الطعن وفي تبليغ قرار رفض الترشح، وكذلك إقرار

الذين رفضت ملفاتهم من تحضير أوجه دفاعهم ومستنداتهم، وبذلك مباشرة الطعن ضمن أجال 
وجب  لكذ معقولة بعد تبليغهم بقرار الرفض وفقا للطرق القانونية المتعارف عليها، وزيادة على

، بدلا ت الترشح ويوم الانتخابالمشر، أن يقوم بتمديد الفترة بين نهاية أجال إيدا، ملفا على
 .ن منازعات الترشحأمن تقليص أجال التقاضي في ش

الشكل ب التي قررها في منازعات الترشح، نهيب المشر، الجزائري إلى إعادة النظر في الآجال -
تئناف تقليص مدة الاس، فالذي يسمح للمتقاضين من ممارسة حق الاستئناف ضمن أجال معقولة

نه أن يهدر احد أهم الضمانات أإلى يومين من ش ن المتعلقة بالترشحفي الطعو  والفصل
الأساسية المقررة لنزاهة العملية الانتخابية والمتمثل في التقاضي على درجتين، كون هذه المادة 
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لا تستقيم وتحقيق المساواة أمام القضاء، كما أن منح اجل يومين للقاضي الانتخابي للفصل 
ل غير معقول وغير كاف من اجل إحاطته بالملف وبسط رقابته عليه في الاستئناف يعتبر اج

 .شكلا وموضوعا، وهذا ما سيؤثر لا محالة على نوعية الأحكام الصادرة في هذا الصدد

آليات هامة لضمان نزاهة مرحلة التصويت وشفافيتها يبقى المشر، الجزائري إقرار رغم  -
مؤطري مراكز التصويت بأداء اليمين القانونية على لاسيما إلزام  فعاليةمطالب بإجراءات أكثر 

غرار أعضاء مكاتب التصويت نظير الصلاحيات الهامة التي يمتلكونها، خاصة وان التعامل 
بمكيالين في هذا الصدد لا يوجد ما يبرره كون مؤطري مراكز التصويت يساهمون إلى جانب 

تخابية تشكل القلب النابض للعملية الانمؤطري المكاتب في إدارة مرحلة التصويت والفرز التي 
ككل، وفضلا عن ذلك ولضمان قدر من الحيادية لمؤطري مراكز ومكاتب التصويت حريا 
 بالمشر، أن يشترط عدم التحزب فيهم زيادة على رابطة القرابة والنسب المنصوص عليه قانونا.

ويت، مكتب التص ضرورة تكريس حق الطعن في أعضاء مركز التصويت، على غرار أعضاء -
فالتعامل بمكيالين في هذه المسالة غير مبرر، خاصة وان مهام رئيس المركز ومساعديه لا 
تقل أهمية عن مهام أعضاء المكتب، فحياد رئيس المركز يساهم لا محالة في نزاهة الانتخابات 

حيات لامن خلال توفر مناخ الانتخاب الحر والنزيه سواء داخل المركز أو بجواره طبقا للص
 الصدد.الممنوحة له في هذا 

حق الطعن في تشكيلة اللجان الانتخابية أمام القضاء في  تكريس إلى ضرورة المشر، نهيب -
أجال معقولة لأبعاد كل الشبهات عن هذه المرحلة الهامة والمفصلية في العملية الانتخابية 

دية  يقع عل عاتقهم أثناء تأ ككل، مع ضرورة تأدية اليمين القانونية كالتزام ديني وأخلاقي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              المهام الموكلة إليهم .                                                                                                       

ادئ بمال وضع نصوص قانونية تتماشى مع مستقبلا على أن يعملنهيب المشر، إلى  -
لقضائية على اعتبار أن الرقابة ا نظر في الطعون الانتخابية،الأثناء  عليها مستقرالقضائية ال

 .الانتخابيةأهم الضمانات المقررة لنزاهة العملية  أحدبوجه عام تشكل 
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 قائمة المصادر و المراجع

 /باللغة العربية 00

 المصادر -أولا

 الدساتير -أ

، الصادر بموجب المرسوم 0888لسنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور -01
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق  ،32/05/0888بتاريخ  88/006الرئاسي رقم 

، 0888ديسمبر 36، الصادرة بتاريخ 28 عدد ،ج.ر.ج.ج، 56/00/0888ء في استفتا عليه
 :متمم بموجبال معدل وال

 00المؤرخة في  ،52 عدد ،ج.ر.ج.ج 5335افريل  03مؤرخ في ال ،35/30م قانون رقال -
 .5335فريل أ

المؤرخة في  ،80 عدد ،ج.ر.ج.ج، 5336نوفمبر 02مؤرخ في ال ،36/08رقم القانون  -
 .5336نوفمبر 08

المؤرخة في  ،00 عدد ،ج.ر.ج.ج، 5308مارس  38مؤرخ في ال ،08/30رقم القانون  -
 .5308مارس  32

، يتعلق بإصدار التعديل 03/05/5353بتاريخ  ، الصادر005-53المرسوم الرئاسي رقم  -
الصادرة  65 عدد ،ج.ر.ج.ج، 5353الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .5353ديسمبر 03بتاريخ 
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 القوانين -ب

 القوانين العضوية -أولا

يتضمن القانون العضوي المتعلق  0882-30-38الصادر بتاريخ  32-82مر رقم الأ -30
 .) ملغى(0882مارس  38الصادرة بتاريخ  ،05 عدد ،ج.ر.ج.ج بنظام الانتخابات،

، المتضمن اختصاص مجلس 03/32/0886المؤرخ في  86/30القانون العضوي رقم  -35
، المعدل 0886جوان  30، الصادرة بتاريخ 02 ، عددج.ر.ج.جالدولة وعمله وتنظيمه، 

 والمتمم .

، المتعلق بنظام الانتخابات، 5305يجانف 05، المؤرخ في 30-05القانون العضوي رقم  -30
 ) ملغى(.5305يجانف 00، الصادرة بتاريخ 30عدد  ،ج.ر.ج.ج

، يحدد كيفيات توسيع 5305يجانف 05، المؤرخ في 05/30عضوي رقم القانون ال -30
 00، الصادرة بتاريخ 30، عددج.ر.ج.جالمجالس المنتخبة،  حظوظ تمثيل المرأة في

 .5305جانفي
، يتعلق بنظام الانتخابات، 5308أوت  52مؤرخ في ال ،03-08القانون العضوي رقم  -32

القانون العضوي ب ، المعدل والمتمم530832أوت  56 بتاريخالصادرة  ،23 عدد، ج.ر.ج.ج
سبتمبر  02، الصادرة بتاريخ 22، عدد ج.جج.ر.، 5308سبتمبر  00، المؤرخ في 08/36

 ) ملغى(.5308
، يتعلق بالسلطة الوطنية 5308سبتمبر  00المؤرخ في  ،08/32القانون العضوي رقم  -38

 ) ملغى(.5308سبتمبر  02، الصادرة بتاريخ 02، عدد ج.ر.ج.جالمستقلة  للانتخابات، 

القانون العضوي المتعلق  يتضمن ،5350مارس  03مؤرخ في ال ،30-50مر رقم الأ -32
 ، المعدل والمتمم5350مارس  03، الصادرة بتاريخ 02 عدد ،ج.ر.ج.جبنظام الانتخابات، 

 ب:
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 11، الصادرة بتاريخ 12، عدد ج.ر.ج.ج، 1212افريل 11، المؤرخ في 12/25 رقم مرالأ -
 .1212افريل

صادرة بتاريخ ، ال82، عدد ج.ر.ج.ج، 5350 أوت 52، المؤرخ في 50/03م مر رقالأ -
 .5350اوت 58
، يعدل ويتمم القانون العضوي 5355جوان  38، المؤرخ في 55/00القانون العضوي  -36
، والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه، 0886يما 03، المؤرخ في 86/30

 .5355جوان  08، الصادرة بتاريخ 00، عدد ج.ر.ج.ج

، يحدد إجراءات وكيفيات 5355يوليو  52 مؤرخ في 08-55عضوي رقم القانون ال -38
، الصادرة بتاريخ 20، عدد ج.ر.ج.جالإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، 

00/32/5355. 

 القوانين العادية-ثانيا

، الصادرة 26، عدد ج.ر.ج.ج، المتضمن القانون المدني الجزائري، 22/26مر الأ -30
، الصادرة 00د ، عدج.ر.ج.ج، 03-32لمتمم بالقانون رقم ، المعدل وا03/38/0822بتاريخ 
 .  53/38/5332بتاريخ 

 ،ج.ر.ج.ج، يتضمن قانون الانتخابات، 52/03/0863، مؤرخ في 63/36قانون رقم ال -35
 ) ملغى(.56/03/0863، الصادرة بتاريخ 00 عدد

 الإقليمي للبلاد، ، يتعلق بالتنظيم0860فيفري سنة  30، المؤرخ في 60/38قانون رقم ال -30
 المعدل والمتمم.32/35/0860، الصادرة بتاريخ 38، عدد ج.ر.ج.ج

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 0868أوت  55مؤرخ في ال، 02-68قانون رقم ال -30
، عدد .ر.ج.ججالمطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، 

 ) ملغى(.0868-36-50بتاريخ ، الصادرة 02
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، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد 0880أكتوبر  02المؤرخ في  06-80قانون رقم ال -32
الصادرة  ،08، عدد ج.ر.ج.جالمقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني، 

 ) ملغى(.0880-03-08بتاريخ 
لدوائر الانتخابية وعدد ، يحدد ا0882مارس  38مؤرخ في ال، 36-82مر رقم الأ -38

 38، الصادرة بتاريخ 05، عددج.ر.ج.جالمقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 
 ) ملغى(.0882مارس 

 عدد، ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 38-36قانون رقم ال -32
 05، المؤرخ في 55/00قم قانون ر بال ، المعدل والمتمم5336افريل  55الصادرة بتاريخ  50

 .5355جويلية  02، الصادرة بتاريخ 06، عدد ج.ر.ج.ج، 5355جويلية 
، ج.ر.ج.ج، يتضمن قانون البلدية، 50/38/5300، المؤرخ في00/03قانون رقم ال -36
 المعدل والمتمم.30/32/5300، الصادرة في02عدد
 ،ج.ر.ج.ج ن الولاية،، يتضمن قانو 50/35/5300، المؤرخ في 05/32قانون رقم ال -38
 .58/35/5300، الصادرة  في 05عدد 

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 00/35/5305مؤرخ في ال، 05/30ر رقم مالأ -03
، الصادرة بتاريخ 36، عدد ج.ر.ج.جالمطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 

 ) ملغى(.02/35/5305

، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في 5302 جانفي 03، المؤرخ في 02/30القانون  -00
الدولة، والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، 

 .5302جانفي  00، الصادرة بتاريخ 35، عددج.ر.ج.ج

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 5350مارس  08مؤرخ في ال 35-50مر رقم الأ -05
 .5350مارس08، الصادرة بتاريخ 08، عددج.ر.ج.جشغلها في انتخابات البرلمان، المطلوب 
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، 38-60، يعدل ويتمم القانون رقم 5350مارس  52مؤرخ في ال، 30-50ر رقم مالأ -00
 .30/5350/ 52، الصادرة بتاريخ 55، عدد ج.ر.ج.جالمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، 

، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 5350أوت  00 المؤرخ في ، 50/00ر رقم مالأ -00
، الصادرة بتاريخ 82، عدد ج.ر.ج.جالمتعلق بالبلدية،  5300جوان  55المؤرخ في  ،00/03
 .5350أوت  00

، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 30/05/5350، المؤرخ في 30-50قانون رقم ال -02
نون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ، والمتضمن القا03/30/5350، المؤرخ في 50/30

 .32/05/5350، الصادرة بتاريخ 80، عددج.ر.ج.ج

 التنظيمات-ثالثا

 المراسيم الرئاسية-00

، يحدد الدوائر الانتخابية، وعدد 56/03/0868، مؤرخ في 68/582مرسوم رقم ال -30
، 00عدد  ،ج.ر.ج.جالمقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، 

 .58/03/0868الصادرة بتاريخ 

-5305في فرنسا، رقم  5305مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية ال -35
 .5305افريل  52، الصادر بتاريخ 226
، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء 08/85رئاسي رقم الالمرسوم  -30

مارس  00، الصادرة بتاريخ 02، عددج.ر.ج.جئيس الجمهورية، الهيئة الانتخابية لانتخاب ر 
5308.  

، يتضمن تعيين أعضاء 00/30/5308مؤرخ في ال، 08/000رئاسي رقم الالمرسوم  -30
 .00/30/5308، الصادرة بتاريخ 53عدد  ،ج.ر.ج.جحكومة، ال
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اء المتضمن استدع، 5308سبتمبر  02المؤرخ في  502-08المرسوم الرئاسي رقم  -32
 سبتمبر 02الصادرة بتاريخ،  28عدد  ،ج.ر.ج.ج ،الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية

5308. 
، يتضمن حل المجلس 50/35/5350مؤرخ في ال، 22-50رئاسي رقم المرسوم ال -38

 .56/35/5350، الصادرة بتاريخ 00عدد ،ج.ر.ج.ج الشعبي الوطني،
، يتضمن استدعاء 5350مارس سنة  00خ في المؤر  ،88-50المرسوم الرئاسي رقم  -32

، الصادرة بتاريخ 06عدد  ،ج.ر.ج.جالهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 
 .5350 مارس 00
، يتضمن استدعاء 5350أوت سنة 56مؤرخ في ال ،50/008المرسوم الرئاسي رقم  -36

 ،08عدد  ،ج.جج.ر.ية البلدية والولائية، الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعب
 .5350اوت 58بتاريخ  ةالصادر 

، يتضمن استدعاء 5350ديسمبر سنة  55مؤرخ في ال، 50/200المرسوم الرئاسي رقم  -38
الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وكذا انتخاب أعضاء مجلس 

 .5350ديسمبر  50الصادرة بتاريخ  ،82عدد  ،ج.ر.ج.جالأمة للولايات الجديدة، 
يتضمن استدعاء  ،5355جويلية  02، المؤرخ في 55/588المرسوم الرئاسي رقم  -03

 ،06عدد  ،ج.ر.ج.جالناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية بلدية، 
 .5355جويلية  02الصادرة بتاريخ 

 المراسيم التنفيذية-02

، يحدد كيفيات تطبيق المادة 58/35/5305مؤرخ في ال، 05/68قم مرسوم تنفيذي ر ال -30
 .58/35/5305، الصادرة بتاريخ 00، عدد ج.ر.ج.ج، 05/30من الأمر  32
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، يحدد دوائر 5355ديسمبر  00، الصادر في 002-55مرسوم التنفيذي رقم ال -35
، 60، عدد ر.ج.جج.الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، 

 . 5355ديسمبر  00الصادرة بتاريخ 
 والإعلاناتالآراء والقرارات والتعليمات  -د

مارس  00قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  -30
، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي 5350
 الوطني.

، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5350مارس  00، المؤرخ في 23قرار رقم  -35
المستقلة للانتخابات، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين 

 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتصديق عليها.
ر عن رئيس السلطة الوطنية ، الصاد5350مارس سنة  00المؤرخ في  ،20قرار رقم  -30

المستقلة للانتخابات يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية، بمناسبة إجراء انتخاب 
 .5350جوان  05نواب المجلس الشعبي الوطني في انتخابات 

، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة 5350مارس  55، المؤرخ في 86قرار رقم  -30
ر على القرار متوف يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكتب التصويت، للانتخابات،

،  elections.dz/-https://ina ،سلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتللالموقع الالكتروني 
 ، الساعة الثانية  زوالا.55/00/5355تاريخ التصفح  

، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5350فريل سنة أ 08، المؤرخ في 32قرار رقم  -32
المستقلة للانتخابات  يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما بمناسبة الانتخابات 

، المنشور على الموقع الالكتروني للسلطة المستقلة:  05/38/5350التشريعية ليوم 
elections.dz/-https://ina  التاسعة ليلا .    52/03/5355، تاريخ التصفح 

https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
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، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5350أوت سنة  03المؤرخ في  ،38قرار رقم  -38
المستقلة للانتخابات يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية، بمناسبة إجراء انتخاب 

 .5350نوفمبر  52عبية البلدية والولائية في انتخابات أعضاء المجالس الش
، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5350سبتمبر  30، المؤرخ في 60قرار رقم  -32

المستقلة للانتخابات، يتعلق بتحديد مقر اجتما، رؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم 
حتها، ت الفردية ومراقبتها، والتأكد من صالانتخابية، من اجل اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعا

 وا عداد محضر بذلك، لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5350سبتمبر سنة  32، المؤرخ في 62قرار رقم  -36

لمجلس ا المستقلة للانتخابات يحدد  شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت لانتخاب أعضاء
 الشعبي البلدي و الولائي والتصديق عليها .

، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5350سبتمبر سنة  55، المؤرخ في 050قرار رقم  -38
لى الموقع عالمستقلة للانتخابات، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، المنشور 

تاريخ التصفح   elections.dz/-https://inaالالكتروني للسلطة المستقلة:  
 الساعة الرابعة مساءا.    50/03/5355
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دليل المستخدمين المؤطرين لمراكز التصويت  -03

 . 5353للاستفتاء على مشرو، تعديل الدستور يوم أول نوفمبر 
ية ، الصادر عن رئيس السلطة الوطن5350نوفمبر سنة  50المؤرخ في ، 520قرار رقم  -00

ديم وبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتقدللانتخابات، يرخص لمنسقي المن
 52تاريخ افتتاح الاقترا، المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 

https://ina-ور على الموقع الالكتروني للسلطة المستقلة:  ، المنش5350نوفمبر سنة 
elections.dz/ ،  الساعة الخامسة مساءا.    50/00/5355تاريخ التصفح 

، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5350ديسمبر  58، المؤرخ في 30قرار رقم  -05
حدد  شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب لتجديد نصف المستقلة للانتخابات ي

https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
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أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، القرار 
//:inahttps-سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: للمتوفر على الموقع الالكتروني 

elections.dz/  ،  الساعة الواحدة  زوالا.02/00/5355تاريخ التصفح ، 
، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية 5355أوت سنة  06المؤرخ في  ،06قرار رقم  -00

المستقلة للانتخابات يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما بمناسبة الانتخابات 
شعبية البلدية  لولايتي بجاية وتيزي وزو، المنشور على الجزئية لأعضاء بعض المجالس ال

، تاريخ التصفح  elections.dz/-https://ina الموقع الالكتروني للسلطة المستقلة:
 الخامسة صباحا .    58/03/5355
رئيس السلطة الوطنية ، الصادرة عن 5355أوت  00المؤرخة في  ،38التعليمة رقم  -00

المستقلة للانتخابات، المتعلقة بتنظيم وسير مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة الانتخابات 
الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية لولايتي بجاية وتيزي وزو، متوفرة على الموقع 

تاريخ  elections.dz/-https://inaالالكتروني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: 
 ، الساعة الواحدة  زوالا.02/00/5355التصفح  

 الأنظمة الداخلية-ه

، الصادرة بتاريخ 05، عدد ج.ر.ج.جالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،  -30
 .5308جوان  03
، 5350جانفي  55لصادر بتاريخ النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ا -35

 .55/30/5350، الصادرة بتاريخ 30، عدد ج.ر.ج.ج
 الأحكام والقرارات القضائية  -و

 أولا: أحكام وقرارات القضاء الجزائري 

 قرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية ، إعلانات، وأراء -أ

https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
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اب رئيس الجمهورية، ، يتعلق بنتائج انتخ0882نوفمبر سنة  50إعلان مؤرخ في  -30
 .0882نوفمبر سنة  58، الصادرة بتاريخ 25، عدد ج.ر.ج.ج

، يتضمن تحديد قائمة 0888مارس  00مؤرخ في ال،  88د/ م. / ق.30قرار رقم  -35
 المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.

، يتعلق بنتائج انتخاب 0888افريل سنة  53مؤرخ في  88د/  ./إ. م30إعلان رقم  -30
 . 0888افريل سنة  50، الصادرة بتاريخ 58، عدد ج.ر.ج.جس الجمهورية، رئي

، منشور في مجلة المجلس الدستوري" 5330يناير  30، مؤرخ في 35/30قرار رقم  -30
 (، منشورة على 5308 – 0868ثلاثون سنة من الاجتهاد الدستوري في المجال الانتخابي ) 

،  /https://courconstitutionnelle.dz-لجزائرية للمحكمة الدستورية االموقع الالكتروني 
 ليلا. 53:33، الساعة 00/30/5350تاريخ الاطلا، 

، منشور في مجلة المجلس 5330يناير  30، مؤرخ في 30د / .م / ق.30قرار رقم  -32
(،  5308 – 0868)  الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد الدستوري في المجال الانتخابي

الموقع الالكتروني المحكمة الدستورية الجزائرية منشورة على 
-https://courconstitutionnelle.dz/  ،الساعة 00/30/5350، تاريخ الاطلا ،

 ليلا. 53:03

انتخاب ، يتعلق بنتائج 5338افريل سنة  00مؤرخ في  38د/  ./إ. م30إعلان رقم  -38
 .5338افريل  02، الصادرة بتاريخ 55عدد  ،ج.ر.ج.جرئيس الجمهورية، 

، يتعلق بمراقبة مطابقة 5300ديسمبر سنة  55المؤرخ في  ،00د/ م. /ر.30رأي رقم  -32
، الصادرة بتاريخ 30، عدد ج.ر.ج.جالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، 

 .5305جانفي  00

https://cour-/
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، منشور في مجلة المجلس 5302ماي  06، مؤرخ في 02د / ./ ق.م30 قرار رقم -36
(،  5308 – 0868الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد الدستوري في المجال الانتخابي ) 

منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية  
-https://courconstitutionnelle.dz/  الساعة 02/30/5350يخ الاطلا، ، تار ،

 ليلا. 08:03
، منشور في مجلة المجلس 5306ديسمبر  00، مؤرخ في 06د /./ ق.م30قرار رقم  -38

(،  5308 – 0868الدستوري" ثلاثون سنة من الاجتهاد الدستوري في المجال الانتخابي ) 
منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية  

-https://courlle.dz/constitutionne  ،الساعة 00/30/5350، تاريخ الاطلا ،
 ليلا. 50:03

، 08عدد  ،ج.ر.ج.ج ،5308مارس سنة  00مؤرخ في ال ،08/ق.م.د/32قرار رقم -03
 .5308مارس 00الصادرة بتاريخ 

، 82، العدد ج.جج.ر.، 5308نوفمبر سنة  38مؤرخ في ال ،08د/./ق.م52قرار رقم  -00
 .5308نوفمبر  03الصادرة بتاريخ 

، 82، العدد ج.ر.ج.ج، 5308نوفمبر سنة  38مؤرخ في ال ،08د/./ق.م56قرار رقم  -05
 .5308نوفمبر  03الصادرة بتاريخ 

، 82، العدد ج.ر.ج.ج، 5308نوفمبر سنة  38مؤرخ في ، ال08د/./ق.م58قرار رقم  -00
 .5308نوفمبر  03الصادرة بتاريخ 

، يتضمن الموافقة على 5308نوفمبر سنة  38مؤرخ في ال، 08د/./ق.م08قرار رقم  -00
، الصادرة 82، العدد ج.ر.ج.جالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية، 

 .5308نوفمبر  03بتاريخ 
خاب ، يتعلق بنتائج انت5308ديسمبر سنة  08مؤرخ في  08د/  ./إ. م30إعلان رقم  -02

  .5308ديسمبر سنة  06، الصادرة بتاريخ 26عدد  ،ج.ر.ج.جرئيس الجمهورية، 

https://cour-/
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، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر 2021مارس 10مؤرخ في ال، 50/ق.م.د/08 قرار رقم -08
، الصادرة بتاريخ 02عدد  ،ج.ر.ج.ج المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

 .2021مارس 03
، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي 5350مارس  00مؤرخ في الد/  ./ق.م02قرار رقم  -02

، عدد .جج.ر.جيحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 
 .5350مارس  08، الصادرة بتاريخ 08

 قرارات مجلس الدولة -ب

)  08/30/5353، صادر بتاريخ 020803قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 غير منشور(.

)  36/32/5350، صادر بتاريخ 530360قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 غير منشور(.

)  00/32/5350، صادر بتاريخ 530600قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 غير منشور(.

) غير  00/03/5350، صادر بتاريخ 082005الغرفة الثانية، قرار رقم  -مجلس الدولة -
 منشور(.

)  50/03/5350، صادر بتاريخ 538000قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 غير منشور(.

)  50/03/5350، صادر بتاريخ 538582قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 غير منشور(.

)  50/03/5350، صادر بتاريخ 538023قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 غير منشور(.
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)  50/03/5350، صادر بتاريخ 538080قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 غير منشور(.

)  50/03/5350، صادر بتاريخ 538250قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 .غير منشور(

)  50/03/5350، صادر بتاريخ 538200قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 .غير منشور(

)  50/03/5350، صادر بتاريخ 538280قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 .غير منشور(

)  58/03/5350، صادر بتاريخ 538820قرار رقم  –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 .غير منشور(

)  00/05/5355، صادر بتاريخ 500630 قرار رقم –الغرفة الخامسة  -مجلس الدولة -
 .غير منشور(

 أحكام المحاكم الإدارية -ج
، 30/03/5302، حكم صادر بتاريخ 30المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -

 .) غير منشور(0300/02تحت رقم 
، 30/05/5302، حكم صادر بتاريخ 30المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -
 ) غير منشور(.0522/02حت رقم ت
، 30/32/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -

 )غير منشور(. 260/50تحت رقم 
، 32/32/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -

 ) غير منشور(.838/50تحت رقم 
، 38/32/5350، حكم صادر بتاريخ 35رقم  الإداريةجيجل، الغرفة  المحكمة الإدارية -

 ) غير منشور(.858/50تحت رقم 
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، 36/32/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -
 ) غير منشور(. 50/ 800تحت رقم 

، 50/32/5350يخ ، حكم صادر بتار 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -
 ) غير منشور(.828/50تحت رقم 

، 02/03/5350، حكم صادر بتاريخ 35رقم  الإداريةالمحكمة الإدارية جيجل، الغرفة  -
 ) غير منشور(.0000/50تحت رقم 

، 30/05/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -
 ) غير منشور(.0850/50تحت رقم 

، 32/05/5350، حكم صادر بتاريخ 35المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم  -
 ) غير منشور(.0805/50تحت رقم 

، تحت 53/30/5355، حكم صادر بتاريخ 30المحكمة الإدارية جيجل، الغرفة الإدارية رقم -
 )غير منشور(. 22/55رقم 

 ثانيا: أحكام وقرارات القضاء الأجنبي
من قرارا رئيس الجمهورية رقم  30كمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة حكم المح -30
، بشلن تقسيم الدوائر الانتخابية، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، 5300لسنة  535
 .5302مارس  30) مكرر(، المؤرخة في  38العدد
 00قضائية، بتاريخ  20لسنة  8632المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم  -35

 . 5332جانفي 

 المراجع -ثانيا 

 الكتب-أ

، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، إدريس بوكرا -00
 .0865الجزائر، 



ر والمراجعقائمة المصاد  

221 
 

الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية دراسة إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن،  -02
 .5332المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  نسي،مقارنة بالقانون الفر 

، 30، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، دار الفكر الجامعي، طإسماعيل إبراهيم البدوي  -03
 .5300الإسكندرية، 

، الوجيز في القانون الدستوري، والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان الأمين شريط -04
 .5300ائر، ، الجز 32المطبوعات الجامعية، ط

، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري، دراسة جمال الدين دندن -02
المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية  05/30على ضوء القانون العضوي رقم 

 .5300المتعلقة به، دار الخلدونية، الجزائر، 

 ية بين التأصيل والتأسيس والممارسة، النموذج، دعوى الدفع بعدم الدستور جمال بن سالم -02
 .5353الجزائر  ،، بيت الأفكار، الدار البيضاء30طالجزائري، 

 -النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا جورجي شفيق ساري، -02
 .5332الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -دراسة تاصيلية تحليلية

الأنظمة السياسية المعاصرة و النظام الإسلامي، دار  حمدي أبو النور السيد عويس، -01
 .5300 ،الفكر الجامعي، مصر

الدعاوى وطرق الطعن الإدارية، الجزء الثاني، -، قانون المنازعات الإداريةخلوفي رشيد -01
 .5300،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 35ط

من الدستور  85لمشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة ، حق اداود الباز -00
 .5338المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار النهضة رائد صالح احمد قنديل -00
 .5303العربية، القاهرة، 

 ون الانتخابية البرلمانية لعضوية مجلسي الشعب والشورى،، الطعسامي جمال الدين -02
 .5300دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

ة المعارف، أ، اللوائح الإدارية، وضمانة الرقابة القضائية، منشسامي جمال الدين -03
 .5330الإسكندرية، 

لثانية، طبعة ا، نظم الانتخاب في العالم وفي مصر، السعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف -04
 .1994دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

، المرجع في المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار هومة سعاد ميمونة -02
 .5306للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 

 ة، مصر،دعوى الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهر  سليمان الطماوي، -02
0882 . 

دراسة مقارنة، المكتب الجامعي  –الحق في الانتخاب  صالح حسين علي العبد الله، -02
 .5300الحديث، الإسكندرية، مصر، 

 .0862النظم والإجراءات الانتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة،  صلاح الدين فوزي، -01

، رر الجامعي الجديد، الجزائ، المنازعات الانتخابية في الجزائر، النشعبد الرحمان حملة -01
5306. 

الأسس العامة للقرارات الإدارية، دار لكتاب الحديث، القاهرة،  عبد العزيز خليفة، -20
5336. 

 .0888القضاء الإداري، منشاة المعارف، الإسكندرية،  عبد الغني بسيوني عبد الله، -20
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دراسة حول العلاقة  –بية النظم الانتخا عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعيل، -22
بيروت، لبنان،  ، منشورات الحلبي الحقوقية،30ط ،بين النظام السياسي والنظام الانتخابي

5332. 

، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، دراسة تاصيلية مقارنة في ضوء عصام نعمة إسماعيل -23
 .5338 ،، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان30الفقه والاجتهاد، ط 

الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار  عفيفي كمال عفيفي، -24
 .5335الجامعيين، القاهرة، 

، الانتخابات البرلمانية، دراسة تحليلية تاصيلية لانتخابات مجلس علي عمر حمدي -52
 .5338، دار النهضة العربية، مصر، 5333الشعب المصري لعام 

 .5300، جسور للنشر والتوزيع، 35النظرية العامة للحق، ط، عمار بوضياف -58

، دور مجلس الدولة الفرنسي في حماية الحقوق والحريات العامة، مطابع فاروق عبد البر -52
 .0866، 30سجل العرب، الجزء

 .0862دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ، القضاء الإداري،ماجد راغب الحلو -56

، دار الثقافة 30ط، الوسيط في النظم السياسية، والقانون الدستوري، الخطيبنعمان احمد  -58
 .5338للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، الحماية الجنائية للحقوق السياسية ) دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، حسني قمر -30
 .5336الإسكندرية، مصر، 

 الرسائل الجامعية-ب

 الأطروحات-00
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، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه حيأحسن راب -00
 .5332/5338في القانون العام، جامعة الجزائر 

، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل أحمد بنيني -02
، -لقانونيةقسم العلوم ا-لوم السياسيةكلية الحقوق والع شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية،

 .5338-5332، الجزائر، السنة الجامعية 30جامعة الحاج لخضر، باتنة

، التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، أطروحة لنيل شهادة عبد الرزاق المختار -03
 .5338 الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس،

، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل دكتوراه لة خرباشيعقي -04
العلوم في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج 

 .5338/5303لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعية 

 ية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، نظام الانتخابات الرئاسبشير بن مالك -32
في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .5300-5303السنة الجامعية، 

، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه مالك بن بشير -38
ون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبا بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، في القان
5303. 

، النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال الانتخابات احمد صالح احمد العميسي -02
العلامة في اليمن والجزائر، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، 

 .5305-5300، السنة الجامعية 30عة الجزائرجام



ر والمراجعقائمة المصاد  

229 
 

،المنازعة الانتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في سماعين لعبادي -36
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون 

 .5300-5305سكرة، الجزائر، عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ب

، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شوقي يعيش تمام -01
المغرب(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون -تونس-)الجزائر

 .5300-5300دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 

، -دراسة مقارنة -دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية زهيرة بن علي، -00
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 

 .5302-5300بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 

ائية على أعمال الضبط الإداري، أطروحة لنيل شهادة ، الرقابة القضالسعيد سليماني -02
دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

 . 5308-5302مولود معمري تيزي وزو، الجزائر السنة الجامعية 

لجزائري، تور االأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدس سعاد ميمونة، -03
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون 

 .5308-5302العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 

لجزائري ا ، دور القضاء في العملية الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريعجمال الدين دندن -04
والتشريع الفرنسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق، 

 .5302-5308، الجزائر، 30جامعة الجزائر 

ر ) مص -، نظم الانتخاب ودورها في عملية التحول الديمقراطي، الجزائررشيد لرقم -02
علوم في القانون، كلية الحقوق والعلوم  دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه
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، الجزائر، السنة الجامعية 30السياسية، قسم القانون العام، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة
5308-5302 . 

، مجالي القانون والتنظيم في دساتير الجزائر، رسالة من اجل نيل شهادة مهار صحراوي  -02
، الجزائر، السنة الجامعية، 30لحقوق، جامعة الجزائر الدكتوراه علوم في القانون العام، كلية ا

5302-5306. 

، الضمانات القانونية لحماية العملية الانتخابية في الجزائر، رسالة مولود بن ناصف -02
بن يوسف بن  30لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق،  جامعة الجزائر

 .5306-5302خدة، السنة الجامعية 

 -دراسة مقارنة، الجزائر –، الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات سيد علي فاضلي -01
فرنسا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية  -المغرب

 .5306 -5302، السنة الجامعية 30الحقوق، جامعة الجزائر

في مرحلة ما قبل الاقترا،، أطروحة مقدمة ، ضمان الحقوق الانتخابية اليمين بن ستيرة -01
لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

 .5308-5306، الجزائر، السنة الجامعية 35محمد لمين دباغين سطيف 

ملية الانتخابية على الع ، التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية في الرقابةتوفيق بوقرن  -53
في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، 

، الجزائر، السنة 30كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
 .5308-5306الجامعية 

حة  جزائر: الانتخابات التشريعية، أطرو ، النظام القانوني للانتخابات في الفرحات سعيد -50
، 30لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .5308 -5306السنة الجامعية 
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ضمانة حرية و نزاهة الانتخاب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم   ،نونة بليل -22
قانون دستوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة في العلوم القانونية، تخصص 

 .5308-5306الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعية،  30

، النظام القانوني للمنتخب المحلي في التشريع الجزائري، أطروحة عبد المجيد سلامة -23
سف بن خدة، السنة الجامعية ( بن يو 0لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)

5306/5308. 

 -، الضمانات القانونية للانتخابات النيابية في الأنظمة المغاربيةشعيب محمد توفيق -24
المغرب(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، -تونس -دراسة لنماذج ) الجزائر

مد خيضر، بسكرة، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح
 .5353-5308الجزائر، السنة الجامعية 

، النظام القانوني للدوائر الانتخابية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه نبيل ايت شعلال -22
العلوم، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج 

 .5353-5308لخضر، باتنة، السنة الجامعية 

، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي لها قوة التشريع ، أمال فرواني ليندة -22
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د حقوق في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 

-5353السياسية، قسم القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 
5350. 

، النظام القانوني للانتخابات التشريعية في الجزائر وأثره في تحقيق أمين رمال -22
الديمقراطية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم 

 .5350-5353الجزائر، السنة الجامعية  -تلمسان -السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
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، النظام القانوني للمترشح في التشريع الانتخابي الجزائري، أطروحة الح كشحةمحمد الص -21
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، فر، الحقوق، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 

 .5350-5353السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، السنة الجامعية 

النظام الانتخابي، على التعددية الحزبية، أطروحة لنيل شهادة ، تأثير مصطفى بونجار -21
الدكتوراه، ل.م.د، في الحقوق، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي 

 .5350-5353بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، السنة الجامعية 

ية ها في ضمان سلامة العمل، إصلاحات النظام القانوني للانتخابات ودور فيصل دهيمي -30
الانتخابية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، تخصص قانون دستوري، كلية 

 .5350-5353، السنة الجامعية 30، جامعة الجزائرخذهالحقوق بن يوسف بن 

 -، النظام القانوني للانتخابات التشريعية في بلدان المغرب العربي، الجزائررشيد بوبكر -30
المغرب، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات  -تونس

( بن يوسف بن خدة، السنة الجامعية 0العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)
5353/5350. 

، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية المحلية في التشريع الجزائري، كريمة أوشان -32
هادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام ) إدارة محلية (، كلية الحقوق، جامعة رسالة لنيل ش

 .5350( بن يوسف بن خدة، 0الجزائر )

، مبدأ التمثيل في النظام القانوني الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل إيمان ايت سي معمر -00
لحقوق، ، كلية اشهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية

 . 1211 -1212، بن يوسف بن خدة، السنة الجامعية 22جامعة الجزائر 

 رسائل الماجستير.-02
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، النظام القانوني للانتخابات في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة محمد بوديار -00
 .5336الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لقانوني للمنازعات الانتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ، النظام امحند أسلاسل -35
الماجستير في القانون العام فر، " تحولات الدولة"، كلية  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 5305مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

راسة حالة د-، الدوائر الانتخابية وأثرها في حسم نتائج الانتخاباتعبد الكريم  رزازقي -03
، 30، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -الجزائر

 .5302-5308الجزائر، السنة الجامعية، 

 المجلات-ج

، بين السيد 32/30/0860بتاريخ  08020المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قضية رقم  -
 .500، ص0868لسنة  30ئية للمحكمة العليا، العدد "و.ج.ب"ووزير المالية، المجلة القضا

 المقالات -د

ات مجلة النبراس للدراس " الإطار القانوني للجنة الإدارية الانتخابية "،، إبراهيم بوعمرة -30
، 38، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، المجلدالقانونية
 .26-02ص ص ، 5350، ديسمبر 35العدد

المجلة "،  2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة ،" أحسن غربي -35
-80، ص ص 35، العدد 30سكيكدة، المجلد  0822أوت  53، جامعة الشاملة للحقوق 

60. 
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 "، 2020أحسن غربي،" الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري لسنة  -03
، 30، العدد00سكيكدة، المجلد  0822أوت  53، جامعة الإنسانية مجلة الحقوق والعلوم

 .02-50، ص ص 5353

مجلة العلوم الاجتماعية ، " الرقابة على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة "، احمد بنيني -04
 .5338، 00، العدد32المجلد  المسيلة، الجزائر، ، جامعة محمد بوضياف،والإنسانية

مالك، الإشكالات القانونية لاختيار وتنصيب رئيس المجلس  احمد عسري، " احمد بن -02
 مجلة، المعدل والمتمم لقانون البلدية في الجزائر"  20/03الشعبي البلدي في ظل الأمر رقم 

، 32، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر، المجلدأبحاث قانونية وسياسية
 . 283 -202ص ، ص 5355جوان  30العدد 
" مراجعة القوائم الانتخابية في التشريع الجزائري ، أحمد محروق، فيصل نسيغة -38

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، مجلة الاجتهاد القضائي "،والمغربي 
 .055-032، ص ص 5353( افريل 55بسكرة، الجزائر، عدد خاص ) العدد التسلسلي

في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على  " قراءة، إسماعيل فريجات -32
مجلة العلوم ،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات " 20/00ضوء الأمر

نعامة، صالحي احمد، ال ، المركز الجامعيمعهد الحقوق والعلوم السياسيةالقانونية والسياسية، 
 .002-80، ص ص 35، العدد 05الجزائر، المجلد 

 -دراسة مقارنة –النظام التمثيلي للجنة الإدارية الانتخابية ، " إسماعيل لعبادي -36
والعلوم  ، كلية الحقوق دفاتر السياسة والقانون "،  للنظامين الانتخابيين الجزائري والفرنسي

، ص 5303لسنة  30، العدد35السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المجلد 
 .082-022ص 
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اليات تسوية منازعات العملية التحضيرية ، " إلياس جوادي، شوقي يعيش تمام -38
المتضمن القانون العضوي  20/00للانتخابات التشريعية في ضوء مستجدات أحكام الأمر

كلية الحقوق  ،المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري "
-83، ص ص 30، العدد32ة، جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر، المجلد والعلوم السياسي

65. 

أمينة رايس، " دور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية رؤية نقذيه في ظل  -00
مجلة ال، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم " 20/00الامر

-506، ص ص 35، العدد32، الجزائر، المجلد 30جامعة باتنة، الجزائرية للأمن الإنساني
508. 

"دور دعوى الإلغاء في حماية نزاهة القرارات الممهدة للانتخابات ، بوجمعة بوعزيزي  -00
  .، الدار البيضاء، المغرب30و  30، العددالمجلة المغربية للمنازعات القانونية التشريعية "،

ستورية، والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم توفيق بوقرن،" الضمانات الد -05
، جامعة محمد لمين دباغين، مجلة الأدب و العلوم الاجتماعيةالانتخابية في الجزائر"،

 .028-005، ص ص 5306، لسنة 30، العدد02، الجزائر، المجلد35سطيف

زائري لسنة الج " تنظيم صلاحيات رئيس الدولة في ظل التعديل الدستوري ، توفيق تقية -00
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، عين مجلة صوت القانون ،  "2002

 .252-230، ص ص 5350، ماي 30، العدد32الدفلى، الجزائر، المجلد رقم

جمال رواب، " اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة  -00
 .5350، 02، عدد لدستوري الجزائري مجلة المجلس االمطابقة "،
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اد مجلة الاجته"،  دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية، " حسينة شرون  -02
 38، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العددالقضائي

 .000-050، ص ص 5338ماي 

رقابة الدستورية بين الرقابة الوجوبية للأوامر ال ، "حمامدة لامية، بوالشعور وفاء -08
مجلة العلوم الإنسانية "، 2020والرقابة الجوازية للتنظيمات في ظل التعديل الدستوري 

، 35، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة والاجتماعية
 .822-883، ص ص 5355، مارس 30، العدد36المجلد 

حليلية دراسة ت -حنان خذيري،" رقابة الأحزاب السياسية على الاستحقاقات الانتخابية -02
، جامعة الجلفة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "  2020في قانون الانتخابات الصادر سنة 

 .  0288-0260، ص ص 5355لسنة  30، العدد02الجزائر، المجلد 

ات المرتبطة بالقائمة الانتخابية للانتخابات المنازع، " خالد بوكوبة، نورة موسى -06
كلية  ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية"،  المحلية في التشريع الجزائري 

 35، العدد30الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، المجلد 
 .682-606، ص ص 5308لسنة 

الدين عاشور،" ضمان حق الشباب في الترشح: قراءة في نصر ، رابح بالرابح -01
م مجلة الحقوق والعلو ،  وانعكاساته على الانتخابات التشريعية في الجزائر" 20/00الامر

، 30، العدد02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، المجلد الإنسانية
 .0802-0808، ص ص 5355

 عضاءأالمتعلقة بالتصويت التفضيلي لانتخاب  الأحكامتحليلية في  " قراءة، رابح شامي -53
العلوم ، كلية الحقوق و المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،  المجلس الشعبي الوطني"
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لسنة  30، العدد 38السياسية، جامعة احمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 
 .022-005، ص ص 5350

" دور مؤطري مراكز ومكاتب التصويت في نزاهة الاقتراع ، م قنينة، نسيغة فيصلسال -20
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد مجلة الفكر "،

 .000-038، ص ص 5353لسنة  30، العدد 02

ي ائم الانتخابية فسناء أولاد سيدي صالح، الطيب بلواضح، " النظام القانوني للقو  -22
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد مجلة الدراسات والبحوث القانونية الجزائر"،

 .068-025، ص ص 5308لسنة  30، العدد30بوضياف، المسيلة، المجلد

أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري " شوقي يعيش تمام،  -23
دراسة  -بين متطلبات التأصيل الدستوري، وتجليات التاطير القانوني، 2020 الجزائري لسنة

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، مجلة الاجتهاد القضائي، -مقارنة "
 .06-38، ص ص 30، العدد00بسكرة، الجزائر، المجلد

 اء ممهد لعملية الاقتراعشوقي يعيش تمام، محمد جغام،" نظام الدوائر الانتخابية كإجر  -24
ية، ، معهد الحقوق والعلوم السياسمجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، دراسة مقارنة " –

 .085 -020، ص ص 5306، ديسمبر 32المركز الجامعي تندوف، الجزائر، العدد 

" الضمانات القانونية لنزاهة عملية تشكيل مكاتب ، ظريف قدور، بوقرن توفيق -22
، كلية مجل الرائد في الدراسات السياسية،  " 01/01لتصويت حسب القانون العضوي ا

الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، المجلد 
 .20 -06، ص ص 5353لسنة  35، العدد 30
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 "،رء الإداري في الجزائعادل قرانة، فارس بوحديبد،" تمثيل الخصوم أمام هيئات القضا -22
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق 

 . 80 -20، ص ص 5350، لسنة30، العدد30المجلد

الشروط المستحدثة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية في "، عبد الحق غلاب -22
قانونية ، معهد العلوم المجلة القانون "، دراسة نقدية تحليلية  -اتظل الدستور وقانون الانتخاب

، ص 5308، 35، العدد36والإدارية، المركز الجامعي احمد زبانة، غليزان، الجزائر، المجلد 
 .508-068ص 

عبد المالك مزيان، زهية عيسى، " فعالية اللجان الانتخابية في الانتخابات المحلية  -56
مجلة الدراسات القانونية  المتضمن القانون العضوي للانتخابات "، 20/00على ضوء الامر

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، المجلد المقارنة
 . 006-008، ص ص 5350لسنة  35، العدد 32

دستور لدستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقا ، " عبيد عدنان عاجل -21
 : دراسة قانونية لفحص دستورية قرار مجلس النواب ذي العدد2002جمهورية العراق لسنة 

د ، كلية الحقوق، جامعة بابل، العراق، المجلمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية"، 
 .860-800، ص ص 5308، 30، العدد36

انوني للشروط الموضوعية لصحة " التنظيم الق عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام، -03
المغرب(  -تونس -عملية الترشح للانتخابات النيابية في الأنظمة الانتخابية المغاربية ) الجزائر

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي"، 
 .088-082(، ص ص 52) العد التسلسلي 35العدد -00الجزائر، المجلد 
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مجلة  -التشكيلة والصلاحيات " -عمار بريق، " المجلس الشعبي الولائي في الجزائر -30
، 5302لسنة  06، العدد 2، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد دراسات وأبحاث

 .003 -000ص ص 

مجلة المحكمة  " اختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي"،، عمار عباس -32
 . 000-030، ص ص 5350لسنة  02، العدد دستوريةال

" التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية: من نظام الكوتا إلى مباد المناصفة ، فايزة مدافر -00
، بن يوسف بن 30، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية"، 

 . 535-060ص ص  ،5350 ،32، العدد26خذة، المجلد
الطعن في قرارات السلطة الوطنية المستقلة "   قروط فضيلة، خشمون مليكة، -34

مجلة الحقوق ،-الانتخابات الرئاسية نموذجا " -للانتخابات امام المحكمة الدستورية
، 03، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد والحريات
 .0522-0508، ص ص 5355، لسنة 30العدد 

،" مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الانتخابية ومنازعات الأحزاب لامية حمامدة -02
ر، ، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائالمجلة الإفريقية للدراية القانونية والسياسيةالسياسية"، 

 .053 -038، ص ص 5306، جوان 30، العدد35المجلد

الممارسات  أخلقةهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في " ج، لمين هماش -32
يدي، جامعة العربي بن مه لجامعة أم البواقي، مجلة العلوم الإنسانية،  الانتخابية في الجزائر"

 .28-05، ص ص 5355، جوان 35، العدد32أم البواقي، الجزائر، المجلد 

 السياسية للعملية الانتخابية في الجزائر " رقابة الأحزاب، ليلي دراغلة، رقية عواشرية -02
المجلة الجزائرية للأمن ، ) مراحل إعداد القوائم الانتخابية والتصويت والفرز أنموذجا ("



ر والمراجعقائمة المصاد  

210 
 

،   35، العدد 83، الجزائر، المجلد 30، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةالإنساني
 .023-020، ص ص 5350

وم القانونية مجلة العل ة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري "،" الدائر ، ليندة اونيسي -06
، 30، العدد00الوادي، المجلد  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر،والسياسية

 .00-58، ص ص 5353افريل 

ليندة اونيسي، " المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة في التشكيلة والاختصاصات  -08
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، "

 .055-032، ص ص 5350، نوفمبر 56، العدد 00المجلد 

 20/00" الترشح للانتخابات المحلية دراسة في ضوء الأمر رقم، نويري  الأمينمحمد  -40
لعلوم مجلة معارف ل"-سة تطبيقيةدرا-المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة، القانونية والاقتصادية
 .080-023، ص ص 5355، ماي 30، العدد30باتنة، الجزائر، المجلد

" الخطوات العملية لسير عملية مراقبة المجلس ، عماد الدين وادي، محمد ضيف -40
مجلة المحكمة ، "2020جوان  02المجلس الشعبي الوطني ليوم  أعضاءري لانتخاب الدستو 

 .002 -68، ص ص 5350لسنة  30، العدد 38، الجزائر، المجلد الدستورية

محمد ياسين بورايو، " الآليات القانونية لضمان نزاهة الانتخابات المحلية على ضوء  -42
مجلة طبنة ، لمتعلق بنظام الانتخابات "المتضمن القانون العضوي ا 20/00الأمر رقم

، 32، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، باتنة، الجزائر، المجلد للدراسات العلمية الأكاديمية
 . 0222-0202، ص ص 5355لسنة  35العدد 

" الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في التعديل ، مفتاح مخطارية، بوجانة محمد -00
، داريةوالإ، كلية العلوم القانونية مجلة العلوم القانونية والاجتماعية"،  2020الدستوري لسنة 
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-502، ص ص 5350، سبتمبر 30، العدد 38جامعة احمد زبانة، غليزان، الجزائر، المجلد 
586. 

، مجلة البحوث نجاة خلدون،" شرطا الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية "، -00
 .500-500، ص ص 5338 ، المغرب،38، العدد32المجلد

" المواطنة في الجزائر: قراءة في أبعاد المواطنة وانعكاساتها على البناء ، نفيسة زريق -42
ة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسي، مجلة البحوث الإدارية والسياسيةالديمقراطي في الجزائر"

 .528-525، ص ص 35،5302، عدد 38جامعة زياني عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد

النظام القانونية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  على ، " وهيبة حبوش -42
عة ، جاممجلة السياسة العالميةالمتضمن القانون العضوي للانتخابات"، 20/00ضوء الأمر 

 .583-525، ص ص 5350، 35، العدد 32أمحمد  بوقره ، بومرداس، المجلد 

فتحي، " المميزات التقنية المستحدثة لإعداد وتسليم يوسف بولعراس ، دريس كمال  -42
محضر فرز الأصوات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودورها في ضمان 

، نموذجا" 2001ديسمبر  02شفافية ونزاهة العملية الانتحابية "الانتخابات الرئاسية ليوم 
 ،خضرحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة ل، كلية الالمجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية

 . 080 -022، ص ص 5353لسنة  30، العدد 30الواد، المجلد 

أحكام منازعات عمليات التصويت للانتخابات ذات الطابع الوطني ، " إبراهيم بوعمرة -41
 د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محممجلة الحقوق والحرياتفي التشريع الجزائري "، 

 . 533-060، ص ص 35، العدد 38خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 

 المداخلات -ه

، " المحكمة الدستورية قاضي انتخابات "، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات محمد بوطرفاس -
ودورها في إرساء  5353الملتقى الوطني حول المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 
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جوان  55و  50ظم من قبل المحكمة الدستورية، الجزائر، يومي دول الحق والقانون، المن
، 528 -558، ص ص 5355، منشور في مجلة المحكمة الدستورية، عدد خاص،5355

 : متوفرة على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية

 constitutionnelle.dz -https://cour/ ،  ،الساعة 63/30/5350تاريخ الاطلا ،
 ظهرا. 05:33

 المواقع الالكترونية -و

 .في الجزائر موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -30

elections.dz-https://ina     

 المحكمة الدستورية الجزائرية الالكتروني موقعال -35

 constitutionnelle.dz -https://cour 
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ي الجريدة ف الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة رابعا: الإشارة إلى إلزامية نشر المرسوم
 الرسمية

31 

 32 قابة القضائيةوالر استدعاء الهيئة الناخبة بين الحصانة  الرئاسي المتضمن مرسومالالفر، الثالث: 

 33 الحكومة أو السيادة أولا: أعمال 

 33 أعمال السيادة تعريف -30

 34 معايير تمييز أعمال السيادة -35

 34 معيار الباعث السياسي -أ

 32 معيار طبيعة العمل -ب

 35 معيار القائمة القضائية -ج

 36 استدعاء الهيئة الناخبة الرئاسي المتضمن مرسومالثانيا: الرقابة القضائية على 
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ضو، : خاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبةرقابة المحكمة الدستورية للمرسوم الرئ -30
 المرسوم لرقابة الدستورية 

36 

 37 الرقابة على دستورية المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.  -أ

باره استدعاء الهيئة الناخبة باعت الرئاسي المتضمن مرسومالرقابة المحكمة الدستورية على  -ب
 للعملية الانتخابيةمن العمليات التحضيرية 

38 

يادي : قرار ساستدعاء الهيئة الناخبة أمام مجلس الدولةالرئاسي المتضمن  مرسومالمخاصمة  -35
 غير قابل للمخاصمة 

40 
 

 48 وعدد المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية الدوائر الانتخابية حديدالمطلب الثاني: ت

 49 تحديدهانتخابية وأساليب الفر، الأول: مفهوم الدائرة الا

 49 أولا: مفهوم الدائرة الانتخابية

 49 تعريف الدائرة الانتخابية -أ

 50 ب: أهمية الدائرة الانتخابية

 51 الأهمية السياسية للدائرة الانتخابية -30

 22 الأهمية الإدارية للدائرة الانتخابية -35

 23 الدوائر الانتخابية حديدثانيا: أساليب ت

 23 نظام الدائرة الانتخابية الواحدة -30

 53 نظام الدوائر الانتخابية المتعددة    -35 

 54 الدوائر الانتخابية حديدالفر، الثاني: طرق ت

 54 الدوائر الانتخابية حديدأولا: المعايير المعتمدة في ت

 55 الدوائر الانتخابية حسب عدد أعضاء المجالس المنتخبة  حديد: ت30

 55 الدوائر الانتخابية حسب عدد السكان حديد: ت35

 22 : المعيار المختلط30

 56 الدوائر الانتخابية المعتمد في التشريع الجزائري  حديدثانيا: معيار ت
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 56 في التشريع الجزائري  تشريعيةمعيار تحديد الدائرة الانتخابية في الانتخابات ال -30

 56 انتخابات المجلس الشعبي الوطنيية في معيار تحديد الدوائر الانتخاب -أ

 61 معيار تحديد الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة -ب

 63 معيار تحديد الدائرة الانتخابية في الانتخابات المحلية في التشريع الجزائري  -35

 65 الفر، الثالث: الجهة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية

 65 لطة التشريعية بتحديد الدوائر الانتخابيةأولا: اختصاص الس

 66 ثانيا: اختصاص السلطة التنفيذية بتحديد الدوائر الانتخابية

 67 ثالثا: اختصاص جهة محايدة بتحديد الدوائر الانتخابية

 22 رابعا: الجهة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الجزائر

 69 الدوائر الانتخابية بنزاهة الانتخابات حديدلرابع: علاقة تالفر، ا

 70 الدوائر الانتخابية حديدالفر، الخامس: الرقابة على ت

 71 الدوائر الانتخابية حديدأولا: الطبيعة القانونية للتشريع المتضمن ت

 72 ثانيا: الرقابة على دستورية تحديد الدوائر الانتخابية

 73 الدستورية على القانون المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية  رقابة المحكمة -أ

القانون المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية باعتبارها  مضمون  رقابة المحكمة الدستورية على -ب
 قاض انتخابات 

22 

 78 ثالثا: الرقابة القضائية على القانون المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية 

 81 الطعون المتعلقة بعمليات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابيةالمبحث الثاني: 

 81 المطلب الأول: مفهوم القائمة الانتخابية وشروط التسجيل والشطب فيها

 81 مفهوم القائمة الانتخابية وأهميتهاالفر، الأول: 
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 82 القائمة الانتخابية وخصائصها مدلولأولا: 

 82 ةتعريف القائمة الانتخابي -30

 83 القائمة الانتخابية مبادئ -35

 83 عمومية ووحدة القائمة الانتخابية -أ

 83 دوام القائمة الانتخابية -ب

 84 علنية القائمة الانتخابية -ج

 84 والمراجعة  للتحيينقابلية القائمة الانتخابية  -د

 84 أهمية القائمة الانتخابية وأثرها على نزاهة الانتخاب -ثانيا

 85 فر، الثاني: الأحكام المتعلقة بالتسجيل والشطب في القائمة الانتخابية بين النص والممارسةال

 85 أولا: شروط التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية

 86 شروط التسجيل في القائمة الانتخابية -30

 86 التمتع بالجنسية الجزائرية -أ

 86 شرط السن القانوني -ب

 87 ة الفعلية في البلدية مكان التسجيلشرط الإقام -ج

 18 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ) الأهلية الانتخابية ( -د

 90 : شروط الشطب من القائمة الانتخابية35

 90 الشطب من القائمة الانتخابية بناءا على طلب المعني -أ

 91 يةالشطب من القائمة الانتخابية تلقائيا من قبل اللجنة البلد -ب

 91 الشطب من القائمة بناء على طعن من احد الناخبين -ج

 91 ثانيا: الإجراءات المتعلقة بطلب التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية

 93 جديد تسجيل حالة في -30
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 93 الإقامة تغيير بسبب التسجيل إعادة حالة في -35

 94 الانتخابية القائمة من شخص شطب حالة في -30

 94 لثا: الجهة المختصة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابيةثا

 97 اللجنة الإدارية الانتخابية في ضوء إشراف الإدارة عليها -30

 99 اللجنة الإدارية الانتخابية في الجزائر في ضوء إشراف جهة محايدة عليها-35

 100 رابعا: قواعد سير لجنة مراجعة القوائم الانتخابية 

 100 لجنة مراجعة القوائم الانتخابية ومقرهاسير  -30

 103 نشر القائمة الانتخابية قصد الاطلا، -35

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنزاعات والطعون الخاصة بمرحلة التسجيل والشطب في 
 القوائم الانتخابية

105 
 

لقوائم م اللجنة البلدية لمراجعة االفر، الأول: التظلم والاعتراض على مضمون القائمة الانتخابية أما
 الانتخابية

105 

 106 أولا: الأشخاص المخول لهم التظلم والاعتراض أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية

 002 التظلم من المواطن الذي اغفل تسجيله في القائمة الانتخابية -30

 107 ابية الاعتراض من كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخ -35

جراءاتهثانيا: أجال التظلم   001 أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية  والاعتراض وا 

 الشطب فيو ثالثا: الجهة المختصة بنظر التظلمات والاعتراضات الإدارية في عمليات التسجيل 
 القوائم الانتخابية

001 

ضات الإدارية المثارة حول عمليات التسجيل في التظلمات والاعترا وكيفيات البثرابعا: أجال 
 والشطب في القوائم الانتخابية

000 

 003 خامسا: الطبيعة القانونية لأعمال وقرارات لجان مراجعة القوائم الانتخابية

الفر، الثاني: الأحكام المتعلقة بالطعون القضائية الخاصة بمرحلة التسجيل والشطب في القوائم 
 الانتخابية

004 
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 004 لا: الاختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بالشطب والتسجيل في القوائم الانتخابية.أو 

: تدبدب موقف المشر، الجزائري في إسناد اختصاص الفصل في منازعات التسجيل والشطب 30
 في ظل القوانين السابقة.

002 

ابية في ضوء وائم الانتخالاختصاص القضائي في الطعون المتعلقة بالتسجيل والشطب في الق-35
 : إسناد الاختصاص للقضاء العادي50/30الأمر 

002 

ثانيا: أطراف الطعن في قرارات لجان مراجعة القوائم الانتخابية المتعلقة بعمليات التسجيل والشطب 
 في القوائم الانتخابية: احتفاظ المشر، بنفس الأطراف. 

001 

جراءات الطعنثالثا: أجال   لجان مراجعة القوائم الانتخابية المتعلقة بعمليات التسجيلفي قرارات  وا 
 والشطب في القوائم الانتخابية: نفس الآجال والإجراءات.

001 

 022 رابعا: الحكم في الدعوى المتعلقة بمنازعات التسجيل والشطب وتبليغه

نتخابية ئم الاخامسا: حكم محكمة النظام القضائي العادي في منازعات التسجيل والشطب في القوا
 نهائي غير قابل للطعن

023 

 022 الفصل الثاني: الطعون المقترنة بمرحلة الترشح

 021 التنظيم القانوني لعملية الترشح للانتخابات في التشريع الجزائري المبحث الأول: 

 021 ترشح للانتخابات في التشريع الجزائري الموضوعية لل شروطالالمطلب الأول: 

 021 للانتخابات في التشريع الجزائري لترشح الموضوعية العامة ل شروطال الفر، الأول:

 021 أن يكون المترشح ناخبا -

 030 أن يتمتع المترشح بحقوقه المدنية والسياسية -

 030 ألا يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع الساري المفعول -

 030 ائريةأن يتمتع المترشح بالجنسية الجز  -

 034 شرط السن القانوني -

 032 أن يثبت المترشح تأديته للخدمة الوطنية، أو المبرر القانوني للإعفاء منها -
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ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، ولم يرد  -
 اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية

032 

 031 الموضوعية الخاصة للترشح للانتخابات في التشريع الجزائري  شروط: الالفر، الثاني

 031 الترشح الموضوعية للانتخابات الرئاسية في التشريع الجزائري  شروطأولا: 

 040 شروط الترشح الموضوعية للانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الدستور الجزائري  -30

 040 مهوريةللج كرئيسمنفصلتين  انتخابيتين متصلتين أوعدم ممارسة المترشح لعهدتين  -

 040 ألا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية -

 040 أن يكون المترشح لمنصب رئيس الجمهورية يدين بالإسلام -

 040 أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية -

 040 أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط -

 042 سنوات على الأقل قبل إيدا، ترشحه 03أن يثبت انه مقيم في الجزائر دون سواها لمدة  -

 042 0805أن يثبت المترشح مشاركته في ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا قبل شهر جويلية  -

 يجب على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة -
 داخل الوطن وخارجه

043 

منع رئيس الدولة الذي يتولى الرئاسة بعد شغور منصب رئيس الجمهورية من الترشح لمنصب  -
 رئيس الجمهورية

044 

 044 المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الموضوعية الشروط -35

 042 شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين -

 042 50/30من الأمر  523شهادة يثبت بها المترشح إيدا، الكفالة المقررة بموجب أحكام المادة  -

نطة  508تعهد كتابي موقع من قبل المترشح يتضمن مجموعة من التعهدات، ذكرتها المادة  -
 على سبيل الحصر. 53

042 

 042 ريع الجزائري التش التشريعية فيالترشح الموضوعية للانتخابات  شروطثانيا: 

 042 اتجاه الإدارة الضريبية إثبات الوضعية القانونية -
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ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته برجال المال، والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة  -
 مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية

042 

 022 مترشح للمجلس الشعبي الوطني في حالة عدم القابلية للانتخابألا يكون ال -

 023 للانتخابات قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين ألا يكون المترشح -

 022 أن يكون المترشح لعضوية مجلس الأمة منتخبا محليا -

 فة منتخب في مجلس شعبيأن يكون المترشح لعضوية مجلس الأمة، قد أتم عهدة كاملة بص -
 بلدي أو ولائي

022 

 022 الترشح الموضوعية للانتخابات المحلية في التشريع الجزائري  شروطثالثا: 

 022 : للانتخابألا يكون المترشح للمحليات في حالة عدم القابلية  -

يره بطريقة أثألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته برجال المال، والأعمال المشبوهة، وت -
 مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية

021 

 021 ترشح للانتخابات في التشريع الجزائري الشكلية والإجرائية لل شروطال: ثانيالمطلب ال

 021 ائري ز للانتخابات في التشريع الجلترشح الشكلية والإجرائية العامة ل شروطالفر، الأول: ال

 021 التصريح بالترشح -30

 020 بلوغ العدد المطلوب من التوقيعات المنصوص عليها قانوناضرورة التزكية الحزبية أو  -35

 022 الشكلية والإجرائية الخاصة للترشح للانتخابات في التشريع الجزائري  شروطالفر، الثاني: ال

 022 ح للانتخابات الرئاسيةالشروط الشكلية والإجرائية الخاصة بالترش -30

 022 الشروط الشكلية والإجرائية الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية -35

 022 إلزامية تقديم الترشح بموجب نظام القائمة بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني -أ

مبدأ  ل إلىاشتراط عدد معين من النساء في قوائم الترشيحات: من المحاصصة في التمثي -ب
 المناصفة في الترشيح. 

022 

سنة: ضمان حق  03الترشيحات المترشحين الذين تقل أعمارهم عن  0/5تخصيص نصف -ج
 الشباب في الترشح

021 
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 021 الترشيحات على الأقل للمترشحين الذين يحملون مستوى تعليمي جامعي 0/0تخصيص ثلث -د

 020 حات، أو في أكثر من دائرة انتخابيةعدم جواز الترشح في أكثر من قائمة ترشي -ه

 020 عدم جواز التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين من ذوي القربى-و

 022 الشروط الشكلية والإجرائية الخاصة بالترشح للانتخابات المحلية -30

 023 قرارات رفض الترشح في: الطعون القضائية المبحث الثاني

جراءات الطعن في قرار رفض الترشحالمطلب الأ   024 ول: ضوابط وا 

 022 الفر، الأول: الجهة المختصة بإصدار قرارات رفض الترشح

 021 الفر، الثاني: المقتضيات المتعلقة بأصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله

 021 ت الرئاسيةأصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله في الانتخابا -أولا

أصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح في الانتخابات الرئاسية: حصر حق  -30
 الطعن في المترشح الذي رفض ملف ترشحه

021 

أجال الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة المتضمن رفض الترشح في الانتخابات  -35
 الرئاسية

010 

 010 رار رفض الترشح وأجاله في الانتخابات التشريعيةأصحاب الحق في الطعن في ق -ثانيا

أصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله في انتخابات أعضاء المجلس  -30
 الشعبي الوطني

010 

صاحب الصفة والمصلحة في الطعن في قرار رفض الترشح في انتخابات أعضاء المجلس  -أ
 ه القوانين الانتخابية السابقةالشعبي الوطني: نفس الغموض الذي عرفت

012 

 012 أجال الطعن في قرار رفض الترشح في انتخابات المجلس الشعبي الوطني: أجال غير كافية -ب

أصحاب الحق في الطعن وأجاله في قرارات رفض الترشح في انتخابات تجديد أعضاء  -35
 مجلس الأمة: حصر حق الطعن في المترشح

012 

 012 الطعن في قرارات رفض الترشح في انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمةأصحاب الحق في  -أ
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أجال الطعن في قرارات رفض الترشح في انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة: نفس أجال  -ب
 الطعن في الانتخابات التشريعية

012 

 012 ةأصحاب الحق في الطعن في قرار رفض الترشح وأجاله في الانتخابات المحلي -ثالثا

 012 صاحب الصفة والمصلحة في الطعن في قرار رفض الترشح في الانتخابات المحلية -30

 012 أجال الطعن في قرارات رفض الترشح في الانتخابات المحلية -35

 011 الفر، الثالث: الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون المتعلقة برفض الترشح

ر الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح في الانتخابات أولا: الجهة القضائية المختصة بنظ
 الرئاسية: اختصاص أصيل للقضاء الدستوري 

011 

ثانيا: الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح في الانتخابات 
 التشريعية والمحلية: إسناد الاختصاص للقضاء الإداري 

010 

 012 المتعلقة بعريضة الطعن في قرار رفض الترشح  الفر، الرابع: الشروط

 013 أولا: الشروط المتعلقة بعريضة الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات الرئاسية

 014 ثانيا: الشروط المتعلقة بعريضة الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية

الطعون الانتخابية المثارة ضد قرارات رفض الترشح  المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بمعالجة
 للانتخابات

012 

 012 إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد قرار رفض الترشح للانتخاباتالفر، الأول: 

أولا: إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية أمام 
 المحكمة الدستورية 

012 

ثانيا: إجراءات التحقيق في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية أمام 
 المحاكم الإدارية 

011 

 200 الفر، الثاني: الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح    

 200 أولا: البث في الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية 

 202 انيا: البث في الطعون الموجهة ضد قرارات رفض الترشح للانتخابات التشريعية والمحليةث
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طبيعة حكم المحكمة الإدارية في منازعات الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية: : الفر، الثالث
 المعدل والمتمم 50/30 تكريس التقاضي على درجتين لأول مرة بموجب الامر

203 

ابع: معالجة الطعون المثارة ضد قرارات رفض الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية في الفر، الر 
 ضوء الممارسة القضائية

202 

تطبيقات قضائية متعلقة بالفصل في منازعات الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية أمام أولا: 
 المحاكم الإدارية

202 

لية أمام منازعات الترشح للانتخابات البرلمانية والمح تطبيقات قضائية متعلقة بالفصل في: ثانيا
 مجلس الدولة

204 

الفر، الخامس: مساهمة الأحكام المتعلقة بمعالجة الطعون الانتخابية المثارة ضد قرارات رفض 
 الترشح في ضمان نزاهة العملية الانتخابية

220 

 222 التصويت الباب الثاني: الطعون الانتخابية المعاصرة واللاحقة لعملية

 222 الفصل الأول: الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم عملية التصويت والطعون المرتبطة بها

 221 المبحث الأول: تنظيم مراكز ومكاتب التصويت والطعون المرتبطة بها

 221 المطلب الأول: الأساس القانوني لمراكز ومكاتب التصويت وتركيبتها البشرية

 221 وأهميتهاالأساس القانوني لمكاتب ومراكز التصويت الفر، الأول: 

 221 أولا: الأساس التشريعي لمكاتب ومراكز التصويت

 230 ثانيا: أهمية مكاتب ومراكز التصويت

 232 الفر، الثاني: الجهة المختصة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب التصويت

 233 ا البشري الفر، الثالث: أنوا، مراكز ومكاتب التصويت وتركيبه

 234 أولا: أنوا، مراكز ومكاتب التصويت

 234 مكاتب التصويت القارة -30

 232 مكاتب التصويت المتنقلة -35
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 232 ثانيا: التشكيلة البشرية لأعضاء مراكز ومكاتب التصويت والشروط الواجب توافرها فيهم

 232 التشكيلة البشرية لمراكز ومكاتب التصويت -أ
 

 231 ط المطلوبة في مؤطري مراكز ومكاتب التصويتالشرو  –ب 

 240 مكاتب التصويتب المتعلقةالمطلب الثاني: الاعتراضات والطعون 

 202 الفر، الأول: إلزامية نشر قائمة مؤطري مراكز ومكاتب التصويت

 244 الفر، الثاني: الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت

اض على تشكيلة مكاتب التصويت: كفالة حق الاعتراض لكل أولا: الأشخاص المخول لهم الاعتر 
 ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية المعنية

242 

جراءاته: نفس الآجال والإجراءات التي  ثانيا: أجال الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت وا 
 كانت معتمدة في القوانين الانتخابية السابقة

242 

 242 عتراض على تشكيلة مكاتب التصويتثالثا: الجهة المختصة بنظر الا

 242 رابعا: أجال البث في الاعتراضات المثارة حول تشكيلة مكاتب التصويت وكيفياته

 241 خامسا: أثار الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت

سادسا: إحصائيات خاصة ببعض البلديات تتعلق بالطعن في تشكيلة مكاتب التصويت في 
 52/00/5350لية التي جرت يومالانتخابات المح

220 

 220 الفر، الثالث: الأحكام المتعلقة بالطعون القضائية في تشكيلة مكاتب التصويت

أولا: أصحاب الحق في الطعن القضائي المثار ضد قرار رفض الاعتراض: نفس الأطراف التي 
 تضمنتها القوانين الانتخابية السابقة 

222 

ختصة بنظر الطعن المثار ضد قرار رفض الاعتراض: نفس الجهة ثانيا: الجهة القضائية الم
 القضائية التي كان يؤول إليها الاختصاص في القوانين العضوية السابقة

224 

جراءات تقديم الطعن في قرار رفض الاعتراض: نفس الآجال والإجراءات التي كانت  ثالثا: آجال وا 
 مقررة في القانون العضوي للانتخابات السابق 

222 
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 222 رابعا: سير الدعوى المثارة ضد قرار رفض الاعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت

خامسا: أثار الحكم القضائي الصادر في دعوى إلغاء قرار رفض الاعتراض على تشكيلة مكاتب 
 التصويت 

221 

ويت: ص: استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في منازعات تشكيلة مكاتب التسادسا
 تكريس حق التقاضي على درجتين لأول مرة في هذا الصدد.

262 

جراءات عملية التصويت في التشريع الجزائري   264 المبحث الثاني: أحكام وا 

 265 التصويت في التشريع الجزائري  وأحكام عملياتالمطلب الأول: مبادئ 

 266 الفر، الأول: مبادئ التصويت في التشريع الجزائري 

 266 بدأ شخصية التصويتم -30

 272 مبدأ سرية التصويت في النظام الانتخابي الجزائري  -35

 274 مبدأ حرية التصويت في النظام الانتخابي الجزائري  -30

 277 الفر، الثاني: صلاحيات مؤطري مراكز ومكاتب التصويت

 277 أولا: أداء اليمين القانونية لمؤطري مكاتب التصويت

 279 ت مؤطري المراكز والمكاتب أثناء التصويتثانيا: صلاحيا

 279 صلاحيات مؤطري مراكز التصويت  -30

 279 صلاحيات رئيس مركز التصويت -أ

 281 صلاحيات مساعدي رئيس مركز التصويت -ب

 282 صلاحيات مؤطري مكاتب التصويت  -35

 282 صلاحيات مؤطري مكاتب التصويت قبل افتتاح التصويت -أ

 283 صاصات مؤطري مكاتب التصويت أثناء ممارسة التصويتاخت -ب

 283 اختصاصات رئيس مكتب التصويت أثناء ممارسة التصويت -0-ب

 285 مهام نائب رئيس مكتب التصويت -5-ب

 285 مهام كاتب مكتب التصويت -0-ب
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 286 مهام المساعدين -0-ب

 287 لها رةوالاعتراضات المعاصالمطلب الثاني: سير عمليات التصويت 

 287 الفر، الأول: ضوابط سير عملية التصويت في التشريع الجزائري 

 289 أولا: الشرو، في عملية التصويت 

 291 ثانيا: نمط التصويت في التشريع الجزائري 

 294 المعاصرة لعمليات التصويت تالفر، الثاني: الاعتراضا

خب في الانتخابات المحلية ومقتصر على أولا: الاعتراض على عملية التصويت متاح لكل نا
 المترشح أو ممثله المؤهل قانونا في الانتخابات التشريعية والرئاسية

295 

 298 ثانيا: الشروط الشكلية والموضوعية للاعتراض على عملية التصويت

 298 الشروط الشكلية للاعتراض على سير عملية التصويت -30

 299 على سير عملية التصويتالشروط الموضوعية للاعتراض  -35

ثالثا: اختصاص السلطة الوطنية المستقلة بدراسة الاعتراضات المثارة أثناء سير عمليات 
 التصويت.

299 

 300 في الاعتراضات المثارة حول عمليات التصويت. وأجال البثرابعا: كيفيات 

 301 خامسا: أثار الاعتراض على سير عمليات التصويت 

 304 ي: الطعون المرتبطة بإعلان نتائج التصويت في التشريع الجزائري الفصل الثان

علان النتائج  ي ف المؤقتة للانتخاباتالمبحث الأول: التنظيم القانوني لعملية فرز الأصوات وا 
 التشريع الجزائري 

304 

 305 المطلب الأول: الضوابط القانونية لعملية الفرز في التشريع الجزائري 

 305 : المبادئ الأساسية التي تحكم عملية الفرزالفر، الأول

 305 أولا: مبدأ فورية الفرز

 306 ثانيا: مبدأ تواصل عملية فرز الأصوات إلى غاية انتهائها تماما

 307 ثالثا: مبدأ علانية الفرز
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 308 رابعا: مبدأ إجراء الفرز في مكتب التصويت

 308 خامسا: مبدأ شفافية عملية الفرز

 309 الثاني:  تقييم أوراق التصويت وضوابطها القانونية في التشريع الجزائري الفر، 

 309 في التشريع الجزائري  الإطار الزماني  لعملية الفرز -أولا

 310 ثانيا: معايير تقييم أوراق التصويت في التشريع الجزائري 

 310 الأوراق الصحيحة -30

 313 الأوراق الملغاة  -35

 315 لمتناز، في صحتهاالأوراق ا -30

حصاء وتركيز نتائج التصويت في التشريع الجزائري   316 المطلب الثاني: إجراءات فرز وا 

 317 الفر، الأول: تشكيلة لجان فرز الأصوات في التشريع الجزائري 

 317 أولا: الجهة المختصة بتعيين الفارزين

 318 ثانيا: أطراف عملية فرز الأصوات

 318 الناخبون  -30

 320 أعضاء مكتب التصويت -35

 321 ممثلي المترشحين أو القوائم المرشحة -30

 322 الفر، الثاني: إجراءات الفرز وا علان نتائج التصويت في التشريع الجزائري 

 322 أولا: إجراءات فرز الأصوات في التشريع الجزائري 

نتخابية عقد الاختصاص للجان الاثانيا: إحصاء وتركيز نتائج التصويت في التشريع الجزائري: 
 البلدية والولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج 

325 

 325 اللجنة الانتخابية البلدية -30

 326 تشكيلة اللجنة الانتخابية البلدية -أ

 328 صلاحيات اللجنة الانتخابية البلدية   -ب

 332 اللجنة الانتخابية الولائية -35
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 333 ة اللجنة الانتخابية الولائيةأ: تشكيل

 334 صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية -ب

 337 اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج -30

 337 تشكيلة اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج -أ

 339 مهام اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج -أ

 339 نتخابات: عقد الاختصاص للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتثالثا: إعلان النتائج المؤقتة للا

 341 المبحث الثاني: الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات

 342 المطلب الأول: الضوابط القانونية المتعلقة بإثارة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات

 343 المؤقتة للانتخابات الفر، الأول: الجهة المختصة بنظر الطعن في النتائج

أولا: الجهة المختصة بنظر الطعن المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية: 
 اختصاص أصيل للقضاء الدستوري 

343 

ثانيا: الجهة المختصة بنظر الطعن المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية: إسناد 
 الاختصاص للقضاء الإداري 

344 

 345 الفر، الثاني: شروط وميعاد المتعلقة بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات 

 345 أولا: أطراف الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب

 345 أطراف الطعن في الانتخابات الرئاسية: عدم تحديد من له صفة الطعن -30

 اف في انتخابات التجديد النصفيأطراف الطعن في الانتخابات التشريعية: نفس الأطر  -35
لأعضاء مجلس الأمة، مع توسيع الطعن في انتخابات المجلس الشعبي الوطني للأحزاب السياسية 

 08/03المشاركة في الانتخابات مقارنة بالقانون العضوي 

348 

أطراف الطعن في الانتخابات المحلية: نفس الأطراف المنصوص عليها في انتخابات  -30
 لشعبي الوطنيالمجلس ا

352 

 353 ثانيا: إجراءات تقديم الطعن وأجاله في النتائج المؤقتة للانتخابات
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 354 الضوابط المتعلقة بعريضة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات -30

أ: الضوابط القانونية والإجرائية المتعلقة بعريضة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات أمام 
 ستوريةالمحكمة الد

354 

ب: الضوابط القانونية والإجرائية المتعلقة بعريضة الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات أمام 
 الجهات القضائية الإدارية

356 

 356 تقديم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات آجال -35

 357 اباتلمؤقتة للانتخالمطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالفصل في الطعون المثارة ضد النتائج ا

 358 الفر، الأول: سير الخصومة في المنازعات المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات

 358 أولا: إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات

 358 ة الدستوريةم: إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحك30

: إجراءات التحقيق في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية أمام الجهات 35
 القضائية الإدارية

360 

 361 ثانيا: أحكام البث في الطعون المرفوعة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات وأجالها

 361 ة لانتخابات المرفوعة أمام المحكمة الدستوريالبث في الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة ل -30

 361 في الطعن الانتخابي ضد النتائج المؤقتة الباتضوابط صدور قرار المحكمة الدستورية  -أ

 363 جال الفصل في الطعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحكمة الدستوريةآ -ب

ائج المؤقتة للانتخابات المرفوعة أمام المحكمة الإدارية : البث في الطعون المثارة ضد النت35
 المختصة إقليميا

366 
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 366 البث في الطعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحكمة المحاكم الإدارية -أ

 366 أجال الفصل في الطعن المثار ضد النتائج المؤقتة للانتخابات أمام المحاكم الإدارية -ب

مكانية استئناف الأحكام الصادرة في منازعات النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية: تكريس إ -30
 50/30التقاضي على درجتين لأول مرة بموجب الامر

367 

إعلان النتائج النهائية للانتخابات: تأرجح الاختصاص بين المحكمة الدستورية والسلطة  -04
 الوطنية المستقلة للانتخابات 

368 

 369 علان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية: اختصاص أصيل للقضاء الدستوري إ  -أ

نشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية: إسناد الاختصاص للسلطة المستقلة ممثلة في  -ب
 منذوبياتها الولائية

369 

س الشعبية البلدية ورؤساء المجالالفر، الثاني: الأحكام المتعلقة بتنصيب رؤساء المجالس الشعبية 
 الولائية 

370 

جراءاته: اعتماد نمط  أولا: ضوابط انتخاب رؤساء المجالس الشعبية الولائية في التشريع الجزائري وا 
 الانتخاب مهما كانت إفرازات العملية الانتخابية

370 

 370 الجهة المشرفة على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي -30

جراءاته طر  -35  371 يقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وا 

جراءاته: تدبدب موقف  ثانيا: آليات انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية في التشريع الجزائري وا 
 المشر، بين التعيين والانتخاب

373 

تي لالجهة المشرفة على عمليات انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي: نفس الأحكام ا -30
من القانون  26يخضع لها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنصوص عليها في المادة 

 المتعلق بالولاية  05/32

374 

جراءاته  البلديطريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي  -35  376 وا 
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رة عون المثاالط في مجال الفصل فيالفر، الثالث: تطبيقات المجلس الدستوري والقضاء الإداري 
فرازاتها  ضد النتائج المؤقتة للانتخابات وا 

378 

الطعون المثارة ضد النتائج المؤقتة  في مجال الفصل فيتطبيقات المجلس الدستوري أولا: 
فرازاتها  للانتخابات وا 
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 ملخـــص

نتخابي المشر، الجزائري القانون الا أحاطأدوات الممارسة الديمقراطية، لذلك  برزيعتبر الانتخاب من أ      
بعناية خاصة، محاولا في كل مرة تكييفه مع المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية على عديد الأصعدة، 

مية البالغة للعملية ونظرا للأهبما يساهم في إفراز مؤسسات تمثيلية تتمتع بالمصداقية وتعكس إرادة الناخبين، 
 .نتخابيةالطعون الا أبرزها نزاهتها ليات لضمانالانتخابية فقد خصها المشر، بمجموعة من الضمانات والآ

لكن ورغم أهمية هذه الضمانة ومساهمتها في نزاهة الانتخاب فقد أبانت مختلف القوانين المنظمة       
ابية، ، تجسدت في الكثير من المناسبات الانتخفي نظامها القانوني للعملية الانتخابية عن اختلالات واضحة

 لذلك وجب على المشر، إجراء إصلاحات عميقة رجال القانون والسياسة على السواء،ن وكانت محل انتقاد م
 .على النظام القانوني للطعون الانتخابية بما يكفل مصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها وفعالة

 لانتخاب.شفافية ا الانتخاب،نزاهة  المستقلة،السلطة  الانتخابية،الطعون  الانتخاب، المفتاحية:الكلمات 

Abstract 

      The election is one of the most important tools of democratic practice. Therefore, Algerian 

legislators have devoted special attention to the electoral law, each time trying to adapt it to 

developments in the national arena at various levels. Given the importance of the electoral 

process, the legislature has singled it out for a set of safeguards and mechanisms to ensure its 

safety. 

     The morality of the electoral process and the transparency and impartiality of the electoral 

process have been brought to the attention of the legislature by a series of guarantees, most 

notably electoral appeals of both administrative and judicial types. 

     However, despite the importance of this guarantee and its contribution to the integrity of the 

election, the various laws governing the electoral process have shown clear imbalances, 

reflected on many electoral occasions, and have been criticized by many political 

configurations. Therefore, the legislature must make profound reforms to the electoral appeals 

legal system to ensure the credibility and integrity of the electoral process. 

Keywords: election, electoral appeals, independent authority, election integrity, transparency 

of election. 

 


